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  وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا  }

{     فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ
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 ، فنهتُينتأعينيما انساىزج ًقهثييما الحنٌو ًإلى مه رتياوً صغيراً، ًرعياو

 عهى مٌاصهتي ندرب انعهم ًالحياج   مه حثيما ًحنانهما ما كان حافزاً

 طية الله ثزاىا ًاندتً انغانيح ....رحمو الله المغفٌر نوًاندي 

أىدي ىذا الجيد المتٌاضع عزفاواً تفضهيما الجهيم انذي نه أوساه 

 ............أتداً

إلى مه ساودوً تانكهمح انطيثح ًاندعاء المستجاب لإكمال مسيرتً 

 انعهميح..... عائهتي انكزيمح صغيرىم ًكثيرىم
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، وأبدأ بالأستاذ الدكتور عباس زبون جاز ىذا العملكل من ساعدني في إنبالشكر الجزيل الى  أتوجو   
تيا، ولولا ىذه مدة كتاب طريم م نصائةو وملاةظاتو القيم  د  وق طرروة شراف عمى الألإي الذي قبل باالعبود

عمى صبره  والتقدير والاةترام متنانوالا الشكر بيذه الصورة ، فمو الإطرروة  تالملاةظات لما خرج
 .وتةممو 

والدكتور  ،يد كمي  القانونعمضياء عبدالله الأسدي الدكتور  م بالشكر والعرفان لأستاذنا الفاضلكما اتقد     
والدكتور عبد الله العماري معاون العميد لمشؤون  ،مشؤون العممي لعميد لمعاون ا عقيل مجيد السعدي

رئيس فرع القانون الخاص وأساتذتي في الدراس   ، وكذلك الدكتور عادل شمرانلرعايتيم المبارك   داري الإ
والأستاذ  ،والاستاذ الدكتور ةسن عمي كاظم ،توش رشيدلمدكتوراه كل من الاستاذ الدكتور ةسن ةن

والاستاذ  ،الدكتور ةكمت الدباغ والاستاذ، والأستاذ الدكتور باسم العقابي ،الجبوري الدكتور علاء عزيز
 الاةترام والتقدير. ، فميم كلالمساعد الدكتور عمي شاكر البدري 

أذكر و  ،ملاكياو  دارة والاقتصاد _ الجامع  المستنصري دير لعمادة كمي  الإم بالشكر والتقالتقد   كما أود     
لمواقفو النبيم  خلال فترة التةاقي بدراس  الدكتوراة. ولا  رئيس قسم المةاسب   منيم الدكتور بكر مةمود

 والاستاذ ذ المساعد الدكتور مةمد عمي صاةب وىم الاستا أنسى أيضا فضل من مدّني بالمصادر القيم 
 المساعد الدكتور ةسين عبد الصاةب .

وموظفات قسم الدراسات  كربلاء القانون في جامع  كمي  لى موظفي مكتب إيضاً والشكر موصول أ   
 .أيضاً  ل والمعيد القضائيوباب بغدادالجامع  المستنصري  و  كمي  القانون في شكر موظفي مكتب أو  العميا

ي والمدرس صالح ميد ،وةيد الصافي الأستاذيم المرةوم ص منجميع زملائي في دراس  الدكتوراه، وأخّ و 
  تمام البةث بصورتو النيائي .لإمصادر كنت بةاج  الييا و  أثناء الدراس  دعممن  لي ف راهلما و  كةيطر

  صبرىم ودعائيم لي بالتوفيق عمى وأخص منيم أخوتي وأخواتي  يمد عائمتي جميعفراوأشكر أخيراً أ   
 .مأنجزتو من عمل لولاىعمى ما 
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 لخـــصالم

عد من ي  يعد عقد رهن الملكية الفكرية من عقود الضمان التي تهدف إلى توثيق الوفاء بدين ما، كما أنه 

يمكن للمدين الراهن عقود المعاوضة الملزمة للجانبين؛ كوّنه ي رتب التزامات م تقابلة في ذمة عاقديه، حيث 

من الحصول على الائتمان الكافي أو تمديد الأجل، أما الدائن المرتهن فيحصل من خلاله على ضمان 

مادي ومعنوي، فحق المؤلف مثلًا على ما ينتجه  :حقوق الملكية الفكرية تتضمن عنصرانف ،كافي لدينه

يتم النظر إليه على انه حق  من مصنف حقان أدبي معنوي، وأخر مادي؛ لذلك نجد أن حق المؤلف

مزدوج، فهو أدبي من جهة ومالي من جهة أخرى، والحق الذي يجوز رهنه هو الحق المالي بعكس الحق 

ي تصرف من التصرفات الأدبي الذي يعد حقاً لصيقاً بشخص المؤلف، وبالتالي لا يجوز التصرف فيه بأ

ية بمجموعة من الخصائص، منها إنها منقول معنوي تتميز الملكية الفكر و  ،(بيع ، رهن، تنازل) القانونية 

قابلة للتصرف، ويجب أن تتوافر في  بأنها وهي حق مؤقت ولا يرد عليه التقادم، فضلًا عن وصفها

الملكية الفكرية مجموعة من الشروط القانونية لكي يضفي عليها القانون الحماية اللازمة فضلًا عن ذلك 

: من خصائص الملكية الفكرية إنها منقول معنوي وهذا الحق له شقانعددة، و لملكية الفكرية أقسام م تفإن ل

الأول أدبي والثاني مادي يتمثل في الاستغلال الكامل لتلك الحقوق، فالحق الأدبي يكون لصيق بالشخص 

الذي ت نسب إليه الفكرة والذي وحده يملك الحق في كشفها للجمهور أو تعديلها أو حتى تحسينها؛ لذا 

حق الأدبي حق لصيق بالشخص ولا يجوز أن يكون محلًا للتعامل بعكس الحق المالي القابل فال

للاستغلال من خلال إفادة صاحب المصنف مادياً بمصنفه فله الحق في ترخيص استغلاله كما يحصل 

في براءة الاختراع، وله أن يستغل  حقوق الملكية بنفسه من خلال تصرفه بها بكافة التصرفات التي 

 .ي جيزها القانون بالبيع والهبة والرهن

فإن المخترع أو المؤلف لا يتمكن من  ، لذاالملكية الفكرية منقول معنوي ذو طبيعة خاصةو لما كانت 

الحصول على الائتمان بضمانها إلا عن طريق رهنها حيازياً، حيث يتمكن صاحب المصنف من 



  ب 
 

العامة في رهن المال المنقول التي تقتضي بتخليه الحصول على قرض لدعم نشاطه وخروجاً عن القواعد 

عن حيازته للمال المرهون الذي قدمه ضمان للقرض فإن رهن الملكية الفكرية يتم دون نزع لحيازة المال 

 .المرهون

يتضح مما تقدمَ أن حقوق الملكية الفكرية بشقيها الفني والأدبي تحظى بحماية المشرع عند توافر      

الأول يتعلق بعنصر الابتكار ومدى توافره في العمل والذي يتضمن مفهومين هما : شرطان أساسيان

مفهوم شخصي وأخر موضوعي، والشرط الثاني هو الشكلي الذي ينص على خروج تلك الأفكار 

والاختراعات من عقل وفكر صاحبها إلى حيز الوجود عن طريق المصنف الذي ي مثل الشكل المادي 

التعبير سواءً كان ذلك بالكتابة او الصوت أو الصورة أو الرسم، المهم في الأمر بغض النظر عن طريقة 

 . هو خروج تلك الأفكار للوجود بصورتها المادية المحسوسة

ويرى الباحث ان على المشرع وضع النصوص القانونية التي تنظم وتحمي في آن واحد عنصر      

الذي ينسب للشخص صاحب المصنف والذي يفترض  الابتكار بوصفه جزء لا يتجزأ عن العمل الذهني

من قبل المشرع، ولأهمية هذا الموضوع سوف ندرسه وفقاً لمنهجية الدراسة ان يحظى بالحماية الكاملة 

القانونية المقارنة بين القانون العراقي وكلًا من القانون المصري والفرنسي ضمن خطة بحث مكونة من 

في مبحثين، ونخصص  مفهوم عقد رهن الملكية الفكريةعن ول منها نتكلم في الفصل الأ: ثلاثة فصول

ضمن مبحثين، في حين سيكون  الأحكام القانونية لعقد رهن حقوق الملكية الفكريةالفصل الثاني لموضوع 

 .خاصة عن رهن الملكية الفكرية وفي مبحثين أيضاً الصور ال لبعض الفصل الثالث مخصصاً 
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 المقدمة 

 مقدمة:

ُالبُألحمدُُ دئُبلاُمعمومُلأزليتوُولاُآخرُلأوليتو،ُاللهُأولُمحمود،ُوآخرُمعبود،ُوأقربُموجود،
والكائنُقبلُالكونُبغيرُكيان،ُوالموجودُفيُكلُمكانُبغيرُعيان،ُوالقريبُمنُكلُنجوىُبغيرُ

ُ-قبلُالخوضُفيُدراسةُرىنُالممكيةُالفكرية،ُلابدُّمنُبيانُالمحاورُالآتية:وُ.ُتدانٍُ

 فكرة ألموضوع -أولا 

ُالدساتيرنَُُُُُُُُ ُالتيُُالكثيرةُصت ُالحقوق ُعمى ُالأنسان ُلحقوق ُالعالمي ُوالإعلان والقوانين
ُ ُالأنسان ُبيا ُيتمتع ُوالحريةحقَُمثل ُوالتقاضي ُوالتنقل ُوالعمل ُوالتممك ُالحياة ُفي والمساواةُُو

ُوسلامةُجسموُووضعتُالنصوصُالقانونيةُالكفيمةُبضمانُتطبيقُىذهُالحقوقُ.

ُعمىقةُبالذمةُمنُتمكُالحقوقُالتيُكانتُالىُحدُقريبُتقسمُعدُالحقوقُالماليةُالمتعمَُوتَُُُُُُُ
لزامُشخصُماُالقيامُبعملُإالأولُيتضمنُالحقوقُالشخصيةُالتيُتخولُالأنسانُأمكانيةُُ،قسمين

ُسمطةُُ.أوُالامتناعُعنوُأوُأداءُشيءُمعينُ والثانيُىيُالحقوقُالعينيةُالتيُتخولُصاحبيا
عمىُُعدُحقُالممكيةُأوضحُمثالٍُويَُُ.وُمنُالاستفادةُمنُىذاُالشيءمباشرةُعمىُشيءُمعينُتمكنَُ

ُ.تمكُالحقوقُ)ُالحقوقُالعينيةُ(ُالذيُيعدُأوسعُالحقوقُالعينيةُشمولاًُ عبرُالممكيةُوتُُُُوأتساعاً
نُحقوقُإلذاُفُ.بصورةُعامةُعنُحقوقُالتممكُالمتمثمةُبعنصرُالاستغلالُوالاستعمالُوالتصرف

ُ.لُثروةًُشكَُالممكيةُتمتدُلتشملُكلُحقُأوُمنفعةُذاتُقيمةُتغطيُكلُشيءُلوُقيمةُتبادليةُأوُيُُ
ظراًُلمتطورُالحاصلُفيُمناحيُالحياةُ,ُونانُسائداًُعنُالممكيةُالكلاسيكيةكُىوُماوىذاُالمفيومُ
ُ ُفقد ُوالآدابُُأسيمتالمختمفة ُابالفنون ُروح ُالذيُيُُلإتنمية ُلدىُالانسان ُالتقدمُعَُبداع ُمحور د

فقدُظيرُنوعُجديدُمنُالحقوقُوىيُالحقوقُالمعنويةُأوُالفكريةُأوُماُيسميياُبعضُُ؛والازدىار
ُالابتكار ُحقوق ُبعضُالتشريعأوُُ،الفقياء ُطمقتُعمييا ,ُ ُالأدبية ُالحقوق ىذهُُنَُإُإذاتُتسمية

لأنياُجاءتُوليدةُالوسائلُالحضاريةُوالاقتصاديةُُ؛الحقوقُلمُتكنُمعروفةُفيُالشرائعُالقديمة
ُحقوقُُ،الحديثة ُوحماية ُوالأبداع ُالاختراع ُلتشجيع ُىو ُالحقوق ُىذه ُإقرار ُمن ُاليدف وكان

مُوالتصرفُفيياُجميعُالتصرفاتُالجائزةُالمخترعينُوالمبدعينُفيُاستثمارُثمرةُتفكيرىمُوابتكارى
ُ،قانوناً,ُبالإضافةُلعناصرُأخرىُكانتُنتاجُالتطوراتُاليائمةُالتيُشيدتياُفيُمجالُالتكنموجيا

امتدتُالممكيةُالفكريةُالىُُ،وقُالافتراضيوظيورُماُيسمىُبالسَُُ،وتطورُعناصرُالتجارةُالدولية
ُ ُىو ُبحسبُالتنوعُالتكنموجيُكما ُالحالُفيُبرامجُالإمفرداتُحديثة ُالآليُ, ىذهُُنَُألاُإعلام
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ُوابدأُفقياءُكثيرينُنَُألذاُنجدُُ.الحقوقُمازالتُتعانيُمنُمشكمةُقانونيةُتتعمقُفيُتحديدُطبيعتيا
أيُمدىُصلاحيةُحقوقُُ،وُقابميةُالمنتوجُالذىنيُلمتممكأمكانيةُإشكاليةُمفادىاُمدىُعرضُإب

ُوُ ُلمتعاقد ُتكونُمحلًا ُلأن ُالفكرية ُالقانونُسريانياُاُ الممكية ُالتيُيجيز ُالتصرفاتُالقانونية جراء
متُالتشريعاتُالأجنبيةُوالعربيةُحقوقُالممكيةُالفكريةُفيُلقدُنظَُُعمىُحقوقُالممكيةُالتقميديةُ.ُ

بوصفياُتمثلُأرقىُُ؛يمُىذهُالحقوقلىُجانبُالاتفاقاتُالدوليةُالتيُتولتُتنظإتشريعاتُخاصةُ
وىوُالعقلُالبشريُالذيُيمثلُالأبداعُوالقوةُُ،صورُالأبداعُلاتصالياُبأسمىُماُيممكوُالأنسان

)ُحقوقُالممكيةُُعمىويمكنُتقسيمُحقوقُالممكيةُالفكريةُُ.فيُالتفكيرُوالبحثُالعمميُاللامتناىي
العلامةُالفارقةُُنوحقوقُالتاجرُعُ،اختراعوُالمترتبةُعنمةُبحقوقُالمخترعُالمتمثُ ُ،الصناعيةُ(

ُالأدبيةُوالفنيةُ(ُُنوحقوقُالصانعُعُ،التجارية ُحقوقُالممكية ُوُ) ُوالنماذجُالصناعية, الرسوم
ُ ُمثل ُعمى ُالممحن ُوحقوق ُالمؤلف ُوالأعمالُأحقوق ُوالفنية ُالأدبية ُالمصنفات ُوسائر لحانو

لىُحيزُالاىتمامُالعالميُإُِخمتُالممكيةُالفكريةُلقدُدُُالموسيقيةُوالتصويريةُوالسمعيةُوالبصريةُ.
ُاًُىناكُارتباطُنُ إُُِإِذُ؛وىيُالفترةُالتيُشيدتُازدىارُالعمومُوالفنونُ،منذُنيايةُالقرنُالتاسعُعشر

ُالفنيُواُاًُوثيق ُالابداع ُالتكنموجيُوازدىار ُالعممي ُالتطور ُيعرفُلأدببين ُبما ُالاىتمام يُوتزايد
ىذهُالحقوقُتسمحُلممخترعُأوُالمبدعُأوُالمبتكرُُنُ إُُِإِذُ،جيةُأخرىُبحقوقُالممكيةُالفكريةُمن

ُذلكُالانتاجُالذىنيُ. ُوطبيعة ُينسجم ُبما ُاستثماره ُأو ُمنُعممو ُفيُميدانُالتأليفُبالاستفادة
عمىُُمنُالاعلانُالعالميُلحقوقُالانسانُالذيُينص 27ُُوردتُحقوقُالممكيةُالفكريةُفيُالمادةُ

الحقُفيُالاستفادةُمنُحمايةُالمصالحُالمعنويةُوالماديةُالناتجةُعنُالنتاجُالعمميُأوُالفنيُالىُ
ُوُ ُ ُأَُصاحبو ُفي ُالفكرية ُالممكية ُبأىمية ُمرة ُلأول ُالممكيةُإُِقر ُباريسُبخصوصُحماية تفاقية

وتتولى1886ُُكذلكُاتفاقيةُبرنُبشأنُحمايةُالممكيةُالادبيةُوالفنيةُسنة1883ُُ الصناعيةُسنةُ
ويمتازُعقدُرىنُحقوقُالممكيةُالفكريةُُ.العالميةُلمممكيةُالفكريةُالويبودارةُالمعاىدتينُالمنظمةُإُِ

ُكونوُيرتبُالتزاماتُمتقابمةًُُ؛مزمةُلمجانبينبمجموعةُمنُالخصائصُتتمثلُبكونوُمنُالعقودُالمُُ
ُالمعاوضة ُكذلكُمنُعقود ُويعد ,ُ ُإُُِ؛فيُذمةُعاقديو ُيأخذمتعاُكلُ ُنُ إُِذ ُلما ُيعطيُمقابلًا ُ،قد

نُأدُعقدُرىنُحقوقُالممكيةُالفكريةُمنُالعقودُالشكميةُالتيُيستمزمُلصحتياُعُ عنُذلكُيُُُناىيكَُ
العقدُباطلًاُعندُعدمُُعدُ وبخلافوُيُُُ،خذُشكلًاُمعيناًُنصُعميوُالقانونيكونُرضاُالأطرافُقدُاتُ 

ُالمطموبة.ُئواستيفا ُالُنُ إُِلمشكمية ُالحقوق ُالتقميديةُحيازة ُالحيازة ُليست ُالفكرية ُبالممكية متعمقة
ُعمىُُذاتياُالمعروفة ُمادية ُسيطرة ُعن ُعبارة ُفييا ُالحيازة ُتكون ُالتي ُالمدنية ُالتشريعات في
ُالحقوقُالفكريةُتردُ ُ؛الشيء ُىيُحيازةُمنُطرازُخاصُُ،عمىُمحلُمعنويُكونُأنُحيازة لذا
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ُخاصاًُ ُنوعاً ُالنوعُمنُالحقوقُلاُيؤديُالىُحرمانُُ؛تتمتعُبسماتُتجعلُمنيا كونُرىنُىذا
فشاءُإُِكلُماُىنالكُىوُأنُىذاُالانتقالُفيُالحيازةُيمنعُالمالكُمنُاستغلالياُأوُ،ُوُالمالكُمنيا
ُُُُُُُُأسرارىاُ.ُ

 إشكالية البحث  -ثانياا   

شكالياتُالقانونيةُلىُرىنُحقوقُالممكيةُالفكريةُيثيرُالعديدُمنُالإإُِالوضعُالذيُيؤديُُنُ إُُُُُُُِ
ُ-الميمةُمنياُ:ُ

تتعمقُفيُتحديدُالمصنفاتُوبراءاتُالاختراعُفيُضوءُالتطورُالتقنيُوالتكنموجيُالذيُ -1
قدُتقومُبعضُالتشريعاتُالىُعدمُشمولياُبالمصنفاتُأوُُ،أدىُلظيورُاختراعاتُجديدة

ولاُتصمحُأنُُ،لاُتندرجُضمنُطائفةُحقوقُالممكيةُالفكريةُومنُثمُ ُ،براءاتُالاختراع
ُتكونُمحلًاُقابلًاُلمرىنُفيُنطاقُالممكيةُالفكريةُ.

ىناكُخلافاًُفقيياًُحولُتحديدُتمكُُنُ إُُِإِذُ؛تحديدُالطبيعةُالقانونيةُلحقوقُالممكيةُالفكرية -2
ُذىبُُ،الطبيعة ُُبعضيمفقد ُحقوقُتردُ ُنُ إُِلمقول ُعن ُىيُعبارة ُالفكرية عمىُُالحقوق
ُُ.الأشياء ُتفترضوُن إُِفُُ،موضوعُومحلُالحقوقُالفكريةُىوُشيءُنُ إُِوبما ُتتضمنُما يا

ُالحقوقُالفكريةُىيُحقوقوىناكُأتجاهُُ.الحقوقُالعينيةُمنُخصائصُومميزاتُ ُيرىُأَن 
ُشخصية ُُ؛ذاتُطبيعة ُالعملنتاإُِكونيا ُبابتكار ُقام ُمن ُوذىن ُفكر ُىذاُُ.ج ُأن عمماً

نماالخلافُالفقييُلمُيكنُفقطُبخصوصُتحديدُتمكُال بجدوىُىذاُُىوُخاصُطبيعةُوا 
ُُفقدُ،التحديد ُاُبعضيمذىب ُوضرورة ُالطبيعة ُتمك ُتحديد ُأىمية ُبعدم كتفاءُلإُِلمقول

 بمضمونُومحتوىُتمكُالحقوقُ.

ُفيُالمزادإُِمدىُ -3 ُالفكريةُوبيعيا منُالشروطُُنُ إُُِإِذُ،مكانيةُالحجزُعمىُحقوقُالممكية
قابميتوُوُُحجزُعميوال،ُىوُصرفاتُالقانونيةليكونُأىلًاُلمتُ؛الواجبُتوافرىاُفيُمحلُالحق

حقُُنُ أَُُعمىُأساسُمنُ،لمبيعُفيُالمزادُالعمنيُكيُيقتضيُالدائنُالمرتينُمنياُحقو
الممكيةُالفكريةُذوُطبيعةُخاصةُوالحجزُعميوُوبيعوُفيُالمزادُيؤديُالىُانقضائياُعندُ

 عدمُقيامُالمدينُالراىنُبأداءُالتزاموُعندُحمولُأجلُالدينُ.

ُ
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 أهمية البحث -ثالثاا    

ُالموضوعُمنُُُُُُ ُالبحثُفيُىذا ُأىمية لىُتشخيصُالحمولُالقانونيةُإُِالسعيُُخلالُتتجسد
المسائلُالميمةُالتيُتنشأُعنُرىنُالحقوقُالفكريةُبحاجةُُنُ أذلكُُ؛اللازمةُلمتساؤلاتُالتيُيثيرىا

ومنُُ.شكالاتُومنازعاتإُِميةُمنُلىُتنظيمُدقيقُوواضحُالمعالم،ُوذلكُلماُيترتبُعمىُىذهُالعمإُِ
ُالمشكُّ ُالوضع ُليذا ُوالجمية ُالواضحة ُالقانونية ُأجلُذلكُينبغيُبيانُالحمول ُإُِلُ, عُالمشرُ ُنُ إُِذ

ُمستقلًاُيوضحُفيوُآليةُرىنُ العراقيُأجازُرىنُالحقوقُالمعنويةُإلاُأنوُلمُيضعُنظاماُقانونياً
ُالقانونيةُالناتجةُعنيا مُبقانونُحقوقُالممكيةُالفكريةُفيُوُلمُينظُ ن إُُِلُبُ،تمكُالحقوقُوالاحكام

ُيمكنُالمجوءُ بوضعُمجموعةُمنُُقامَُفُ،ليوُعندُحصولُنزاعُيتعمقُبتمكُالحقوقإُِتقنينُواحد
لسنة3ُُقانونُحمايةُحقُالمؤلفُرقمُمثلُمُبعضُانواعُالحقوقُالتشريعاتُالقانونيةُالتيُتنظُّ

المعدلُومجموعة1971ُُلسنة65ُُلنماذجُالصناعيةُرقمُلُوقانونُبراءةُالاختراعُواالمعدُ 1971ُ
نُىذهُالميمةُمحفوفةُأَُاخرىُمنُالقوانينُالمتفرقةُالتيُتنظمُحقوقُالممكيةُالفكريةُ.ُولاُشكُفيُ

ُمميد بسببُحداثةُالموضوعُوقمةُالكتاباتُالتيُتتناولوُُاًُبالمصاعب،ُفميسُطريقُالبحثُفييا
اُرىنُتنظيمُقانونيُيعالجُالأوضاعُالتيُيثيرىُفوضعَُاء.ُبوصفوُموضوعاُمتكاملاُمترابطُالأجزُ

ُالأدبية ُأو ُالفكرية ُُ؛الحقوق ُينتمي ُتنظيما ُإُِوكونو ُالخاصُعامة ُالقانونُألىُمبادئُالقانون و
،ُكلُذلكُيتطمبُجيداًُكبيراًُوتدقيقاًُالحسبانحكامُالقوانينُالخاصةُفيُأَُمعُأخذُُ،المدنيُخاصة

فيُالقواعدُالعامةُوالتطبيقاتُالجزئيةُمنُأجلُالوصولُالىُالنتيجةُالتيُتجعلُالصورةُواضحةُ
لإيجادُمعالجاتُقانونيةُكافيةُلممشاكلُالناشئةُُوماسةٌُُكبيرةٌُُوجمية.ُُولكلُماُتقدم،ُىناكُحاجةًُ

ُحقوقُ؛عنُعمميةُرىنُالحقوقُالفكرية ُيمكنُأنُينتجُعنُتمكُُاًُكونيا لصيقةُبالأشخاصُوما
ُالمشاكلُمنُتغييرُفيُالمراكزُالقانونيةُللأطرافُوماُيمكنُانُتنشأُمنُآثارُقانونية.

 أهداف الدراسة  -رابعاا 

ُ،ؤسسُعميياُالأحكامُالقانونيةُالمتعمقةُبعقدُالرىنُبصورةُعامةالقواعدُالجديدةُالتيُتُُُنُ إُُُُُُُُِ
ُالممكية ُحقوق ُخاصةُورىن ُبصورة ُالمشرُ ُ،الفكرية ُتدعو ُواسعة ُأفاقاً ُتفتح ُتمكُإُِع لىُمراجعة

ىذهُالحقوقُذاتُطبيعةُخاصةُُنُ أَُُلاسيمّالمعرفةُمدىُقابميتياُعمىُمواكبةُالعصرُ,ُُ؛الأحكام
كثرُفاعميةُومنتجةُلآثارىاُالقانونيةُعندُأنُتكونُأجلُأتحتاجُالىُتنظيمُودقةُفيُالصياغةُمنُ

دراسةُرىنُتمكُالحقوقُلموقوفُعمىُقيمتياُوتحديدُلدعتناُالحاجةُوالضرورةُالممحةُُتطبيقياُلذا
حكامُالقانونيةُالمتعمقةُعُمراجعةُالأَُموقفُالقضاءُوالقانونُالوطنيُمنياُ,ُاذُينبغيُعمىُالمشرُ 
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ُ ُالمجال ُفيُىذا ُكبيراً ُبمغتُشوطاً ُالتي ُالتشريعاتُالمقارنة ُمن ُوالاستفادة ُالرىن وضعُببعقد
ىنُ,ُكلُتمكُالأسبابُدفعتُبناُعميوُالرُ ُتشريعاتُحديثةُتتناسبُوطبيعةُمحلُالعقدُالذيُوردُ 

ُبعدمُوجودُدراساتُسابقةُقدُإُِلاختيارُالموضوعُخاصةُ ُماُعممنا ُفيبصورةُمفصمةُُبحثتذا
ُوُفيُعالمناُالعربيُ.أسواءُكانُذلكُفيُالعراقُُ،موضوعُرىنُالممكيةُالفكرية

 عنوان البحث اختيار  -خامساا 

ُنُ إُِبلُُ،منُالعناوينُالميمةُفيُمجالُحقولُالبحثُالقانونيُعنواناًُُتعدُالممكيةُالفكريةُُُُُُُ
ُ ُقد ُالقانون ُكميات ُفي ُأبعضُالأقسام ُدرجتيا ُعنُبوصفيا ُمستقمة ُبصفة ُتدريسيا ُيتم مفردة

الدراساتُالسابقةُُنُ إُِذُإُِ,ُيمُوفعالُفيُحياةُالمجتمعُوتطورهلماُلياُمنُدورُمُ؛القانونُالمدني
ُفقطُ ُكانتُتيتم ُالفكرية ُلتمكُالحقوقبالتيُتتناولُحقوقُالممكية ُالمقررة ولمُُ،موضوعُالحماية

ُبوصفياعمىُتمكُالحقوقُُنُتردُ أحدُلمبحثُفيُمجالُالتصرفاتُالقانونيةُالتيُيمكنُأَُيتطرقُ
ُأوُسواءُكُ،ذاتُقيمةُاقتصاديةُميمةُاًُحقوق ُُ.الدولانُذلكُبالنسبةُللأفراد نُالتصرفاتُأكما

ُأَُالتيُتردُعمىُالحقوقُكثيرةُالاُ ىميةُبالغةُلاختيارُموضوعُالرىنُعنواناًُأَُنُىناكُأنناُوجدنا
فعنوانُبحثناُ))ُُ،ُبحثياُفيُمجالُالحقوقُالفكريةُنظراًُلماُيتمتعُبوُمنُأحكامُقانونيةُتمُ ُ؛لبحثنا

ُييدفُ ))ُ ُالفكرية ُالممكية ُالأحكامإُِرىن ُتطبيق ُييدفُالىُُلى ُالذي ُبالرىن ُالمتعمقة القانونية
ُلأجلُمعينأجلُالحصولُعمىُقرضُأَُالاستيثاقُمنُ ُتمديد ُنقلُممكيةُُ،و وليسُاليدفُمنو
لىُتسميموُإُِالدائنُالمرتينُيبقىُمحتفظاًُبممكيتوُلممالُالمرىونُدونُحاجةُُنُ إُِذُإُُِ؛المالُالمرىون
ُيمنعُمالكوُمنُاستغلالوُواستثمارهُ.ُمنُثمُ وُُ،لأنُالتسميمُيفقدُالحقُقيمتوُ،بصورةُفعمية

ُييدفُُنُ إُُُُُُُِ ُبحثنا ُإُِعنوان ُوتوظيفيا ُبالرىن ُالمتعمقة ُالقانونية ُالأحكام ُتطبيق بوصفياُلى
ُحقوق ُبوصفيا ُالفكرية ُعمىُحقوقُالممكية ُلتطبيقيا ُمقترحاً ُذاتُطبيعةُخاصةُُاًُمفيوماً معنوية

ىناكُُنُ إُِمُأُ،وُ))ُالتأمينيُوالحيازيُ((ُعمىُتمكُالحقوقلمعرفةُمدىُانطباقُأحكامُالرىنُبنوعي
نشاءُقواعدُقانونيةُخاصةُلرىنُحقوقُالممكيةُإُِلىُإُِنكونُبحاجةُمنُثم ُوُُ،ثارنُيُُأمكنُيُُُاًُتعارض

ُالفكريةُ.ُُ

 منهجية البحث  -سادساا 

تعتمدُالدراسةُالمنيجُالتحميميُالقانونيُ،ُوذلكُمنُخلالُوصفُوتفسيرُالآثارُالقانونيةُُُُُُُُ
المترتبةُعمىُعقدُالرىنُفيُنطاقُالممكيةُالفكريةُوالإحاطةُبياُوتحميمياُمنُجميعُالجوانبُ,ُ

ُالدراسةُمنيجُالبحثُالمقارنُ ُأتبعتُفيُىذه ُجاءُحولُالرىنُفيُالقانونُبكما المقارنةُفيُما
131ُرقمُُمعُماُأورد هُالقانونُالمدنيُالمصريمنُأحكام1951ُُلسنة40ُُمدنيُالعراقيُرقمُال
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 المقدمة 

ُ 1948ُُلسنة ُجاءُفيُالتشريعاتُالأخرىُإُُِأضافةًُ,1814والقانونُالمدنيُالفرنسيُلعام لىُما
يرىاُقةُبحقوقُالمؤلفُوبراءةُالاختراعُوغالتشريعاتُالمتعمُ مثلُقةُبموضوعُالممكيةُالفكريةُالمتعمُ 

ىمالُماُيغنيُالدراسةُمنُالمواقفُالبارزةُفيُالقوانينُالأخرىُإُِوىذاُدونُُ.منُالقوانينُالخاصة
التوصلُبالدراسةُالمقارنةُبينُىذهُالأنظمةُالقانونيةُسوفُتغنيُالموضوعُوتساعدُُنُ إُِ.ُولذلكُف

 . لدراساتُلاحقةُفيُىذاُالمجالُتُم يدُوأعُنُتكونُىادياًُلممشرُ أعسىُُ،لىُصورةُتامةُوواضحةإُِ

 خطة البحث -سابعاا   

ُ-نقسمُالدراسةُبعدُالمقدمةُعمىُثلاثُفصولُتتبعياُخاتمة،ُوعمىُالنحوُالتالي:ُ

ينُفيياُفكرةُالموضوعُوأىميةُدراستوُوالمشكمةُالتيُيثيرىاُوعرضُالتساؤلاتُالناشئةُالمقدمة:ُنبُ ُ
ُونطاقيا.عنيا،ُوكذلكُالمنيجُالذيُتتبعوُالدراسةُ

ُمبحثينُتناولناُفيُالأول:ُعمىالفصلُالأولُ/ُ))ُمفيومُعقدُرىنُالممكيةُالفكريةُ((ُوتمُتقسيموُ

ُمفيومُعقدُالرىنُ,ُاماُالمبحثُالثانيُفقدُخصصناهُلدراسةُ:ُمفيومُحقوقُالممكيةُالفكريةُ.ُُ

الفكريةُ((ُوالذيُقسمناهُوفيُالفصلُالثانيُتناولناُ:ُ))ُالأحكامُالقانونيةُلعقدُرىنُحقوقُالممكيةُ
ُوالطبيعةُإُِ ُالفكرية ُالممكية ُحقوق ُنطاق ُفي ُالرىن ُعقد ُتكوين ُالأول ُفي ُبحثنا ,ُ ُمبحثين لى

ُالممكيةُ ُحقوق ُرىن ُلعقد ُالقانونية ُالآثار ُالثاني ُالمبحث ُفي ُوتناولنا ,ُ ُالحقوق ُلتمك القانونية
اصةُعنُرىنُحقوقُالممكيةُالفكريةُوطرقُانقضائوُ.اماُالفصلُالثالثُفعنوانوُىوُ:ُ))ُصورُخ

ُفيُالمبحثُاُ،مبحثينُعمىالفكريةُ((ُ.ُوالذيُقسمناهُ ُلأَُتناولنا ماُأَُولُُرىنُحقوقُالمؤلفُ,
ُخصصنا ُفقد ُُهالمبحثُالثاني ُالختام ُومسك ،ُ ُالاختراع ُحقوقُبراءة ُرىن ُاللهُإُِلدراسة نُشاء

مناُإِليياسيكونُبخاتمةُتتضمنُبعضُالنتائجُوالتوصياتُالتيُ منُخلالُالخوضُفيُىذاُُتوص 
 الموضوعُمعُقائمةُبالمصادرُالتيُاعتمدناىاُفيُالبحثُ.
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 عقد رهن الملكية الفكرية

 :هيدــتم

الكتابة لا تعدو كونها شهادة  إِذ أَن  الوفاء بالديون،  لضمانمن أقوى الوسائل  الرهن ديُع      

ثبات وجوده إلا أنها لا تمنح الدائن امتيازاً عن غيره من الدائنين، إِ بالحق وتحديد مقداره، وكذلك 

جميع الدائنين يتساوون بالضمان العام لما في ذمة المدين من أموال، كما أن الكفالة  ن  إِ بل 

ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين للوفاء  بوصفهالشخصية تعد فرصة مهمة للدائن لاستيفاء حقه 

لكفالة قد تخيب آمال الدائن عندما يكون الكفيل والمدين مُفلساً عند حلول أجل بالالتزام، إلا أن ا

صور المخاطر التي تم ذكرها؛  ب الدائن كل  أما نظام الرهن فإنه يجن  .الدين ومطالبة الدائن بحقه 

بإمكانه اقتضاء حقه واستيفاء دينه من  إِذ ،لمال المرهونان حقاً عينياً على كونه يكسب الدائ

وبذلك لا يتعرض لمزاحمتهم، فالدائن  ،(الغرماء ) لمقابل النقدي متقدماً على بقية الدائنين ا

ضل عليهم بما له من المرتهن يُشارك بقية الدائنين العاديين في الضمان العام لذمة المدين ويُف  

مرت فكرة  فقد ،القانونية الهامة نظمةعد نظام الرهن من الأيُ  .حق امتياز على المال المرهون

الرهن في القانون الروماني بمراحل تطور مستمرة على مدى أكثر من عشرين قرناً وما زالت 

عمليات الرهن في عصرنا الحالي، فالكثير من الأفراد والمؤسسات لا لازداد اللجوء  ولقدتتطور، 

اللجوء إلى يستطيعون الاعتماد على رأس المال العائد لهم لتمويل مشاريعهم المختلفة؛ لذا يتم 

مقابل رهن  ماليةً  أفراداً أو مؤسسات   الإقراض، سواءُ أكانواممولين يملكون القدرة المالية على 

 .يُقدم لهم لتوثيق الرهن وزيادة الضمان عند حلول أجل الدين ووفاء قيمة القرض

 عينياو كفيله ال فكرة الرهن تقوم على تخصيص مال معين من قِبل المدين الراهن ن  إِ       

فإذا حلّ أجل الدين ولم يقم المدين بأداء التزامه، قام الدائن بالتنفيذ على المال  .لضمان الوفاء
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الملكية الفكرية منقول  ن  إِ بما   . حجزه ثم بيعه بالمزاد العلني لاستيفاء حقه من ثمنهبالمرهون 

معنوي ذو طبيعة خاصة فإن المخترع أو المؤلف لا يتمكن من الحصول على الائتمان بضمانها 

إلا عن طريق رهنها حيازياً، أذ يتمكن صاحب المصنف من الحصول على قرض لدعم نشاطه 

للمال  وخروجاً عن القواعد العامة في رهن المال المنقول التي تقتضي بتخليه عن حيازته

 .فإن رهن الملكية الفكرية يتم دون نزع لحيازة المال المرهون ،ه ضمان للقرضالذي قدم   ،المرهون

ركان عامة يجب توافرها في كل عقد لكي يكون أَ برام عقد رهن الملكية يستلزم توافر إِ  ن  إِ       

عن ذلك  فضلآ ،لان العقدف أي ركن من هذه الأركان يؤدي لبطن تخل  ا ِ و ، ونافذاً  لازماً و صحيحاً 

طبيعة خاصة تميزه عن غيره من  اخاصة بها بوصفها منقولًا معنوياً ذ ةكية الفكرية ماهيللمل ن  إِ 

لذا سنرجع  .م رهن الملكية الفكرية في قانون خاصع العراقي لم ينظ  المشر   ن  إِ وبما  .المنقولات

الأول لدراسة : مبحثين علىنقسم هذا الفصل سوف و عليه  ،لى القواعد العامة في القانون المدنيإِ 

 .مفهوم عقد الرهن، اما الثاني لدراسة مفهوم حقوق الملكية الفكرية 

 المبحث الأول

 مفهوم عقد الرهن

عن التعريف به وبيان  فضلآ ،الشيء معرفة أصوله وجذوره الأولى فهوميُقصد بم      

لذا  ،خصائصه، كما أن الرهن بوصفه مفهوماً قانونياً قد يشترك مع غيره من المفاهيم القانونية

، ودراسة الآثار القانونية التي تنتج عن عقد ( )يجب تمييزه عن تلك المفاهيم التي قد تشترك معه

الأول  لدراسة : مطلبين على م هذا المبحثعليه نقس  . ذا تمَ بصورة قانونية صحيحةالرهن إ

                                                           
 ))
حيث يتشابه للوهلة الأولى نظام الرهن مع عدة أنظمة قانونية كالكفالة وحوالة الحق والحق في الحبس  

 .للضمان
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صناه لدراسة ما المطلب الثاني فقد خصّ أتعريف الرهن وبيان خصائصه وتمييزه عن غيره، 

 .تخصيص الرهن في نطاق حقوق الملكة الفكرية

 المطلب الأول

 ماهية عقد الرهن

لابّد لنّا من معرفة ما يتضمنه من مصطلحات من خلال تعريفه  ماهية عقد الرهنلدراسة       

القانوني قد يتشابه  صطلحهذا الم فإن   فضلًا عن ذلكوبيان ما يتمتع به من مزايا وخصائص، 

 .ن يتشابه به من مفاهيم قانونية أخرىأَ يمكن  عمالذا يجب علينا تمييزه  ،أخرى صطلحاتمع م

 -:تيينعليه سنبحث ذلك في الفرعين الآ

 الفرع الأول

 تعريف عقد الرهن

سواءً كان  ،لتحديد مفهومه أو مدلوله القانوني متعددةمحاولات لخضعَ مفهوم عقد الرهن       

قد اقتربَ تارةً  اً قانوني اً مصطلحبوصفه عليه فإن تعريف الرهن  .ذلك في اللغة أو في القانون

وابتعدَ أخرى وفقاً لصيغة التعريف والجهة التي تناولته؛ لذا سوف نبحث تعريف الرهن في اللغة 

 :التاليأولًا والقانون ثانياً وحسب التفصيل 

 تعريف الرهن في اللغة: أولا 

بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ  كُلُّ امْرِئ  : ))عُرِفَ الرهن في اللغة بأنه الاحتباس فقد جاء في قوله تعالى      

مثل مقيم ودائم، ومنه رهن الشيء رهناً، أي ثبتَ ودام، وأرهنَ له  متعددة ، وللرهن معان   ( )((

                                                           
( )

 (. 1)سورة الطور، جزء من الآية  
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اه، والجمع رهان يّ إِ ضمنه : أي راكد، وأرهن الميت قبراً : ثبته له، وماء راهنأدامه و أ: الشر

لنبوية المطهرة وكذلك الاجماع، ، وقد استدلَ على مشروعية الرهن في الكتاب والسنة ا( )ورهون

نْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَر  وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ : ))فجاء في محكم الكتاب قوله تعالى  ۖ  وَاِ 

اشترى طعاماً ( صلى الله عليه واله وسلم ) ، كما وردَ في السنة المطهرة أن الرسول الأعظم ( )((

ن على إباحة عقد الرهن و ي، وقد أجمعَ فقهاء المسلم( )درعاً من حديد من يهودي إلى أجل ورهنه

 .( )لايزال العمل به دون انكاره

 تعريف الرهن في القانون: ثانياا 

الرهن )  :بأَن همنه (     ) رفَ القانون المدني العراقي الرهن الحيازي في المادة ع        

في يد المرتهن أو في يد عدل بدين يمكن للمرتهن  الحيازي عقد به يجعل الراهن مالًا محبوساً 

استيفاؤه منه كلًا أو بعضاً مقدماً على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في أي يد 

ع العراقي قد تأثرَ المشر   ن  أَ دم ذكرها نجد التمعن في نص المادة المتق  ، وعند (كان هذا المال 

(  10)ونه يقترب من التعريف الذي أوردته مجلة الأحكام العدلية في المادة ك ؛بالفقه الإسلامي

الرهن حبس مال وتوقيفه في مقابلة حق يمكن استيفاؤه منه، يسمى ذلك ) :والتي نصت علىمنها 

الرهن   89 لسنة  0 كما تناولَ قانون التجارة العراقي النافذ رقم ، ( )(المال مرهوناً ورهناً 

في ( العقود التجارية والعمليات المصرفية )   لفصل الأول من الباب الرابع بعنوانالتجاري في ا

                                                           
( )

، المجلد الثالث عشر، دار صادر للطباعة لسان العرب ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري،  

 .11 ، ص691 والنشر، بيروت، 
(1)

 (.112)سورة البقرة، الآية  
(2)

 .55، ص619 ، حاشية السندي، الجزء الثاني، دار الفكر ، بيروت،  البخاريابو عبد الله بن اسماعيل   
( )

، المغني والشرح الكبير، الجزء الرابع، دار الفكر ، الكويت، بلا ابن قدامة الدين ابو محمد عبد الله  موفق 

 .261تاريخ نشر، ص
(5)

لقد انتقدَ الدكتور صلاح الدين الناهي هذا التعريف على أساس من نقصه، وأن لا يشير إلى كون الرهن عقداً،  

صلاح الدين الناهي ، . د.... عين وبذلك يكون هذا التعريف غير مانع ولم يشر كذلك إلى حق التقدم و لا حبس ال

 . 0 ، ص652 الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية ، بلا طبعة، دار المعارف ، بغداد، 
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لسنة (    )من القانون المدني المصري رقم ( 081 )فت المادة وعر   .( )(  0 ــ  91 )المواد 

عقد به يلتزم شخص ضماناً لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى ) :بأن هالرهن الحيازي  9 8 

أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئاً يترتب عليه للدائن حقاً عينياً يخوله حبس الشيء  الدائن

لحين استيفاء الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه 

   8 لسنة  زَ قانون الموجبات والعقود اللبنانيلقد مي    .( )(من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون

ي رقم عمن المرسوم الاشترافت رهن المنقول المادة الأولى عر   إِذ ،رهن العقار عن رهن المنقول

أنه عقد بمقتضاه يخصص شيء منقول مادي أو غير مادي بتأمين ) :بأَن ه   8 لسنة  1 

صادر ال( 8   )من المرسوم رقم (  0 )ت عليه المادة أما رهن العقار فقد نص   .(موجب ما 

عقد يضع بموجبه المديون عقاراً في يد عدل ويخول الدائن حق )  :والتي جاء فيها 0 8 عام 

ذا لم يدفع الدين فله الحق بملاحقة نزع ملكية مديونه  حبس العقار إلى أن يدفع له دينه تماماً، وا 

(   1  )في المادة  811 لسنة    رف القانون المدني الأردني رقم وع   (.بالطرق القانونية 

في يد الدائن أو يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه  لاحتباس ما)  :بأن همنه الرهن الحيازي 

من القانون المدني الفرنسي (  01 )ونصت المادة  ،(بالتقدم على سائر الدائنين  كله أو بعضه

عقد يقوم المدين بموجبه بتسليم شيء إلى الدائن ضماناً ) : بأن هحيازي على تعريف الرهن ال

 .( )(للمدين 

 

                                                           
( )

لسنة  20المتعلقة بالرهن التجاري في قانون التجارة  العراقي النافذ رقم (   10ــ  19 )ينُظر نص المواد  

 .المُعدل  61 
(1)

من قانون المعاملات المدنية ( 1   )من القانون المدني الأردني ، والمادة ( 211 )تقابلها نصّ المادة  

عقد ينُشئ الحق في احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضماناً لحق : ) الاماراتي بتعريفها للرهن الحيازي بأنَّه

 (.سائر الدائنين  يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على
(2)

عقد يقدم بمقتضاه : ) من القانون المدني الألماني التي عرفت الرهن الحيازي بأنه(  10 ) تقابلها المادة  

، الرهن الرسمي، الحقوق العينية التبعية، أحمد محمود سعد . د(.المدين أو شخص أخر شيئاً لضمان حق الدائن 

 .  10ص ،  66 ،دار النهضة العربية، الطبعة الاولى
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 ملاحظات حول تعريف الرهن الحيازي

وكان الأجدر أن يُعرف ( عقد)  بالقولفت التشريعات القانونية المتقدمة الرهن الحيازي ـــ عر    

 .( )اما الحق فهو الغاية والأثر لأن العقد لا يعدو أن يكون وسيلة لنشوئه، ( حق)بكونه 

ع للرهن بأنه عقد القصد منه التصرف القانوني المتضمن العقد تعريف المشر   ويسو غ بعضهم

 .والإرادة المنفردة

أكثر دقة من النصوص التي ( عدل ) فت الرهن مستخدمة لفظة ــ النصوص القانونية التي عر    

قد يشمل ( عدل)الأول  ن  إِ  إِذ ؛استخدمت في القانون المصريالتي ( أجنبي ) وردَ فيها لفظة 

أي  ن  إِ  إِذ ،أجنبياً  دُّ وبذلك لا يُع ،الحائز الدائن للرهن بصفة أصلية أو نيابة عن غيره من الدائنين

 .( )ن يكون عدلاً أ شخص أخر ما عدا الراهن يصحُّ 

ه تقديم المال المرهون من المدين ــ يؤخذ على التعريف الوارد في القانون الفرنسي اقتصار   

رع وهذا ما لم يغفله المش   ،دم به غير المدين الراهنالراهن فقط، بينما الرهن الحيازي يمكن أن يتق  

مثل ن يُجيزان أن يكون الرهن مقدماً من غير المدين يمن القانونين العراقي والمصري اللذ في كلاً 

يجوز أن يرهن )  :الذي جاء فيهلتمييز العراقية بقرارها الكفيل العيني، وهذا ما قضت به محكمة ا

 .( )(المالك عقاراً ضماناً لدين الغير ولو لم يكن هو المدين 

                                                           
( )

عبد الفتاح عبد الباقي ، التأمينات الشخصية والعينية، الطبعة الأولى، مطبعة دار نشر للثقافة، الاسكندرية، . د 

محمد طه البشير ، الحقوق العينية التبعية ، الطبعة الثانية، مطبعة العاني، بغداد، : وكذلك. 5 5، ص650 

 .11 ، ص611 
(1)

ري ، الوسيط في شرح القانون المدني ـــ التأمينات الشخصية والعينية ، الجزء العاشر ، عبد الرزاق السنهو. د 

محمد طه البشير ، الحقوق العينية التبعية، مصدر : وكذلك. 160، ص610 دار النهضة العربية ، القاهرة، 

 .0 1سابق، ص 
(2)

لة نقابة المحامين العراقيين، ، منشور في مج611 / /20بتاريخ ( 1 )قرار محكمة تمييز العراق رقم  

استاذنا الدكتور عادل شمران ، : نقلاً عن. 150، ص611 العددان الثالث والرابع ، السنة الثالثة والثلاثون، 

 .11، ص2 10قاعدة عدم تجزئة الرهن ، أطروحة دكتوراه، جامعة كربلاء ــ كلية القانون، 
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ــ تعريف الرهن الحيازي الوارد في التشريعين العراقي والمصري يشيران صراحةً إلى الحقوق   

ع والحبس، بخلاف م والتتبُّ لتقدُّ وهي حق ا ،التي يمنحها عقد الرهن الحيازي إلى الدائن المرتهن

من  وبذلك يكون كلُّ  .التشريعات الأخرى التي لم تشر لتلك الحقوق في عقد الرهن الحيازي

قية التشريعات القانونية التشريعين العراقي والمصري قد انفردا بالنص على تلك الحقوق عن ب

يتعلق  بعين محددة بالذات مُقدمة من ونحن نقترح تعريفاً للرهن الحيازي بأنه حق عيني . المدنية

 دماً على بقية الدائنينقِبل المدين الراهن أو كفيله إلى الدائن أو العدل ضماناً للوفاء بدين ما متقُّ 

 .وله حق التتبع وحبس المال المرهون عند اخلال المدين بألتزامه

 الفرع الثاني

 الرهن خصائص

فمنهم من  ،نت محل خلاف في الفقه والقوانين المقارنةتحديد طبيعة الرهن الحيازي كا نّ إ      

وفي كلتا الصورتين فإن الرهن الحيازي يتمتع بمجموعة  ،الأخر اعتبره حقاً  وبعضهمعقداً، عدّه 

 -:يليمن الخصائص التي سوف نبحثها تباعاً وكما 

بمجموعة من يتمتع الرهن الحيازي بوصفه حقاً  خصائص الرهن الحيازي بوصفه حقاا : أولا 

 -:الخصائص منها

 ـــ الرهن الحيازي حق اتفاقي 1

إلا بموجب اتفاق  ئُ لا ينش فهويوصف الرهن الحيازي بأنه حق اتفاقي من حيث المصدر،       

كان رهناً حيازياً أ سواءُ  ،والأصل في الرهن .بين الدائن المرتهن والمدين الراهن أو كفيله العيني

سواءً كان المدين نفسه  ،باتفاق بين الدائن ومالك المال المرهون فاقياً يتمُّ أن يكون ات ،أم تأمينياً 
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، (الرهن القانوني ) القانون عندها يُطلق عليه  والاستثناء هو نشوء الرهن بنصّ  ،أو كفيله العيني

ويُعد الرهن في القانون العراقي حقاً ، (الرهن القضائي ) القضاء ويسمى  وكذلك ينشأ عن طريق

إلا أنه لا يكفي لإنشائه مجرد توافق  ،يجاب والقبول بين أطرافهلإعن طريق ا ئُ اقياً كونه ينشاتف

 .( )الارادتين، بل يجب أن يُسجل هذا الاتفاق في دائرة التسجيل العقاري

تفاقي الذي يتم كما أشارَ القانون المدني الفرنسي إلى جميع أنواع الرهن، وهي الرهن الإ      

اتفاق أطرافه، والرهن القانوني الذي ينشأ بنص القانون، والنوع الثالث هو الرهن عن طريق 

، كما قضت محكمة النقض ( )القضائي الذي ينشأ عن طريق صدور حكم من قِبل المحكمة

قيد الرهن العقاري القضائي هو مجرد ممارسة لحق قانوني : ) جاء فيهالفرنسية في حكم  لها 

وهو ليس بحد ذاته محلًا تصرفياً صادراً عن أحد الزوجين الذي قام معترف به لصاحب الدين 

 .( )(بهذا القيد 

 ـــ الرهن الحيازي  حق عيني 2

بالنظر لما يتمتع به الرهن من خصائص الحقوق العينية التبعية التي تمنح صاحبها حق       

 فضلآ ،من أي يد انتقلت إليهالأولوية على بقية الدائنين من خلال تتبع المال المرهون واسترداده 

ه إلا بعد استيفاء الحق كاملًا، فإن استوفاه عن وصفها تمنح المالك حق حبس المرهون وعدم رد  

                                                           
( )

(     )و (  02 )القانون المدني العراقي ، تقابلها المادتين من (  21 )و ( 119 )ينُظر نص المادتين  

 .من قانون المعاملات المدنية الاماراتي( 1   )و ( 266 )من القانون المني المصري ، والمادتين 
(1)

الرهن أما قانوني أو قضائي بحكم القاضي أو اتفاقي : ) من القانون المدني الفرنسي على ( 9  )نصت المادة  

 : وقد تناول الفقه القانوني هذا النوع من الرهون وللمزيد ينُظر(. ي المتعاقدين عليه بتراض

MARCEL , PLANUIL ,  ET ,  GEORGES , DROIT CIVIL FRANCA  EDITION , 

TOME X11 , PARIS , 1953 , P 323 
(2)

، قاعدة عدم تجزئة الرهن، ، أشارَ إليه الدكتور عادل شمران 615 شباط  5قرار محكمة النقض الفرنسية في  

 .21مصدر سابق، ص
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في مواجهة من انتقلت إليه ملكية المال المرهون عدّ هذا تتبعاً، أما إذا استوفاه في مواجهة دائن 

 .ماً أخر سمي هذا تقدُّ 

ذهب أغلب الفقهاء الى أن الرهن هو حق عيني مقرر  فقد ونظراً لتلك الخصائص      

حق  بموجبه يكون للدائن .لمصلحة الدائن على مال مملوك للمدين مخصص لضمان دين ما

 ،التقدم على بقية الدائنين العاديين والتالين له بالمرتبة لاستيفاء حقه من ذلك المال المرهون

عيني من تتبع للمال المرهون في أي يد يكون إضافةً لحق التتبع الذي يخوله له الحق ال

أذ ذهبَ جانب  ؛هذا الرأي من النقد ولم يسلمُ ، ( )لاسترداده واستيفاء حقه من ذلك المال المرهون

مضمون  بأن  حق الرهن حقاً عينياً، وذلك عدّ لا يمكن  من ثمُّ و  ،نكار صفة العينيةإلى إمن الفقه 

لأن حق الرهن لا يمنح  ؛تعمال والاستغلال والتصرفالحق العيني يقتصر على سلطات الاس

 .( )اً عيني اً حق الرهن على المال المرهون حق عدّ لا يمكن  من ثم  الدائن المرتهن تلك السلطات و 

مَ الحقوق المالية لأن القانون قسّ  ؛لا يمكن إنكار صفة العينية للرهن بالركون لهذا الرأيو       

فَ حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية، وصن   علىالأخيرة مَ شخصية وعينية، وقس   على

ت قرّ أوبذلك تكون صفة العينية بالنسبة للرهن قد  .الرهن ضمن طائفة الحقوق العينية التبعية

وأن السلطات الممنوحة لصاحب الحق العيني التبعي تقتصر على حق التتبع  ،بنص القانون

، أما السلطات الممنوحة للحق العيني الأصلي فهي ( )والتقدم إضافةً لحق حبس المال المرهون

                                                           
( )

 .11ـــ   1، ص  66 أحمد محمود سعد ، الحقوق العينية التبعية، الجزء الأول، الرهن الرسمي، . د 
(1)

 .5، ص699 أحمد سلامة، التأمينات العينية ـــ الرهن الرسمي، بلا طبعة، دار التعاون للطباعة، . د 
(3)
 WAHL , CAPITANT , BARTIN, DROIT CIVIL , T0ME VINGT ET UNIEME, 

1970 , P426  .   
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عليه فإن السلطات الممنوحة للمالك تختلف بحسب طبيعة  .الاستعمال ولاستغلال وحق التصرف

 .( )وحددَ السلطات الممنوحة للمالك ،العراقي صراحةً على عينية الرهنوقد أكدَ المشرع  ،الحق

ازي في كما أكدَ القانون المدني المصري على عينية الرهن وذلك عند تعريفه للرهن الحي      

الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص ضماناً لدين عليه ) :والتي نصت علىمنه ( 081 )المادة 

لى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئاً يترتب عليه للدائن حقاً أو على غيره أن يُسلم إ

عينياً يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين ، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له 

وقد أشارَ القانون المدني . ( )(في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون 

وهي حق التقدم لاستيفاء الحقوق وتتبع  ،إلى عينية الرهن والسلطات الممنوحة للمالك الفرنسي

على عينية الرهن، فقد  وهناك قرارات قضائية كثيرة تدل .( )المال المرهون عند انتقاله لأي يد

يعد الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن : ) جاء فيهقضت محكمة تمييز العراق في قرار  لها 

في وقد قضت محكمة النقض المصرية  .( )(اً يعينعقار مخصص لوفاء دين معين حقاً  على

يدل القانون المدني على أن للدائن المرتهن في الرهن الرسمي حقاً عينياً على العقار ) :قرار  لها

المرهون لوفاء الدين ويكون له بموجبه حق التقدم على الدائنين العاديين والتالين في المرتبة 

وتأكيداً لعينية الرهن فقد قضت ، ( )(ستيفاء حقه من ثمن العقار المرهون في أي يد يكون لا

                                                           
( )

 .من القانون المدني العراقي(  21 )و ( 115 )ينُظر نص المواد  
(1)

من القانون المدني الأردني ( 211 )من قانون الملكية اللبناني، والمادة ( 10 )و ( 0 )تقابلها المادتين  

 .لات المدنية الإماراتيمن قانون المعام( 266 )والمادة 
(2)

يبقى حكم الرهن على العقارات مستمراً ضامناً : ) من القانون المدني الفرنسي على(    1)نصّت المادة  

من التشريع المدني ( 101 )، ينُظر كذلك المادة (للديون ولو نقُلت ببيع أو غيره إلى يد أخرى غير اليد الراهنة 

 .الألماني
( )

ابراهيم المشاهدي ، المختار من قضاء محكمة التمييز، . 661 /1 /1 في   0  التمييز رقم قرار محكمة  

 . 1، ص1000الجزء الرابع ، مطبعة الزمان، بغداد، 
(5)

، منشور في موسوعة أحكام ومبادئ النقض في  666 /11/1في  265قرار محكمة النقض المصرية رقم  

 .01 ، ص1001الجزء الثامن ، القانون المدني ، المحامي خالد شهاب ، 
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للدائن المرتهن حق ( 18  )طبقاً لأحكام المادة :) أكد  علىمحكمة النقض الفرنسية في قرار  لها 

    .( )(عيني على الأشياء المنقولة المرهونة 

 ـــ الرهن الحيازي حق تبعي 3

ن الحق الناشئ عن الرهن الحيازي هو حق تابع للدين المضمون وهو الدين أويُقصد به       

عليه لابّد من و  .لا يقوم إلا بقيام الدين المضمون اً عام بوصفه أَصلاً والرهن الحيازي  .الأصلي

) كان الدين معاصراً لعقد الرهن أي أن كلاهما أ ن يقوم عقد الرهن على ضمانه سواءُ وجود دي

 ،أن يكون نشوء عقد الرهن غير معاصر لنشوء الدين مقد نشأ في وقت واحد، أ( الدين والرهن 

قد ينشأ فيها عقد  وهي نشوء الدين قبل الرهن، إلا أن هناك حالات   ،وهذه هي الصورة الغالبة

 ؛ق على شرط أو دين مستقبلي أو احتماليحالة الرهن الناشئ عن دين معلّ مثل الرهن قبل الدين 

القانون  عد  لقد .( )شرط أن يتم تحديد مبلغ الدين المضمون بالرهن أو تحديد الحّد الأقصى للدين

فقد نص القانون على انقضاء الرهن الحيازي بانقضاء  ،المدني العراقي حق الرهن حقاً تبعياً 

لى وهو قرينة واضحة ع ،الدين ورجوعه عند زوال السبب الذي أدى إلى انقضاء الدين المضمون

فقد أجازَ القانون المدني العراقي  فضلًا عن ذلك، ( )حق يتبع الدين هو أن عقد الرهن الحيازي

بشرط أن يتم تحديد  ؛و معلق على شرطأنشوء عقد الرهن لضمان دين مستقبلي أو احتمالي 

 .( )المبلغ للدين المضمون أو تحديد الحّد الأقصى الذي ينتهي إليه ذلك الدين

                                                           
( )

فايز أحمد عبد الرحمن، التأمينات . ، أشارَ إليه د666 / 11/1في  02 قرار محكمة النقض الفرنسية رقم  

 .52، ص1001العينية الشخصية ، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 
(1)

، الجزء الثاني، دار الكتب للطباعة، بغداد، بلا محمد طه البشير، الحقوق العينية . غني حسون طه ـــ د. د 

 .251تاريخ نشر، ص
(2)

 .من القانون المدني العراقي( 9 2 )ينُظر نص المادة  
( )

 .من القانون المدني العراقي( 162 )ينُظر نص المادة  
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 وأشارَ إلى .( )ع المصري صراحةً على تبعية عقد الرهن للدين المضمونالمشر   كما نص        

كما هو  ،تلك التبعية ليست مطلقة في جميع الأحوال لإمكانية وجود عقد الرهن قبل الدين أن  

الحال في صورة ضمان الدين الاحتمالي أو الدين المستقبلي بالإضافة للدين المعلق على 

فلا يوجد عقد  ،لى الأخذ بمبدأ تبعية عقد الرهن للدينإِ وذهبَ القانون المدني الفرنسي  .( )شرط

إمكانية  علىفي بعض مواده  إلا أنه نص   .( )الرهن إلا تبعاً لدين فهو يدور معه وجوداً وعدماً 

شرط أن يتم تحديد مبلغ الدين أو تحديد مقدار معين  ؛ر الدين المضمون عن عقد الرهنتأخّ 

تبعية عقد الرهن للدين  القانون المدني الفرنسي على فقد نص   فضلًا عن ذلك .( )دين المضمونلل

المضمون من حيث الانقضاء أيضاً وليس من ناحية الوجود فقط، فإذا انقضى الدين المضمون 

ي دَ القضاء على مبدأ تبعية عقد الرهن للدين المضمون فكما أك  .( )انقضى تبعاً لذلك عقد الرهن

مسؤولية طالب الاستئناف تنحصر في :)بأَن  بعض أحكامه، فقد قضت محكمة تمييز العراق 

حدود مبلغ الرهن حيث أن القانون رسمَ طريقاً لانقضاء عقد الرهن والحقوق المترتبة عليه بطريقة 

كذلك قضت محكمة النقض المصرية  .(1)(تبعية لانقضاء الدين شرط أن يكون ذلك بصورة تامة

كما أن فيه اجازة لسقوط حق الرهن بصورة مستقلة عن الدين ...) :جاء فيه قرار  لهافي 

 .(1)(المضمون به مع أنه تابع للدين كله لا ينقضي إلا بانقضاء الدين المضمون 

                                                           
( )

 .1 6 لسنة   2 من القانون المدني المصري رقم   ف( 1 0 )ينُظر نص المادة  
(1)

 .من القانون المدني المصري( 0 0 )نص المادة ينُظر  
(2)

 .من القانون المدني الفرنسي( 16 1)ينُظر نص المادة  
( )

 .من القانون المدني الفرنسي( 21 1)ينُظر نص المادة  
(5)

 .من القانون المدني الفرنسي( 10 1)ينُظر نص المادة  

 :كما ذهب الفقه إلى ذلك في هذا الصدد ينُظر

 Philippe Malaurie, Coursde ariot civil, lesoblgations, 1995, P 308. 
(9)

 .قرار غير منشور 1 10/ / 2في  96قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم  
(1)

، عبد المنعم حسين، الموسوعة الذهبية للقواعد 659 /1/2في ( 111)قرار محكمة النقض المصرية رقم  

، 611 المصرية ، الجزء الرابع، الدار العربية للموسوعات، القاهرة،  القانونية التي قررتها محكمة النقض

 .111ص



 

  09 
 

  مفهوم عقد رهن الملكية الفكرية                        الاول                                                                الفصل 

 

وبذلك  ،دَ القضاء الفرنسي على أن عقد الرهن ينقضي تبعاً لانقضاء الدين المضمونكما أك      

يسقط الرهن العقاري عندما ينتج أثره : ) على أن  لفرنسية في حكم  لها قضت محكمة النقض ا

القانوني ويتحول من حق على الشيء إلى حق على ثمنه، ويكون كذلك عند ابقاء الدين الذي 

 .( )(يضمنه هذا الرهن 

 خصائص الرهن الحيازي بوصفه عقداا : ثانياا 

ورتبت على ذلك مجموعة  .عقداً  وصفهالحيازي بفت الرهن بعض التشريعات المدنية عر        

 -:من الخصائص يتمتع بها الرهن الحيازي، وهي

 ـــ الرهن الحيازي عقد ضمان1

ن الحصول عليه من خلال عند تعذر الحصول على الدين من ذمة المدين الراهن أمك        

عقود الاستيثاق أو الضمان وبهذا يُعد الرهن من  .استيفاء ثمن المرهون بعد التنفيذ عليه وبيعه

يهدف لحماية حقوق الدائن وضمان بقائها وصيانتها من الضياع فيما إذا أعسرَ  عقداً  بوصفه

تقديم المدين أو كفيله العيني مالًا معيناً للدائن الغرض منه زيادة الضمان  ن  إِ  إِذ ؛المدين الراهن

التي جاء من القانون المدني العراقي (  / 81  )المادة  الفقرة الأولى من توالثقة، وبذلك نص  

ـــ يضمن الراهن في الرهن التأميني سلامة الرهن وللمرتهن أن يعترض على كل عمل   ) :فيها

ع المدني المصري عليه المشر   بين ما نص   اً هناك تطابق ن  أَ نجد  و. ( )(من شأنه انقاص ضمانه 

ع المصري للدائن الاعتراض على كلُ عمل يصدر من المدين لمشر  والمشرع العراقي، فقد أجازَ ا

يلتزم الراهن : ) إِن   منه على( 1 0 )وبذلك نصت المادة  ،الراهن يؤدي لإنقاص الضمان

نه بضمان سلامة الرهن وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأ
                                                           

( )
 .11أحمد سلامة، التأمينات العينية ـــ الرهن الرسمي، مصدر سابق، ص. د اشار الى القرار 

(1)
 .الأردنيمن القانون المدني ( 221 )من قانون المعاملات المدنية الإماراتي ، والمادة (     )تقابلها المادة  
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بوصفه لقانون المدني الفرنسي صراحةً على الضمان ا ولم ينص   .(انقاص ضمانه انقاصاً كبيراً 

 ،بعض نصوصه إِلىيتمتع بها عقد الرهن إلا أنه بالإمكان فهم ذلك ضمناً بالرجوع  خاصية

صاحب الدين الذي تحت يده المرهون له حق في )  :التي نصت على(  01 )ومنها المادة 

، كما نصت المادة (على باقي الدائنين استيفاء دينه منه ووجود الرهن تحت يده يجعل له أولوية 

وذهب  (.يبقى المرهون عند المرتهن الواضع اليد عليه للوثوق بوفاء دينه ) على( 018 )

الرهن من عقود الضمان التي تهدف إلى استيفاء الدائن حقه من ثمن المال  إِلى عدّ القضاء 

سبب أخر يؤدي لإخلاله  المرهون عند تعذر الحصول على دينه من المدين لإعساره أو لأي

للدائن المرتهن استيفاء حقه من : ) بأَن  بالتزامه، فقد قضت محكمة تمييز العراق في حكم  لها 

 .( )(المدين الراهن بصورة مباشرة أو من ثمن المال المرهون لديه 

 عقد شكلي ـــ الرهن الحيازي2

لأن يتخذ رضا الأطراف شكلًا ن بعض العقود تحتاج أالأصل في العقود الرضائية إلا       

من أركان العقد  اً معيناً لا يتم العقد إلا باستيفاء تلك الشكلية المطلوبة عندها تصبح الشكلية ركن

علماً أن هذه الشكلية تحقق مصلحة أطراف  .لا ينعقد العقد إلا بتحققها وبعكسه يُعد العقد باطلاً 

ن له يستطيع من خلاله استيفاء حقه بحيازته العقد، فمصلحة الدائن المرتهن تتحقق بوجود ضما

وتتحقق مصلحة المدين الراهن من خلال  .لسند تنفذي يُغنيه عن القيام بإجراءات التقاضي

عن ذلك فإن الشكلية تحقق فضلآ ، (عقد الرهن ) أشعاره بخطورة التصرف الذي يريد القيام به 

                                                           
( )

، أشارَ إليه ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء 612 /2/ في  5 1قرار محكمة التمييز  رقم  

: ) كما قضت محكمة النقض المصرية بأنََّ . 295، ص611 محكمة التمييز، مطبعة العمال المركزية ، بغداد، 

قرار (. ن الدين مضمون بالعقار المرهون كله كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء م

منشور من قبل القاضي فاروق اسماعيل ، ماذا تعرف عن . 612 /1/  في  15محكمة لنقض المصرية رقم 

 .11 ، ص1002الرهن الرسمي ، 
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لقد  .( )جيلها المتعلقة بالمال المرهونمصلحة للغير من خلال التعرف على الحقوق التي يتم تس

ت على ذلك فقد نص   ،جعلَ القانون المدني العراقي الرهن الحيازي عقداً شكلياً إذا ورد  على عقار

إذا وقعَ الرهن الحيازي على عقار فيشترط أيضاً لإتمامه أن يُسجل )  :علىمنه (     )المادة 

من (   0 )  ت المادة، كما نص  (مقررة قانوناً ال في دائرة التسجيل العقاري وفقاً للأوضاع

، يتضح من (ـــ لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة رسمية   )  :علىالقانون المدني المصري 

النص ضرورة توافر ورقة رسمية يُفرغ فيها ما اتفقَ عليه الطرفان من مضمون العقد لكي يكون 

بخلافه يكون العقد باطلًا لعدم توافر ركن الشكلية الذي يعد العقد صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية و 

: من القانون المدني الفرنسي على الشكلية( 1   )ت المادة كما نص  .( )شرطاً أساسياً لقيام العقد

الرهن الاتفاقي لا يكون صحيحاً إلا إذا ثبتَ بسند مستوفي للشروط المعتبرة أمام موثقين أو ) 

لا : ) من القانون نفسه على(     )ت المادة كذلك نص  .(دي عدلموثق واحد بحضور شاه

يكون الرهن صحيحاً ومرتباً للأحكام إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون بعد استيفاء 

 دُّ يتبين من خلال النصوص المتقدم ذكرها أن القانون المدني الفرنسي يع .(الشروط المقررة فيه 

عن تثبيت بنود  ناهيكَ  ،الرهن عقداً شكلياً لا يتم إلا باستيفائه تلك الشكلية المقررة بنص القانون

 ، كما أشار القضاء( )العقد في سند أمام موظف مختص بتوثيق الرهن وبحضور شاهدي عدل 

يفائه ن الرهن الوارد على عقار هو عقد شكلي لا يتم انعقاده إلا باستأ إِلى وفرنسا العراق في

 .( )الشكلية المقررة قانوناً وهي التسجيل في دائرة التسجيل العقاري

                                                           
( )

 .05 محمد طه البشير ، الحقوق العينية ، مصدر سابق، ص. غني حسون طه ـــ د. د 
(1)

 .519السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء العاشر، مصدر سابق، ص عبد الرزاق . د 
(2)

 .1 ، ص611 مصطفى محمد الجمال، قانون المعاملات، الطبعة الأولى، الدار الجامعية ، بيروت، . د 
( )

عقد الرهن : ) التي قضت فيه بأنََّ ( غير منشور ) 15/1/1009في  219 قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم  

، كذلك قرار محكمة النقض ( الحيازي على عقار لا ينعقد إلا بالتسجيل في دوائر التسجيل العقاري المختصة 

أن الرهن الحيازي الذي يتناول منقولات غير مادية لا يمنح : ) التي قضت فيه  100لسنة  10المصرية رقم 

بين الأطراف وأبلغ إلى المدين أو قبل به هذا الأخير بسند  الدائن المرتهن حقاً عينياً إلا إذا سُجل العقد المبرم
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 ـــ الرهن الحيازي عقد عيني 3

العقد العيني هو العقد الذي لا يتم إلا بالقبض الذي يعد ركناً أساسياً في العقد، فلا يكفي       

د آثاره القانونية ويُغير من تطابق إرادة الأطراف لانعقاده، بل نحتاج إلى التسليم كي ينتج العق

لفكرة التخلص من عينية العقود التي  ويذهب الاتجاه الفقهي الحديثالمراكز القانونية لأطرافه، 

إلا أن هذا الاتجاه لا يتفق مع التشريع العراقي  ،ترجع بأصولها إلى التقنين المدني الروماني

، ويُعد الرهن الحيازي في القانون ( )ودالمتأثر بالفقه الإسلامي الذي يتوسع بفكرة عينية العق

المدني العراقي من العقود العينية التي لا تُعقد ولا تنتج آثارها القانونية إلا بالقبض الذي يُعد ركناً 

منه (     )ت المادة في العقد وليس مجرد التزام يرتبه العقد في ذمة المدين الراهن، فقد نص  

، كما نصت المادة ( )(إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون  لا يكون رهن الدين تاماً : ) على

يُشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه على الراهن أن يقبض المرتهن : ) منه على(     )

أذ  ؛ونجد أن المشرع المصري جعلَ من الرهن الحيازي عقداً رضائياً وليس عينياً  .( )(المرهون 

ة المدين الراهن وليس ركناً في العقد يترتب على تخلفه بطلان جعلَ القبض التزاماً يترتب بذم

الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص ) :التي جاء فيها( 081 )وهذا ما نصت عليه المادة  .العقد

ضماناً لدين عليه أو على غيره أن يُسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئاً يترتب 

حبس الشيء لحين استيفاء الدين، وان يتقدم الدائنين العاديين والدائنين  عليه للدائن حقاً يخوله

 (.التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون 

                                                                                                                                                                      

فايز الحاج شاهين ، القانون المدني الفرنسي باللغة العربية، دار دالوز ــ جامعة . ، قرار منشور من قبل د(رسمي 

 .655 ، ص1006القديس يوسف، 
( )

ير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون محمد طه البش. عبد الباقي البكري ـــ د. عبد المجيد الحكيم ــ د. د 

 . 1المدني ــ مصادر الالتزام، الجزء الأول، مصدر سابق، ص
(1)

من القانون الأردني ، إلا أنها ( 0/1   )من قانون المعاملات الإماراتي، والمادة ( 61/1  )تقابلها المادة  

 .حق الغيرجعلت حيازة الدائن لسند المرهون شرطاً لنفاذ عقد الرهن في 
(2)

 .من القانون المدني الأردني( 215 )من قانون المعاملات الإماراتي ، والمادة ( 52  )تقابلها المادة  
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وقد أخذ المشرع الفرنسي بفكرة عينية عقد الرهن الحيازي أذ استلزم وجود القبض لقيام       

العقد وليس التزاماً يترتب بذمة المدين كما مر بنا سابقاً عند دراسة ركناً في  ومن ثم  عد هالعقد، 

وفي جميع الحالات لا تثبت هذه ) :منه على( 011 )النصوص المصرية، وبذلك نصت المادة 

الأولوية إلا إذا تمَ وضع الرهن تحت يد المرتهن وبقي في حوزته أو بحوزة شخص أخر اتفق 

في العقود  لا سي ما ،التخفيف من عينية العقود رى ضرورةون .( )(عليه الطرفان ورضيا به

والمحل فيها ذو طبيعة خاصة وتسليم المدين  اً معنوي كونها منقولاً  ،المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية

مصنفه إلى الدائن المرتهن يؤدي إلى عدم استثماره  ،مخترعاً  مكان مؤلفاً أأسواء  ،الراهن

أو الكفيل العيني ( المدين الراهن)  قى المال المرهون لدى المالكلذا نرى أن يب .واستغلاله

يتمكن الراهن من استثمار مصنفه وفقاً لما يحدده القانون  من ثم  والاكتفاء بوضع اشارة الرهن، و 

 .وتقتضيه طبيعة المصنف المرهون

 لجانبين ـــ الرهن الحيازي عقد ملزم 4

يُنشئ التزامات متقابلة في ذمة عاقديه منذ ابرامه، وقد  فهو ،العقد قد يكون ملزماً للجانبين      

الرهن  عد  يرتب التزامات في ذمة أحد عاقديه، فالقانون المدني  و ،لجانب واحد اً يكون ملزم

تم العقد بين الدائن والمدين أو بين الدائن والكفيل العيني، فقد  سواءُ  ،الحيازي عقداً ملزماً لأطرافه

إذا  ؛لتزامات بذمة الدائن المرتهن بالمحافظة على المال المرهون واستثماره وصيانتهرتبَ القانون ا

 .( )عن إعادة المال المرهون عند انقضاء عقد الرهن ناهيكَ كان من الأموال التي تتطلب صيانة 

 ناهيكَ بَ القانون التزامات بذمة المدين الراهن بضمان الهلاك للمال المرهون وعدم انقاصه كما رت  

                                                           
( )

عبد السلام أحمد فيغو، العقود المدنية الخاصة في القانون المغربي، الطبعة الثانية، مطبعة الأمنية ، . د 

 .20 ، ص 1001المغرب، 
(1)

من قانون ( 11  )من القانون المدني العراقي تقابلها المادة (  0 2 إلى  221 )ن ينُظر نصوص المواد م 

 .من القانون المدني الأردني(  26 )المعاملات الإماراتي، والمادة 
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كما ذهبَ القانون المدني المصري لاعتبار عقد الرهن الحيازي من العقود .( )عن أداء نفقات العقد

على الراهن تسليم الشيء ) :منه على(  /088 )العقود الملزمة للجانبين فقد نصت المادة 

ي ، كما عدّ القانون المدني الفرنس(المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان 

فهو يرتب التزامات متقابلة في ذمة عاقديه، فالدائن في  ،عقد الرهن الحيازي عقداً ملزماً للجانبين

عن إدارة المرهون ورده ناهيكَ  ،عقد الرهن الحيازي ملزم بالمحافظة على المال المرهون وصيانته

وعلى الدائن ) :على منه( 091 )ت المادة وبهذا نص   ،إلى المدين الراهن بعد استيفائه الدين

القيام بحفظ وصيانة العين المرهونة وبما يلزم لها من الاصلاحات النافعة والضرورية على أن 

عن التزام المدين  ناهيكَ   .( )(يستنزل من الفوائد جميع المصروفات المتعلقة بالأشياء المرهونة 

الراهن بضمان سلامة الرهن وتسليمه إلى الدائن وعدم إجراء أي تصرف من شأنه إنقاص قيمته، 

الضامن للدين إلا  لا يحق للمدين أن يطلب استرداد الرهن) :منه على(  09 )فقد نصت المادة 

 ( . )(ستعمالهبعد سداد الدين وكافة المصاريف ما لم يستعمله المرتهن بشكل لا يجوز له ا

 الفرع الثالث

 تمييز عقد الرهن عن غيره من المفاهيم القانونية

الكفالة مثل الرهن الحيازي بوصفه مفهوماً قانونياً قد يختلط مع مفاهيم قانونية أخرى       

والحوالة وحقوق أخرى، لذا يلزم وضع حدّ فاصل بين مفهوم الرهن الحيازي وتلك المفاهيم 

 -:ى لذا سوف نتناول هذه المواضيع تباعاً وكما يليالقانونية الأخر 

                                                           
( )

من قانون المعاملات ( 96  )من القانون المدني العراقي تقابلها المادة ( 229 )و ( 225 )تنُظر المواد  

 .من القانون المدني الأردني( 211 )، والمادة  المدنية الإماراتي
(1)

 .22 عبد السلام أحمد فيغو ، العقود المدنية الخاصة في القانون المغربي، مصدر سابق، ص. د 
(2)

محمد لبيب شنب، دروس في التأمينات العينية والشخصية، . د وللمزيد من التفصيل في شرح هذه المادة راجع  

 .6  ، ص 61 النهضة العربية، القاهرة ، الطبعة الأولى، دار 
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 تمييز الرهن الحيازي عن حوالة الحق : أولا 

وهو الدائن حقه إلى شخص  ،(المحيل) عقد بمقتضاه ينقل شخص : يُقصد بالحوالة بأنها      

 .وهو المدين بالالتزام ،(المحال عليه ) وهو الدائن الجديد قِبل شخص ثالث  ،(المحال له )أخر

الغرض من الحوالة أما التبرع بالحق عندها تسري عليها قواعد عقد الهبة في القانون المدني أو 

بيع الحق من المحيل إلى المحال له، وهنا تسري عليها قواعد عقد البيع، وقد يكون الغرض منها 

منا لوجود تشابه بين عقد الرهن وهذا هو الذي يه ،هو رهن الحق عندها تُطبق عليها قواعد الرهن

الحوالة عقد لابّد من مراعاة أحكامها  ن  إِ الحيازي وعقد الحوالة إذا تمت لغرض رهن الحق، وبما 

ولنفاذ الحوالة في  .( )المتعلقة بالأركان العامة لها وكذلك شروطها القانونية والآثار الناتجة عنها

على  ،أما إعلانها للمدين أو قبوله لها: د الإجرائينيجب القيام بأح( المحال عليه ) حق المدين 

رتب الحوالة آثارها القانونية بانتقال الحق من المحيل إلى أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ كي تُّ 

فيما تقدم كان نبذة يسيرة عن حوالة الحق التي من خلالها يمكننا معرفة أوجه الشبه .( )المحال له

 .لحيازي وبين حوالة الحقوالاختلاف بين الرهن ا

 أوجه الشبه

وهو  ،وهذا المال يُمثل حقاً  .الرهن الحيازي هو رهن لمال مملوك للمدين أو كفيله العيني      

كونه يرد على سند الرهن الذي من خلاله  ؛نشئ حقاً للدائنبذلك حوالة لهذا الحق بصورة رهن يُ 

وبذلك تتفق  ،تنتقل حيازة المال المرهون للدائن، وسند الرهن يمثل الشيء المرهون وقيمته المالية

وبذلك لا يكون نافذاً بحق المدين إلا  .حوالة الحق مع الرهن الحيازي حيث يكون رهنها حوالة

                                                           
( )

 .من القانون المدني العراقي( 292)ينُظر نص المادة  
(1)

من القانون المدني ( 205)من القانون المدني العراقي ، تقابلها نص المادة ( 291)ينُظر نص المادة  

 .من قانون الموجبات اللبناني( 115)المصري، والمادة 
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يازي ما هو إلا صورة لحوالة حق للمدين الراهن على بقبوله أو إعلانه له، وبذلك يكون الرهن الح

مكانية أن تسري عليه احكام حوالة الحق وكذلك أحكام الرهن في  سبيل الاستيثاق أو الضمان وا 

 .( )الوقت نفسه

 أوجه الختلاف

ن ا ِ و  ،الرهن الحيازي لا يُعقد إلا بالتسليم، فهو لا يرد إلا على الأموال التي تقبل الحيازة      

ن صحت ا ِ و  ،ثابتة بطريق الكتابة لا يمكن رهنها حيازياً الكانت بسند كتابي، فالأموال غير 

يجاب والقبول والالتزام بتسليم سند الدين الذي لإحوالتها، بينما لا يتطلب انعقاد الحوالة إلا بتوافر ا

استيفاء حقه الثابت التزام بذمة المحيل لتمكين المحال له من  فيكون هناكلا يُعد ركناً في العقد، 

فإن حقوق المحال له الناشئة عن عقد حوالة الحق أضيق نطاقاً من  فضلًا عن ذلكفي السند، 

الأخير لا يتعرض لمزاحمة بقية الدائنين كونه  ن  إِذ إِ حقوق الدائن المرتهن على المال المرهون 

 .( )من المال المرهونيتمتع بمزية حق التقدم والأفضلية على باقي الدائنين لاستيفاء حقه 

 تمييز الرهن الحيازي عن التظهير التوثيقي: ثانياا 

يمكن تعريف التظهير بأنه عمل قانوني يرد على الورقة التجارية بهدف نقل الحق الثابت       

في الورقة التجارية من المظهر إلى المظهر إليه من خلال كتابة معينة ترد على ظهر الورقة 

ضامناً  ظهرعليه، ويكون الم سحوبحق الجميع دون حاجة لقبول الم فيكون نافذاً في ،التجارية

عليه فإن ضمان الورقة التجارية سيتضخم بزيادة عدد التظهيرات لإمكانية  .لوجود الحق وأدائه

 سحوبية من قِبل المعودة المظهر إليه لأكثر من شخص عند عدم وفاء قيمة الورقة التجار 
                                                           

( )
لناهي، الخلاصة الوافية في القانون المدني ــ مبادئ الالتزام، الطبعة الأولى، مطبعة سلمان صلاح الدين ا. د 

 . 216، ص 691 الأعظمي، بغداد، 
(1)

عبد الباقي البكري، شرح القانون المدني العراقي ـــ أحكام الالتزام، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، مطبعة . د 

 .101، ص 61 الزهراء، بغداد، 
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من صور انتقال الحق الموجود في الورقة التجارية بوصف العمل  لتظهير صورةً ويعد ا.( )عليه

التجاري يتطلب السرعة، لكون حوالة الحق في القانون تعجز عن مسايرة التطور الحاصل في 

اللجوء إلى التظهير الذي ينتج عنه مجموعة من العلاقات القانونية بين  لذا تم   ؛البيئة التجارية

 .م صحيحاً الأطراف إذا ت

 أوجه الشبه

يهدف التظهير التوثيقي إلى رهن الحق الموجود في الورقة التجارية ضماناً للحصول على       

قرض أي الاستيثاق والضمان، وبذلك يتشابه التظهير التوثيقي مع الرهن الحيازي؛ لأن كلاهما 

فإن التظهير التوثيقي والرهن الحيازي  فضلًا عن ذلكمن الاستيثاق، ذاتها غرض لليهدفان 

 .( )ينتجان ذات الآثار القانونية من حيث الالتزامات والحقوق المترتبة في ذمة الأطراف

 أوجه الختلاف

 -:يختلف التظهير التوثيقي عن الرهن الحيازي في

يخضع لأحكام  و ،يتعلق بدين تجاري فهوـــ التظهير التوثيقي إجراء يرد على الورقة التجارية،   

عليه  .ن الرهن الحيازي عقد الغرض منه توثيق دين مدنيأَ وقواعد القانون التجاري، بينما نجد 

 .فإن أحكام وقواعد القانون المدني هي التي تسري عليه

 من ـــ التظهير التوثيقي عمل قانوني مبسط ينسجم مع متطلبات التجارة القائمة على أساس  

بالتعقيد من حيث الإجراءات التي ا الرهن الحيازي إجراء قانوني يتسم السرعة والائتمان، بينم

                                                           
( )

فائق الشماع، القانون التجاري ــ الأوراق التجارية، الطبعة الأولى، مطبعة العاتك، . فوزي محمد سامي ــ د. د 

 .6  ، ص  10القاهرة، 
(1)

.12 علي حسن يونس، الأوراق التجارية، الطبعة الأولى، دار المحامي للطباعة والنشر، بغداد، ص. د 
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إلى التسجيل الذي لا يخلو من التعقيد إضافةً إلى الوقت والنفقات اللازمة  البعض منها حتاجي

 . ( ) لإبرام العقد

ما، ـــ التظهير التوثيقي يرد على الورقة التجارية بقصد رهن الحق الموجود فيها لضمان دين   

وهو بذلك أضيق من حيث النطاق، بينما الرهن الحيازي يرد على الأموال المنقولة والعقارية 

 .وهو بذلك أعم وأشمل من التظهير التوثيقي ،المملوكة للمدين الراهن أو كفيله العيني

هر ــ في التظهير التوثيقي تطبق الأحكام القانونية لقواعد الرهن في العلاقة الناشئة بين المظ  

والمظهر إليه، بينما في الرهن الحيازي تُطبق الأحكام القانونية المتعلقة بالرهن على جميع 

 .العلاقات القانونية الناشئة بين الأطراف إضافةً للعلاقة الناشئة بالنسبة للغير

 التمييز بين الرهن الحيازي وبين عقد الكفالة: ثالثاا 

       في مواجهة شخص أخر يدعى ( الكفيل)الكفالة عبارة عن عقد يلتزم بمقتضاه شخص يدعى      

وقد  .( )ن يفي بدين للدائن نيابة عن شخص ثالث إذا لم يقم به المدين الأصليأَ ب ،(المكفول له) 

ة في ضم ذمة إلى ذم: ) بأَن همن القانون المدني العراقي عقد الكفالة ( 009 )فت المادة عر  

 . (المطالبة بتنفيذ التزام

 أوجه الشبه

يتشابه عقد الكفالة مع الرهن الحيازي في أن كل منهما يعد من الضمانات المقررة       

لمصلحة الدائن التي من خلالها يتم استيفاء دينه عند تعذر المدين بالوفاء بالتزامه، كما أن 

                                                           
( )

 .12 ص، الشماع، القانون التجاري ــ الأوراق التجارية، مصدر سابقفائق . فوزي محمد سامي ــ د. د 
(1)

محمد كامل مرسي بك، شرح القانون المدني الجديد ــ الحقوق العينية التبعية والتأمينات العينية، الطبعة . د 

 . 29، ص  65 ، القاهرةالثالثة ، المطبعة العالمية، 
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وهو الدين  ،الالتزامات التبعية للالتزام الأصلييعدان من  فهما ،لا يتأثر بموت أحد طرفيه ليهماك

 .المترتب بذمة المدين والمراد ضمانه

 أوجه الختلاف

 -:يختلف عقد الكفالة عن الرهن الحيازي في

، إلا أن هذا التراضي لا اً عام أصلاً بوصفه ـــ يعد عقد الرهن الحيازي من العقود الرضائية   

يستلزم وجود إجراءات أخرى مثل التسجيل والتسليم، بينما في عقد يكفي وحده لانعقاد الرهن، بل 

الكفالة التراضي وحده يكفي لقيام العقد ولا حاجة للإجراءات الشكلية، أما الكتابة فإنها وسيلة 

 .( )فعند تخلفها  يتم اللجوء للإقرار أو اليمين ،للإثبات وليست ركناً للانعقاد

ت الشخصية التي يتم تقديمها للدائن عند تعذر المدين عن الوفاء ـــ تُعد الكفالة من التأمينا  

بالتزامه، بينما يعد الرهن الحيازي من التأمينات العينية التي تخول صاحبها مزايا الحقوق العينية 

 .( )المتمثلة بالتقدم والتتبع والحبس

بتقديم الكفالة على سبيل من عقود التبرع كون الكفيل يقوم  بوصفه أصلًا عاماً ـــ عقد الكفالة   

الخدمة ودون مقابل يمكن أن يحصل عليه من قِبل المدين أو من قِبل الدائن، إلا أنها تنقلب 

معاوضة إذا قُدمت بمقابل، بينما يعد الرهن الحيازي من عقود المعاوضة التي لا تقدم من قبل 

                                                           
( )

،  100للائتمان، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، محمد حسين منصور، النظرية العامة . د 

 .56ص
(1)

سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ـــ الحقوق العينية التبعية، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة، . د 

 .2 ، ص 66 



 

  11 
 

  مفهوم عقد رهن الملكية الفكرية                        الاول                                                                الفصل 

 

يحصل عليه المدين من أجل أو مقابل ما بالمدين أو الكفيل العيني للدائن تبرعاً، بل يكون ذلك 

 .( )قرض من الدائن

 تمييز الرهن الحيازي عن حق المتياز: رابعاا 

وميز بين حقوق  .حقوق امتياز عامة، وحقوق خاصة علىمَ المشرع حقوق الامتياز قس        

ع ب المشر  الامتياز الخاصة التي تقع على المنقول وحقوق امتياز أخرى تقع على عقار، فقد رت  

لذا بدأ بامتياز المصروفات القضائية تليها امتياز المبالغ المستحقة لخزينة  ،بحسب درجة الامتياز

أما حقوق الامتياز الخاصة على عقار فهي امتياز بائع العقار ويليه امتياز المقاولين  .الدولة

(  1  )ن المادة فقد عرفت الفقرة الأولى م. ( )والمهندسين، ومن ثم امتياز المتقاسم على العقار

الامتياز، أولوية في الاستيفاء لدين معين : ) على أَن همن القانون المدني العراقي حق الامتياز 

 (.مراعاةً لسبب هذا الدين 

 أوجه الشبه

فهما من  ،يتشابه حق الامتياز مع الرهن الحيازي بوصفهما يعدان من الضمانات القانونية     

 .الحقوق العينية التبعية

 أوجه الختلاف

 -:يظهر أوجه الاختلاف بين مفهوم حق الامتياز والرهن الحيازي في النقاط التالية

وهم المدين الراهن  ،بموجب الاتفاق بين أطرافه بوصفه أصلًا عاماً ـــ ينشأ عقد الرهن الحيازي   

والدائن المرتهن، أو بين الكفيل العيني والدائن المرتهن، مع ملاحظة أن بعض تشريعات الدول 
                                                           

( )
 .15محمد طه البشير، الحقوق العينية التبعية ، مصدر سابق، ص. د 

(1)
 .592محمد طه البشير، الحقوق العينية، الجزء الثاني، مصدر سابق، ص. غني حسون طه ــ د. د 
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مثل فرنسا ومصر قد عرفت بعض صور وأنواع الرهون التي تنشأ بنص القانون أو بموجب 

الامتياز  فإن حق فضلًا عن ذلكالقضاء، بينما ينشأ حق الامتياز بمقتضى النصوص القانونية، 

 .( )لذا لا يجوز التوسع فيه ،من الأصل يعد استثناءً 

كان عقد الرهن متعلقاً بعقار أم أ سواءُ  ،ـــ يخول عقد الرهن الحيازي صاحبه مزية التتبع والتقدم  

حق التتبع وذلك طبقاً  اول صاحبهخ  تلا  وكذلك حقوق الامتياز العامة منقول، في حين نجد

 .  ( ) (الحيازة في المنقول سند الملكية ) لقاعدة 

عقد الرهن الحيازي على عقار وجبَ تسجيله في دائرة التسجيل العقاري التي يقع  ـــ إذا وردَ   

ضمن اختصاصها المكاني بخلاف حق الامتياز فإنه لا يُسجل سواءً كان متعلقاً بمنقول أم 

 .عقار

ى مصلحة الدائن عند تقرير الرهن الحيازي، فإذا تعدد الدائنون كانت الأولوية للدائن ـــ تراع  

بحسب ثبوت التاريخ بالنسبة لعقد الرهن الوارد على منقول وبحسب التسجيل عند ورود الرهن 

على عقار، بينما يراعى في حق الامتياز لدى تقريره الدين ذاته دون مراعاة لسبب الدين أو 

حق  فصاحبا نجد عند تعدد الدائنين تكون الأولوية لصفة الدين وليس لأسبقيته، لذ. مصدره

كان متأخراً في المرتبة على بقية الدائنين، ويستثنى من هذا  ن  ا ِ الامتياز يستوفي دينه أولًا حتى و 

 .   ( )الحكم الامتيازات الخاصة العقارية كون الأولوية فيها بحسب الأسبقية في التسجيل

 

                                                           
( )

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ـــ التأمينات الشخصية والعينية، مصدر سابق، . د 

.9 1ص
 
 

(1)
 . 59الثاني، مصدر سابق، صمحمد طه البشير، الحقوق العينية، الجزء . غني حسون طه ــ د. د 

(2)
 .191محمد طه البشير، الوجيز في الحقوق العينية التبعية، مصدر سابق، ص. د 
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 المطلب الثاني

 تخصيص الرهن في نطاق حقوق الملكية الفكرية

يُحقق فائدة لأطراف العقد وكذلك للغير، فهو يضمن  اً قانوني مبدأً بوصفه تخصيص الرهن       

للدائن كفاية المال المرهون للوفاء بحقوقه، وللمدين الراهن عدم رهن ما تزيد قيمته على قيمة 

يص الرهن يمكن الغير الذي يرغب بالتعامل مع المدين من فإن تخص فضلًا عن ذلكالدين، 

الأول نبحث : ثلاث فروع علىم هذا المطلب عليه سوف نقس   .تمييز أمواله المرهونة عن غيرها

فيه تعريف مبدأ التخصيص وتطوره التاريخي، والثاني للنطاق القانوني للتخصيص، والفرع الثالث  

 .وأنعدامها عن تخصيص الرهن لدراسة الآثار القانونية الناتجة

 الفرع الأول

 تعريف تخصيص الرهن وتطوره التاريخي

ون، التعريف بمبدأ تخصيص الرهن يستلزم التطرق إلى تعريفه في الفقه وكذلك في القان      

لذا سوف نبحث في هذا الفرع  .التطور التاريخي لمبدأ تخصيص الرهنالبحث في  ومن ثم  

 .لًا وتطوره التاريخي ثانياً تعريف تخصيص الرهن أو 

 تعريف تخصيص الرهن في الفقه: أولا 

تم تعريف مبدأ  إِذ، تعريفه وبيان خصائصه عُنيَ الفقهاء بمبدأ تخصيص الرهن من خلال      

مبدأ يقتضي ورود الرهن على مال معين بالذات وقت العقد واقتصاره ) :على أَن هتخصيص الرهن 

 وعُرِف   .( )(بالذات من حيث المقدار، وجزاء مخالفة المبدأ بطلان الرهن على ضمان دين محدد 

                                                           
( )

 .51، ص 61 محمد طه البشير، الوجيز في الحقوق العينية التبعية، الطبعة الثانية، مطبعة العاني، بغداد ، .  
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مجموعة البيانات التي تبين العقار المرهون وتحدد الدين المضمون، ويجب أن )  :بأَن هأيضاً 

) :على أن همبدأ تخصيص الرهن  كما عُرِف  .( )(تكون هذه البيانات كافية لتمييز العقار عن غيره 

ت اللازمة والمقيدة لتعيين عقار وبيان موقعه ومساحته وحدوده، فإذا كان من الأراضي البيانا

ذا كان من أراضي البناء وجبَ ذكر المنطقة  الزراعية يستلزم ذكر أسم الناحية ورقم المقاطعة، وا 

وأسم الشارع ورقم القطعة وحدودها ومساحتها، وما يحيط بها من جميع الجهات وتحديد الدين 

ون من حيث المصدر هل الدين ناشئ عن عقد أم إرادة منفردة أم عمل غير مشروع أو المضم

إثراء بلا سبب أو القانون، وقد يكون ديناً مضافاً إلى أجل أو معلق على شرط فضلًا عن تحديد 

مقدار الدين من حيث رأس المال وفوائده وميعاد سريان الفوائد، وجزاء عدم تحديد الدين يترتب 

تعيين العقارات المرهونة تعييناً دقيقاً : ) بأَن هتخصيص الرهن  كما عُرِف    .( )( ن الرهنعليه بطلا

بالنسبة لطبيعتها كأن يُذكر ما إذا كانت منزلًا أو معملًا أو حديقة أو أرضاً زراعية، كما يجب 

كأن يُذكر رقم ذكر إذا كان الرهن واقعاً على حق الملكية أو الانتفاع وذكر موقعها بصورة محددة 

الشارع ورقم المنزل ولا يكفي لانعقاد الرهن ذكر أوصاف العقار المرهون، بل يجب أيضاً ذكر 

 .( )(الدين المضمون 

 

 

 

                                                           
( )

 .  مصدر سابق، ص، ء الأولاحمد محمود سعد، الحقوق العينية التبعية، الجز. د 
(1)

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ــ التأمينات الشخصية والعينية، مصدر سابق، . د 

 .9  ص
(2)

أحمد . د: وكذلك ينُظر. 11محمد لبيب شنب، دروس في التأمينات العينية والشخصية، مصدر سابق، ص. د 

 .11 ، ص699 الرهن الرسمي ، دار التعاون للطباعة، القاهرة، سلامة، التأمينات المدنية ــ 
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 ـــ تعريف مبدأ تخصيص الرهن في القانون ثانيآ

 ىـــــــعلمنه ( 80  )القانون المدني العراقي على مبدأ تخصيص الرهن في المادة  نص        

ــ ويجب أن يكون  ــ لا يجوز أن يرد الرهن التأميني إلا على عقار أو حق عيني على عقار  )

يتضح من خلال النص المتقدم  (.العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه وأن يكون معيناً 

 فضلآإلا على عقار مملوك للراهن يصلح للتعامل والبيع في المزاد،  أن الرهن التأميني لا يردُّ 

عن ذلك يجب تحديد أوصاف المال المرهون بصورة وافية لتمييزه عن غيره من أموال المدين 

ذكر في عقد الرهن أنه واقع على حق انتفاع يجب ذكر الموقع والجنس ، ويجب أن يُ  إِذالراهن 

عقد الرهن في صورته الحالية هو رهن خاص وليس رهناً عاماً،  بأن  أو حق الملكية؛ وذلك 

ة من تخصيص الرهن هو القضاء على فكرة الرهن العام التي كانت سائدة في النصوص والغاي

وبذلك  ،د المشرع العراقي على ضرورة تخصيص الدين المضمونكما أك   .( )التشريعية القديمة

يجوز أن يترتب الرهن التأميني ضماناً لدين مستقبل أو دين ) :منه على(  8  )ت المادة نص  

، على أن معلق على شرط  أو دين احتمالي فيجوز أن يترتب لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار 

 .(يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحدّ الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين 

ويعد بذلك  ،يتضح من خلال النص أن مبدأ تخصيص الرهن يقتضي تخصيص الدين المضمون

يجب أن يكون موجوداً ومخصصاً، فإذا تبين أن عقد الدين لم ركن السبب في عقد الرهن الذي 

ينشأ صحيحاً لأي سبب من أسباب بطلان العقد أو تقرر بطلانه عندها يعد عقد الرهن باطلًا ولا 

إذا  ،ولا يشترط في الدين المضمون أن يكون منجزاً، بل يصح عقد الرهن .( )ينتج أي أثر قانوني

ذا لم يتم تعيين مقدار الدين وقت العقد كما كان الدين معلقاً على شرط أ و مضافاً إلى أجل، وا 

                                                           
( )

شاكر ناصر حيدر، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ــ الحقوق العينية العقارية، الطبعة الأولى، . د 

 .1  ، ص652 مطبعة المعارف، بغداد، 
(1)

 .10سابق، صمحمد طه البشير ، الوجيز في الحقوق العينية التبعية، مصدر . د 
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تعيين الحدّ الأقصى للدين وبذلك لا  فيجب عندئذ ،في حالة الحساب الجاري أو الاعتماد المفتوح

لقيام عقد الرهن بصورة صحيحة منتجة و  .( )يضمن الرهن ذلك الدين إلا في حدود الحدّ الأقصى

مع ذلك أجاز  ،ن يتوافر الدين المراد ضمانه وقت إبرام عقد الرهنأَ  إِذن للآثار القانونية يجب

المشرع قيام عقد الرهن ضماناً لدين مستقبل أو معلق على شرط خروجاً على مبدأ تبعية عقد 

عليه فإن عقد  .الرهن للدين المضمون لإمكانية وجود عقد الرهن لدين لم يوجد وقت إبرام العقد

 . ( )ناً لدين موجود أو غير موجود وقت إبرامهالرهن قد يتقرر ضما

(   0 )القانون المدني المصري على مبدأ تخصيص الرهن وذلك في المادة  كما نص        

ـــ لا يجوز ان يرد الرهن الرسمي إلا على عقار مالم يوجد نص يقضي بغير   ) :والتي جاء فيها

التعامل فيه وبيعه في المزاد العلني وان يكون ــ ويجب ان يكون العقار المرهون مما يصح   ذلك 

معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه وان يرد هذا التعيين أما في عقد الرهن ذاته أو 

لا وقعَ الرهن باطلًا  كما أوجبَ القانون المدني المصري ضرورة تحديد (.في عقد رسمي لاحق وا 

يجوز أن )  :التي جاء فيها( 0 0 )الدين المضمون في عقد الرهن، فقد نصت على ذلك المادة 

يترتب الرهن ضماناً لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي، كما يجوز أن يترتب 

ن يحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو ضماناً لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار  على أ

ع المصري نص صراحةً وجدير بالذكر أن المشر   .(الحدّ الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين 

على الجزاء المترتب على عدم التخصيص بخلاف المشرع العراقي الذي أكتفى بإجراءات 

ل تتطلب تحديد المعلومات الكافية ن إجراءات التسجيإِ  إِذالتسجيل التي تحقق مبدأ التخصيص، 

                                                           
( )

، 1005محمد حسين منصور، النظرية العامة للأئتمان، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الاسكندرية، . د 

 .112ص
(1)

 .12محمد طه البشير، الوجيز في الحقوق العينية التبعية، مصدر سابق، ص. د 
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ن محل الرهن التأميني هو العقار، أما محل إِ  .( )المتعلقة بالعقار المرهون والدين المضمون

عندها يسجل الرهن التأميني والرهن الحيازي الوارد على  ،الرهن الحيازي فقد يكون منقولًا أو عقاراً 

داً إلى إقرار أطراف العقد أو من ينوب عنهم عقار في السجل الخاص بالتأمينات العينية استنا

بحضور الموظف المختص الذي يقوم بتثبيت الاسم الكامل للدائن والمدين وهوية كل منهم، 

كما أخذَ التقنين المدني  .( )ومحل اقامته وموقع العقار المرهون ومقدار الدين المضمون ومرتبته

تم  سواءُ  ،على تخصيص الرهن اقي، فقد نص  الفرنسي بمبدأ تخصيص الرهن في عقد الرهن الاتف

على  ، كما نص  ( )ذلك التخصيص في عقد الرهن ذاته أو في سند رسمي لاحق لعقد الرهن

تحديد الدين المضمون، إلا أن التقنين الفرنسي لم ينص على التخصيص في بقية الرهون كما 

الرهون بصيغتها العامة ولم يخضعها أبقى تلك  إِذ ،هو الحال في الرهن القضائي والرهن القانوني

 .( )لمبدأ التخصيص

فإذا قامَ المؤلف برهن  ،ونحن نرى إمكانية تخصيص الرهن في نطاق حقوق الملكية الفكرية      

 ،أجزاء متعددة اذ اً علمي اً كون رواية أو مصنفيكأن  ،من أكثر من جزء مؤلفاً وكان  ،مصنفه

أن يتم تخصيص الرهن تعييناً نافياً للجهالة، وتحديد الجزء الذي وقعَ عليه عقد  فيجب عندئذ

وكذلك الحال في المصنف الصناعي أو العلامة التجارية إذا كانت تتكون من أكثر من  .الرهن

لا وقعَ عقد الرهن على  فيجب عندئذو مرحلة أجزء  تعيين الجزء الذي أنصبَ عليه الرهن، وا 

                                                           
( )

،  61 الأولى، مطبعة العاني، بغداد، صلاح الدين الناهي، الوجيز في الحقوق العينية التبعية ، الطبعة . د 

 . 2ص
(1)

 .11نبيل ابراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، مصدر سابق، ص. د 
(3)
 Mazeaud  (Henri et leon) lecons de Droit civil, par Michel juglart suretés, publicité 

foncière, 1974, p284 
( )

نبيل ابراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، . د: وينظر كذلك(. 21 1)و ( 9 10)ينُظر نصوص المواد  

 .10مصدر سابق، ص 
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إذا لم يتم تعيين المال  ؛أو يمكن أن يقع الرهن على جميع مصنفات المؤلف المصنف بالكامل

 .المرهون بصورة واضحة، وهذا هو تخصيص المال المرهون

 التطور التاريخي لمبدأ تخصيص الرهن: ثانياا 

جميع أموال المدين الحاضرة ف ،لم يعرف التشريع الروماني مبدأ تخصيص الرهن      

عن ذلك فإن  فضلآ، ( )للرهن إلا ما يتم الاتفاق على إخراجه من تلك الأموالوالمستقبلية قابلة 

مبدأ تخصيص الرهن لم يكن معروفاً في القانون الفرنسي القديم الذي كان يُجيز للراهن حق رهن 

ونتيجةً للتطور في الفكر القانوني  .جميع أمواله الحاضرة والمستقبلية رهناً عاماً دون تخصيص

ان بإنشاء الرهن في عقد القرض الذي شملَ الأشياء بعد أن كان مقتصراً على قامَ الروم

ل الدائن تملك المال المرهون، بل كانت تنقل الأشخاص، إلا أن عقد الرهن بهذه الصورة لم يخو  

لذلك نجد أن الصورة  .( )إليه حيازة المال المرهون مع التزامه بردّ ذلك المال عند استيفاء دينه

في للرهن تقابلها صورة الرهن الحيازي في التشريعات الحديثة، كما كان الرومان يلجؤون  القديمة

إلى عقد الأمانة في صورة الائتمان التأميني الذي يعد من العقود العينية، الذي  إِنشاء عقد الرهن

ال أرجعَ بعض الفقهاء جذوره للتشريع المصري والذي بمقتضاه يقوم الدائن المرتهن بتملك الم

 .( )المرهون مع تعهده بإعادته إلى المدين الراهن بعد سداده للدين المضمون

 ايتبين لنّا مما تقدمَ أن الرومان عرفوا الرهن في العصور المتقدمة بدليل قانون الألواح الأثن      

 ،عشر الذي تكلمَ عن الرهن، إلا أن اللجوء إلى عقد الرهن قد شاع في أواخر عهد الجمهورية

                                                           
( )

 .16نبيل ابراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، مصدر السابق، ص. د 
(1)

، 1005أنور سلطان، المبادئ القانونية العامة، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، . د 

 . 6 ص
(2)

، 611 عكاشة محمد عبد العال، القانون الروماني، الطبعة الأولى، مطبعة الدار العربية، الاسكندرية، . د 

 .11 ص
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لقد سادت القواعد القانونية الرومانية  .( )نظاماً قانونياً مستقلاً ( عقد الرهن )    الذي اعتبره أي

قبل الميلاد، ومن بين تلك ( 9 )في فرنسا كونها أحد أقاليم الامبراطورية الرومانية بدءاً من عام 

ولًا، إلا أن هذا النظام كان محل الرهن عقاراً أم منقأ سواءُ  ،القواعد هي قواعد الرهن دون حيازة

كما اقتبسَ  .( )اندثرَ على يد البربر الذين طبقوا انظمتهم القانونية التي تعارض الأنظمة الرومانية

ع المصري أجرى ن المشر  أع المصري أحكام الرهن التأميني من المشرع الفرنسي، إلا المشر  

هي الرهن : ثلاث أنواع من الرهون رع الفرنسيفَ المش  عر   إِذ ؛الكثير من التعديلات عليه

القانوني، والرهن الاتفاقي والرهن القضائي، فالرهن القانوني مقرر لمصلحة القاصر والمحجور 

عليهم على عقارات الأوصياء، وكذلك الزوجة على عقارات زوجها، وهو يشمل عقارات المدين 

وهو بذلك يتعارض  ،موال المدين الراهنيقع على جميع أ .الحالية والمستقبلية؛ لذا يُعد رهناً عاماً 

 اً عام اً لا يختلف عن الرهن القانوني بكونه رهنفمع مبدأ تخصيص الرهن، أما الرهن القضائي 

يثبت بمقتضى أحكام قضائية للديون الثابتة، والرهن الأخير هو الاتفاقي الذي ينشأ عن طريق 

ع المصري كل من الرهن القانوني لذا فقد استبعد المشر   .تفاق الأطراف في عقد رسميإِ 

والقضائي؛ كونهما يردان بصورة عامة على جميع أموال المدين عقارية أم منقولة، حالية أم 

 .( )مستقبلية، وأبقى على الرهن الاتفاقي بعد إدخال الكثير من التعديلات عليه

ت أحكام عقد د نظم  ق مادة(  9 )ونة من وفي بلاد الرافدين، نجد أن شريعة حمورابي المك        

اذ لم تجز تلك الشريعة رهن الثيران والحبوب بل اكتفت برهن بعض الممتلكات الخاصة  ؛الرهن

بالمدين الراهن وكذلك رهن المدين لنفسه أو أحد ابنائه ضماناً لاستمرار النشاط الاقتصادي 
                                                           

( )
أحمد سلامة، الرهن الطليق للمنقول، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق ــ . د 

 .9 ، ص691 السنة العاشرة، جامعة عين شمس، العدد الثاني، 
(1)

سهام عبد الرزاق مجلي السعيدي، فكرة رهن المنقول دون حيازة والحماية القانونية له، أطروحة دكتوراه،  .د 

 .  ، ص1000كلية القانون ــ جامعة بغداد، 
(2)

، 659 ة، محمد علي امام، التأمينات الشخصية والعينية، الطبعة الأولى، مطبعة نهضة مصر، القاهر. د 

 . 11ص



 

  19 
 

  مفهوم عقد رهن الملكية الفكرية                        الاول                                                                الفصل 

 

ذ إِ  ،دوات الصانعأَ ز على المنع يشبه الى حد ما منع قوانين التنفيذ الحديثة للحج ذلكو  .للمدينة

، والاتجاه الفقهي الحديث يذهب للقول بضرورة إنشاء ( )ن الثور كان الوسيلة الاساسية للزراعةإِ 

عقد الرهن الحيازي مع إبقاء يد المدين الراهن على المال المرهون؛ لأن الحيازة لا تُعد ركناً لازماً 

الحيازة لا تعدو كونها شرطاً للاحتجاج بالعقد من قِبل الأغيار وبذلك  ن  إِ لإنشاء عقد الرهن، بل 

إجراءً وقائياً بالنسبة  فصارتطور مفهوم دور انتقال الحيازة من حماية لمصالح الدائن المرتهن 

التسليم معناه في  فقدَ  ذإِ ، متعددة تعديلات جوهريةبالمفهوم الروماني لعقد الرهن مرّ  ن  إِ  .( )للغير

شاء العقد ونفاذه وحلول الرضائية بين أطرافه التي منحها الفقه الفرنسي القوة الملزمة في عقد إن

والفقه في العراق لا يساير الاتجاه المدني الحديث الذي يميل إلى التخلص من فكرة عينية  .الرهن

لعقود متأثراً العقود السائدة في التقنينات الرومانية، بل ذهبَ للقول بضرورة التوسع في عينية ا

 .( )بذلك في الفقه الإسلامي الذي يتوسع في عينية العقود

في القانون الروماني،  ولم يرد ذِكرهمبدأ تخصيص الرهن من المبادئ القانونية الحديثة  ن  إِ       

ولا في القانون الفرنسي القديم بل هو من خلق التشريع المدني الفرنسي في عهد الثورة الفرنسية 

رغم من استثنائها لحالات الرهن القانوني والقضائي من مبدأ تخصيص الرهن، وانتقلَ مبدأ على ال

      .( )التخصيص بعد ذلك من القانون المدني الفرنسي إلى بقية التشريعات المدنية الحديثة

وهي الرهن  ،التسمية التقليدية للرهنف من ثم  ونحن نرى ضرورة التخلص من فكرة العينية و 

ستغناء عنها يني الذي يرد على عقار، والرهن الحيازي الذي يرد على المنقول والعقار، والاالتأم

                                                           
( )

استاذنا الدكتور عباس العبودي، تاريخ القانون وشريعة حمورابي، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد  

 .211، ص5 10،
(1)

بيان يوسف جبر، دور الحيازة في الرهن الحيازي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ـــ جامعة القاهرة، . د 

 .16 ، ص619 
(2)

 .20، ص619 ذنون، النظرية العامة للالتزامات، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف، بغداد، حسن علي . د 
( )

همام محمد محمود زهران، التأمينات العينية والشخصية ــ التأمينات العينية، الطبعة الأولى، دار . د 

 .15، ص661 المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 
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ذا ( رهن الأموال)بتسمية  التي قد ترد على عقار عندها يتم تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري، وا 

 .وردت على منقول يتم تسجيلها بحسب طبيعة وعائدية المال المرهون

 الفرع الثاني

 القانوني لمبدأ تخصيص الرهنالنطاق 

لكي ينعقد الرهن صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية يجب أن يتم تحديد الأموال الداخلة في       

لذا سوف نحدد نطاق بحثنا حول تخصيص الرهن  .نطاق عقد الرهن تحديداً نافياً للجهالة

 .وال المعنوية المنقولةمن الأملأن بحثنا حول حقوق الملكية الفكرية التي تُعد  ؛الحيازي

 نطاق مبدأ تخصيص الرهن الحيازي

يرد عقد الرهن الحيازي على الأموال المنقولة والعقارية بخلاف الرهن التأميني الذي يرد       

، فإذا لم ( )شترط في محل الرهن الحيازي أن يكون معيناً تعييناً نافياً للجهالةويُ  .على العقار فقط

ن عقد الرهن إِ وبما  .عيناً بالذات وجبَ أن يتم تعيينه بجنسه ومقداره ونوعهيكن المال المرهون م

ن إِ  إِذ ،الحيازي في التشريع العراقي لا ينعقد إلا بالتسليم الذي من خلاله يتم تعيين المال المرهون

شرط التعيين يفقد أهميته في عقد الرهن الحيازي كونه لا يتم إلا بالتسليم مما يقتضي تعيين 

ويستلزم لرهن المنقول أن يكون مكتوباً في ورقة ثابتة التاريخ متضمنة جميع  .مال المرهونال

د التخصيص على الدين ن ير  أوهذا هو تخصيص الرهن في العقد، و  ،بيانات المال المرهون

 ،د عقد الرهن الحيازي على المنقولات المادية والمعنوية، فيجوز رهن المنقولاتوير   .( )المضمون

                                                           
( )

في الحقوق العينية التبعية، الطبعة الأولى، مطبعة الولاء الحديثة، القاهرة،  سعيد سعد عبد السلام، الوجيز. د 

 .61 ، ص 100
(1)

، 692 منصور مصطفى منصور، التأمينات العينية، الطبعة الأولى، المطبعة العالمية، الاسكندرية، . د 

 .69 ص
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وتعد السندات لحاملها بحكم المنقولات  .مثل البضائع والمجوهرات والأثاث ،مثلية كانت أم قيمية

ع العراقي يخضعها لأحكام رهن المنقولات لذا فإن المشر   .المادية لاندماج الحق في الصك

ز عن ذلك يجوز رهن المنقولات المعنوية شرط أن تكون من الأموال القابلة للحج فضلآالمادية، 

والبيع بالمزاد العلني مثل الأسهم والسندات الأسمية والديون العادية وحقوق الملكية الفكرية كحق 

: توافر شرطين إِذاً  يشترط لانعقاد الرهن الحيازي ولزومه وصحته . ( )المؤلف وبراءة الاختراع

أم منقولًا والتسجيل كان المرهون عقاراً أ قبضاً مادياً أم معنوياً، وسواءُ  كانأ سواءُ  ،هما القبض

فإذا كان عقاراً يتم تسجيله في دائرة التسجيل العقاري، أما إذا كان  ،بحسب طبيعة المال المرهون

وذهبَ جانب من الفقه المصري للقول بعدم ضرورة . تسجيله بحسب الدائرة المختصة منقولًا تم  

رهن التأميني؛ وذلك لعدم ورود تعيين المال المرهون في عقد الرهن الحيازي كما هو الحال في ال

من (  /  0 )الفقرة الثانية من المادة  نص  مثل نص يقضي بتعيين المال المرهون تعييناً دقيقاً 

ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل ) :التي نصت علىالقانون المدني المصري 

دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه، وأن يرد  فيه وبيعه بالمزاد العلني، وأن يكون معيناً بالذات تعييناً 

لا وقعَ الرهن باطلًا   .(هذا التعيين أما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق، وا 

 ؛كما أنهم ذهبوا الى عدم إعمال مبدأ تخصيص المال المرهون في عقد الرهن الحيازي      

من (   0 )فقرة الثانية من المادة وذلك لانعدام الرابطة القانونية بين مبدأ التخصيص وحكم ال

لذا يجب تحديد ، (ويقع باطلًا رهن المال المستقبل )  :القانون المدني المصري التي نصت على

، وأن تخصيص المال يُعد شرطاً من شروط العقد منهأو على الأقل تحديد الحدّ الأقصى  المال

                                                           
( )

مضمونه  ثبوتمن يوم -1.عليه ب العدلالكات تصديقمن يوم  - :يكون السند ثابت التاريخ في الحالات التالية 

من يوم وفاة احد ممن لهم على - .عليه قاض او موظف مختص تأشيرمن يوم -2.في ورقه اخرى ثابتة التاريخ

شرح احكام ، ولمزيد من التفصيل راجع استاذنا الدكتور عباس العبودي. السند اثر معترف به من خط او امضاء

لسنة  11في ضوء احكام قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم ، دراسة مقارنة، قانون الاثبات 

 .19 ص ، 1 10، مكتبة السنهوري ،والقوانين المقارنة معززة بالتطبيقات القضائية، الطبعة الأولى  1 10
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بينما ذهب جانب أخر من الفقه إلى إعمال ، ( )الشكلية التي لا تلزم بالنسبة لعقد الرهن الحيازي

ن الرهن الحيازي في أَ ، وفي القانون الفرنسي ف( )مبدأ تخصيص الرهن في عقد الرهن الحيازي

الأخير لا يمنح الدائن المرتهن حق الامتياز  ن  إِ  إِذالمنقول يختلف عن الرهن الحيازي في العقار، 

ليس للمتعاقدين  من ثم  بموجب القانون، و  ئز ينشبخلاف الرهن الحيازي للمنقول؛ لأن الامتيا

فإن عقد الرهن الحيازي الوارد على المنقول لا يخول الدائن  فضلًا عن ذلكالاتفاق على سريانه، 

ن يتشابهان في إقرارهما ين النوعأإلا  ،الحصول على الثمار، بل له حبس المرهون دون الثمار

على عقد الرهن الحيازي ( Qage)ن المدني الفرنسي لفظة ، وقد أطلقَ القانو ( )حق الحبس للدائن

على عقد الرهن الحيازي الوارد على العقار، بخلاف ( Anticrese) الوارد على منقول، ولفظ 

 .( )على الرهن الحيازي في كلتا صورتيه( Qage)التشريعات العربية التي أطلقت لفظة 

على ما ينتجه من  فللمؤلفمادي ومعنوي،  حقينحقوق الملكية الفكرية تتضمن  ن  إِ       

لذلك نجد أن حق المؤلف يتم النظر إليه  .معنوي، وأخر ماديأو أدبي  ، حقحقان اتمصنف

على انه حق مزدوج، فهو أدبي من جهة ومالي من جهة أخرى، والحق الذي يجوز رهنه هو 

لا يجوز  من ثم  و  الحق المالي بعكس الحق الأدبي الذي يعد حقاً لصيقاً بشخص المؤلف،

، كما لا يجوز الحجز (بيع ، رهن، تنازل)  بأي تصرف من التصرفات القانونية التصرف فيه

، وعن رهن ( )لا يمكن رهنه لأن الأموال القابلة للرهن هي الأموال القابلة للحجز من ثم  عليه، و 

                                                           
( )

حسين منصور ، محمد . د: وكذلك. 12 نبيل ابراهيم سعد ، التأمينات العينية والشخصية، مصدر سابق، . د 

محمد . د: وينظر كذلك. 95 ، ص1005النظرية العامة للائتمان، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الاسكندرية، 

 .19 ، ص 659 علي امام ، التأمينات الشخصية والعينية، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 
(1)

ات الشخصية والعينية، مصدر سابق، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ــ التأمين. د 

محمد . د: وكذلك. 61 منصور مصطفى منصور، التأمينات العينية ، مصدر سابق، ص. د: وكذلك. 195ص 

 .0  لبيب شنب، دروس في التأمينات العينية والشخصية، مصدر سابق، ص
(3)

Mary Keena & Sarah Riches & Vida Alien, Business Law, 9
th

 edition, personal 

educated limited, England, 2009, P 85.  
( )

 . 15محمد كامل مرسي، الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية، مصدر سابق، ص. د 
(5)

 .61 منصور مصطفى منصور، التأمينات العينية، مصدر سابق، ص . د 
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يتم من خلالها الكتابة التي بذكر صراحةً الحق المرهون الحق المالي للمؤلف يجب أن يُ 

 .( )تخصيص المال المرهون وذلك لنفاذ الرهن وبعكسه يكون العقد باطلاً 

 الفرع الثالث

 الآثار القانونية الناتجة عن مبدأ تخصيص الرهن وانعدامها

يعد الرهن الحيازي من وسائل الائتمان القديمة؛ نظراً لمحدودية الفكر القانوني آنذاك الذي       

آثار قانونية لعقد الرهن دون انتقال لحيازة المال المرهون من المدين الراهن إلى لا يتصور ترتيب 

الدائن المرتهن، لذا سوف نبحث الآثار القانونية الناتجة عن التخصيص أولًا، والآثار المترتبة 

 .على انعدام التخصيص ثانياً 

 الآثار القانونية الناتجة عن التخصيص: أولا 

المدين الراهن  ل  زي يمنح الدائن المرتهن ميزة حبس المال المرهون إذا أخإن الرهن الحيا      

بالنسبة للدائن المرتهن من  ءُ سوا علماً أن ميزة حق الحبس ينجم عنها أضرارُ  .بالوفاء بالتزامه

دارته  عن صيانته، وبالنسبة للمدين ناهيكَ خلال تحمله عبء المحافظة على المال المرهون وا 

ق الحبس يحرمه من الانتفاع بما يملك، وحرمانه أيضاً من إعادة رهن المال لدائنين الراهن فإن ح

على المنقولات  تقصرهونظراً لكثرة العيوب في عقد الرهن الحيازي توجد اتجاهات فقهية  .أخرين

انتقال حيازة المال المنقول المرهون من الراهن إلى  ن  إِ  إِذالتي لا تخضع لإجراءات التسجيل، 

فضلًا مرتهن فيه ضمانة للأخير مما قد يقوم به الراهن من تصرفات قد تلحق ضرراً بالمرتهن، ال

فإن انتقال الحيازة فيه إشهار لإعلام الغير بأن المال الذي وقع عليه عقد الرهن لم يعد  عن ذلك

                                                           
( )

منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، حسين عبد اللطيف حمدان، التأمينات العينية ، الطبعة الأولى، . د 

 .120، ص1005
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المحل ــ الرضا ــ : ) ويلزم لانعقاد الرهن توافر أركان العقد وهي . ( )من أموال المدين الحرة

عليها القانون أولًا،  ، كما يلزم لنفاذه في حق الغير توافر شرطين هما الشكلية التي نص  (السبب 

ويمكن أن يرد عقد الرهن الحيازي على العقارات والمنقولات،  .وانتقال حيازة المال المرهون ثانياً 

ن ما يميز ألمزاد العلني، إلا كما يشترط في محل الرهن أن يكون قابلًا للتعامل فيه ويمكن بيعه با

لذا لا يجوز  ،الرهن الحيازي عن الرهن التأميني هو وجوب أن يكون محل الرهن قابلًا للتسليم

يبدو لنّا أن مبدأ تخصيص المال المرهون  ما تقدم  وم .( )رهن الأموال المستقبلية رهناً حيازياً 

أن البيانات المتعلقة ( المحكمة) ينَ لها مسألة موضوعية تترك لتقدير المحكمة المختصة، فإذا تب

بالمال المرهون الواردة بعقد الرهن كافية لتعيين المنقول حُكمَ بصحة عقد الرهن وبعكسه يكون 

يجوز لكل ذي مصلحة حق التمسك بالبطلان مثل المدين نفسه والدائنين  من ثم  العقد باطلًا، و 

قد  بانتفاء أهمية شرط التعيين في عقد الرهن الحيازي ونعت .العاديين والدائنين المرتهنين الآخرين

لأن العقد لا يتم إلا بالتسليم، وبهذا التسليم يتعين المال المرهون وهذا  ؛في القانون المدني العراقي

 .( )هو السبب لعدم ذكر المشرع العراقي شرط التعيين

وهو إجراء لا يتم عقد الرهن بدونه،  ،ع العراقي اشترطَ الكتابةفإن المشر   فضلًا عن ذلك      

تفضيل مثل لا تترتب آثار الرهن بدونه ولمنع تواطئ المدين مع الدائن للإضرار بالغير  من ثم  و 

 .( )دائن على غيره من خلال تقديم تاريخ عقد الرهن

                                                           
( )

سليمان مرقس، شرح القانون المدني ـــ المدخل للعلوم القانونية، الطبعة الأولى، المطبعة العالمية، القاهرة، . د 

 .12 ، ص691 
(1)

من ( 212 )من القانون المدني المصري، والمادة ( 066 )، تقابلها المادة (  /211 )ينُظر نص المادة  

 .القانون المدني الأردني
(2)

 يجوز ان يكون محلاً للرهن الحيازي، كل ما يصح: )والتي نصت على القول( 211 )ينُظر نص المادة  

 (. الاراضي الاميرية رهناً حيازياً فيه ويمكن بيعه من عقار ومنقول وديون، ويجوز بوجه خاص رهن  التعامل
( )

 . 16العينية، مصدر سابق، صعلي هادي العبيدي، الحقوق . د 
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ذا :) من القانون المدني العراقي على(     )ت الفقرة الثانية من المادة كما نص        وقعَ وا 

منقول، فيشترط لنفاذه في حق الغير أن يدون في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ  على 

 (.الموثق بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً، وهذا التاريخ الثابت يُحدد مرتبة الرهن 

ن في حق الكتابة في عقد الرهن الحيازي الوارد على المنقول تعد شرطاً لنفاذ الره ن  إِ       

بموجب الكتابة يكون العقد نافذاً بحق فالغير، وليس ركناً للانعقاد أو مجرد وسيلة للإثبات، 

وهذا النفاذ هو أثر من آثار  ،عليه فإن الكتابة تعد ركناً لازماً لنفاذ العقد بحق الغير .الغير

اع الرهون معينة في بعض أنو  ع اشترط إجراءات  فإن المشر   فضلًا عن ذلكتخصيص الرهن، 

التي جاء (     )ومنها رهن المنقول، فقد نص القانون المدني العراقي على ذلك في المادة 

يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد في ورقة )  :فيها

عليه يجب توافر  .(اً ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافي

الشرطان معاً لنفاذ عقد الرهن بحق الغير، فإذا تم قيد الرهن قبل انتقال حيازة المال المرهون عدّ 

فإن تاريخ ، ازة المال المنقول قبل قيد الرهنالرهن نافذاً من تاريخ انتقال الحيازة، أما إذا انتقلت حي

 .( )اليوم الذي تمَ فيه القيدالنفاذ والسريان في مواجهة الغير يتحدد في 

عن الشروط ناهيك  ،يتضح مما تقدم أن هناك شروطاً عامة يجب توافرها في عقد الرهن الحيازي

هي الكتابة في سند ( الخاصة ) الخاصة الواجب توافرها لينفذ الرهن بحق الغير، وهذه الشروط 

 .( )ثابت التاريخ، وبيان المال المرهون والدين المضمون

 

                                                           
( )

 .215همام محمد محمود زهران، التأمينات العينية والشخصية، مصدر سابق، ص . د 
(1)

، 665 محمد وحيد الدين سوار، الحقوق العينية التبعية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر، عمان، . د 

 .109ص
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 الآثار المترتبة لنعدام تخصيص الرهن: ثانياا  

السبب في عقد الرهن هو الدين المضمون، أما المال المرهون فإنه يمثل المحل في العقد      

الذي يجب أن تتوافر فيه جميع البيانات المتعلقة بالمال المرهون والدين المضمون، وهذا هو مبدأ 

ل المحل ، يمثّ (التأميني والحيازي) د الرهن بصورتيه المال المرهون في عق ن  إِ .تخصيص الرهن

هي شروط عامة نجدها في ركن  ،الذي يجب أن تتوافر فيه شروط معينة تكون على نوعين

المحل لجميع العقود، ومنها عقد الرهن، وشروط خاصة منها شرط القابلية للتعامل وشرط الوجود 

ث شرط التعيين لذا سوف نبح . يثيران اشكالاتعن شرط التعيين، فالشرطان الأوليان لا ناهيكَ ، 

و لا ينتج آثاره  ئحق عيني لا ينشبوصفه الرهن  ن  إِذ إِ ين محل عقد الرهن، الذي يُقصد به تعي

إلا بتعيين محله، وعند عدم تعيين المال المرهون نكون إزاء حق شخصي وليس حقاً عينياً 

 .( )بالمعنى الصريح

تى ما قام الراهن بتعيين المال، لذا يوصف الحق الوارد على المال ينشأ الحق العيني م      

لا يثبت للدائن حق تتبع المال ليس لأن الأخير  من ثم  غير المعين بأنه مجرد حق شخصي، و 

نما لعدم وجود هذا الحق نفسه بمعنى أن الرهون التي لم يعين  ،تجردَ من حق أو سلطة التتبع، وا 

سلطة التتبع  ن  إِ  إِذ ؛هي رهون ضعيفة من ثم  من ميزة التتبع، و  فيها المال المرهون حرمت

الأولى تتعلق بالأشياء المثلية التي عند انتقالها للمتصرف إليه تذوب فيها : تصطدم بعقبتين

أما العقبة  .ويستحيل على الدائن المرتهن تحديدها وتمييزها عن غيرها من الأشياء المملوكة له

إعادة لشيء مفرز من بين يد الغير ومحل  بوصفهتتعلق بموضوع الاسترداد  الثانية فهي قانونية

غير المحدد بين المدين الراهن والدائن المرتهن غير مفرز، فكيف يتم استرداده، ( المال ) العقد 

ن أَ فإن القواعد العامة تقضي بتعيين محل العقد تعييناً نافياً للجهالة وبعكسه ف فضلًا عن ذلك
                                                           

( )
 .0  ق، صأحمد سلامة، الرهن الطليق للمنقول، مصدر ساب. د 
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ولا يشترط في محل العقد أن يكون معيناً وقت إبرام العقد، بل  . ( )يكون البطلان مصير العقد

نما من وقت التعيين،  يكفي أن يكون قابلًا للتعيين عندها لا ينشأ الحق العيني من وقت العقد، وا 

مثاله أن يرهن شخص ما يمكن أن يستجد له من عقار، فنشوء الحق العيني هنا يكون من الوقت 

، وهذا التعيين يُعد شرطاً من شروط مبدأ تخصيص المال وعند انعدامه ( )ستجد فيه العقارالذي ي

فَ الفقه ، وعر  ( )يكون العقد باطلاً  من ثم  عن الغير و  ناهيكَ  ،ينعدم أثر العقد فيما بين المتعاقدين

الرضا ، المحل ، جزاء قانوني بسبب الإخلال بركن من أركان العقد الأربعة ــــ )  :بالقولالبطلان 

البطلان هو الجزاء المترتب على عدم ف، ( السبب ، الشكل إذا كان العقد من العقود الشكلية 

في الرهن التأميني وعدم نفاذ الرهن في حق الغير اذا لم يرد التخصيص في  توافر شروط العقد

به تبعاً لجسامة  والبطلان يُطالب به من أصابه الضرر وللمحكمة أن تحكم عقد الرهن الحيازي ،

 .( )الضرر

صدور الايجاب مثل وترجع أسباب البطلان اما لخلل أصابَ العقد في ركن من أركانه       

محل  ن  إِ أو  ،والقبول من أشخاص لا يتمتعون بالأهلية القانونية، أو لعدم تطابق الايجاب والقبول

سبب العقد غير مشروع، أو أن يكون البطلان بسبب خلل لحقَ  ن  إِ أو  ،العقد لا يجوز التعامل به

 .( )بوصف من أوصاف العقد الخارجية كأن يكون المحل مجهولًا جهالة فاحشة

                                                           
( )

سامي منصور، الأموال والحقوق العينية، الطبعة الأولى، المنشورات الحقوقية، لبنان، . مروان كركبي ــ د. د 

 . 9، ص666 
(1)

سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الرابع ، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، . د 

 .1  ، ص 615 الاسكندرية، 
(2)

، 691 المجيد الحكيم، والوسيط في نظرية العقد، الجزء الأول، شركة الطبع والنشر الأهلية ، بغداد ، عبد . د 

 .96 ص
( )

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ـــ التأمينات الشخصية والعينية، مصدر  سابق، . د 

 .1  ص 
(5)

، 1009دكتوراه، جامعة بغداد ـــ كلية القانون ،  منصور حاتم محسن، فكرة تصحيح العقد، أطروحة. د 

 .9 ص
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من حيث الشكل إلا بورقة رسمية حيث جعلَ ( التأميني والحيازي) ولا ينشأ عقد الرهن       

 .( )تلك الشكليةع من الرسمية شكلًا لا يتم العقد إلا بتحقق المشر  

سواءً كان الكاتب العدل أو  ،ر العقد بواسطة موظف مختصن يُحرّ أوالرسمية يُقصد بها       

القانون على  عقد الرهن من العقود التي نص   ن  إِ  إِذأي موظف حقوقي في الدائرة الحكومية، 

زَ بين التسجيل ي مي  رع المصر ، مع ملاحظة أن المش  ( )ضرورة استيفائها شكلية معينة للانعقاد

ثبات صورة من العقد في سجل الشهر العقاري، أما القيد فهو عبارة إِ فالتسجيل يُقصد به  ؛والقيد

ع ثباتها في سجل الشهر، ولم يأخذ المشر  ا ِ عن استخلاص بعض البيانات الواردة في العقد و 

ن في صورة واحدة يدمجَ بين المفهوم (ع العراقي المشر  ) ه ن  إِ العراقي بهذا التقسيم أو التمييز، بل 

ن تتوافر في العقد بيانات عن المحل، وهذه البيانات أَ عن الرسمية يجب  ناهيكَ ، ( )وهي التسجيل

وهذه البيانات تتعلق  .الذي يُعد الشرط الثاني من الشكلية( تخصيص الرهن ) يُطلق عليها 

من  اً لذا يعد التسجيل ركن .المضمون وهي محل العقد وبيانات تتعلق بالدين ،بالمال المرهون

هما الرسمية والتخصيص، وعند تخلف هذا الركن يقع : أركان العقد الذي يتكون من عنصرين

العقد باطلًا، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان الذي لا يقتصر على طرف معين من 

لبطلان لا يتعلق بأحد العاقدين ه جائز لطرفي العقد؛ والعلة في ذلك هي أن ان  إِ أطراف العقد، بل 

، الذي (الشكل) البطلان يتعلق بركن  ن  إِ حتى يكون التمسك بالبطلان مقصوراً عليه، بل 

ن يعن الدائن ناهيكَ  ،لذا فإن التمسك بالبطلان يكون من حق الطرفين .العقد بانعدامه لا يتم  

 .( )والخلف الخاص والعام والمحكمة المختصة

                                                           
( )

 .11 أحمد سلامة، الرهن الطليق للمنقول، مصدر سابق، ص. د 
(1)

 .09 غني حسون طه، الحقوق العينية، مصدر سابق، ص . محمد طه البشير ـــ د. د 
(2)

 . 61 لسنة  2 من قانون التسجيل العقاري رقم (  1)ينُظر نص المادة  
( )

من القانون المدني المصري، (    )من القانون المدني العراقي، تقابلها المادة (    )ينُظر نص المادة  

 .من القانون المدني السوري(  / 1  )من القانون المدني الأردني، والمادة ( 91/1 )والمادة 
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عقد الرهن من العقود الشكلية التي رسمَ لها القانون شكلًا معيناً لا يتم  ا تقدم أن  نستنتج مم      

العقد إلا باستيفائه تلك الشكلية، وهي التسجيل وتعيين المال المرهون، والجزاء المترتب على 

 .( )الإخلال بتلك الشروط هو بطلان التصرف

 المبحث الثاني

 مفهوم حقوق الملكية الفكرية

لتحديد فكرة ومضمون الملكية الفكرية يقتضي البحث في تحديد المقصود بالملكية الفكرية       

حقوق الملكية الفكرية لها  ن  أ على أساس  من ،والبحث في تطورها التاريخي، من خلال تعريفها 

ومن ثم تحديد سماتها من خلال البحث في  ،أثر في التاريخ عبر الأزمنة التي مرت على تطورها

 فضلًا عن ذلك، ايير التمييز بينها وبين غيرها من المصطلحات والمفاهيم القانونية المختلفة مع

 ،ولها شروط خاصة يجب توافرها ،للملكية الفكرية خصائص تميزها عن غيرها من الحقوق ن  إِ 

 . ة د على صور مختلفة منها ادبية واخرى صناعية فأقسامها مختلفن الملكية الفكرية ترُّ أ واخيراً 

الأول خصصناه لدراسة ماهية عقد رهن الملكية  ،مطلبين علىلذا سوف نقسم هذا المبحث       

الفكرية ،من حيث التعريف والتطور التاريخي الذي مرت به ومعايير التمييز بينها وبين المفاهيم 

 .ريةروط واقسام حقوق الملكية الفكأما الثاني فيخصص لدراسة خصائص وش .القانونية الاخرى

 

 

 

                                                           
( )

الجزء الأول ، مطبعة العاني، شاكر ناصر حيدر، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ـــ حق الملكية، . د 

 .1  ، ص696 بغداد، 
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 المطلب الأول

 الملكية الفكرية وتمييزها عن غيرها من المفاهيم القانونية تعريف وتطور

يستلزم بنا الأمر بيان مدلول الملكية ( رهن الملكية الفكرية ) تماشياً مع عنوان اطروحتنا       

سواءً كان ذلك في الفقه أم  ،كثيرة لتحديد مفهومه أو مدلوله محاولات  ل خضع الفكرية بوصفه

ن هذا التعريف  يقترب تارةً ويبتعد أخرى في معناه طبقاً لطبيعة التعريف والجهة التي إِ  .التشريع

تناولته، كما أن مفهوم الملكية الفكرية مر  بمراحل تطور عبر التاريخ إلى أن وصلَ لمّا إليه 

مفاهيم القانونية لذا وجبَ علينا التمييز بينه اليوم، وهذا المفهوم يختلطُ ويتشابه مع غيره من ال

 :التاليةع وبين تلك المفاهيم، كل هذه النقاط سوف نبحثها تباعاً في الفرو 

 الفرع الأول

 التعريف بالملكية الفكرية

سواءً كان ذلك في الفقه أم  ،لمعرفة أصل مفهوم حقوق الملكية الفكرية يقتضي تحديد معناه      

 -:التاليالنحو وعلى   ،التشريع

 تعريف الملكية الفكرية في الفقه: أولا 

تعريف مناسب وملائم للملكية الفكرية بوصفها مفهوماً إنسانياً  وضعَ هناك خلاف فقهي       

الحق المقرر بواسطة القانون " فها بأنها عبارة عن يخضع للبحث واختلاف الآراء، فهناك من عر  

والذي يخوله وحده الحق في استغلاله وفي اتخاذ الاجراءات ، لمصلحة من ابتكر عملًا ذهنياً 

، اللازمة التي تكفل سلامة هذا الحق من الاعتداء الذي يقع عليه وتشمل حقوق الملكية الفكرية 
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عبارة عن مجموعة من "  بالقولفها ومنهم من عر   .( )"الحقوق الادبية والفنية والصناعية 

النتاجات الذهنية والفكرية أياً كانت صورة التعبير عنها بالرسم أو التصوير أو الحركة وأياً كان 

مة للملكية الفكرية قصرت التعريف علماً أن التعريفات المتقدّ  .( )"موضوعها فناً أو أدباً أو علما

أم  اً لذهني دون الإشارة إلى حالة الابتكار، أي كون هذا المصنف مُبتكر على الإنتاج الفكري أو ا

بعضهم حالة الابتكار من عدمها، فعرفه على لذا نجد أن هناك من عرفه قياساً  .غير مُبتكر

تلك الصور التي تفُضي إلى حالة الابتكار الأصلية في صور  تكون قابلة للاستنساخ "  بالقول

كل ابتكار فني أو أدبي أياً كانت طريقة التعبير عنه أو "  :الملكية الفكرية بأنهافت كما عُر   .( )"

كل ابتكار للذهن "  :بالقولرفها المرحوم الاستاذ السنهوري عّ و ، ( )"الغرض منه أو أهميته 

كلُ نتاج ذهني يتضمن ابتكاراً مهما كان الغرض منه أو "  :بالقولفه آخرون ، وعر  ( )"البشري 

مجموع الحقوق التي ترد " للملكية الفكرية منها  متعددة وردت تعريفات و، (1)"التعبير عنه  طريقة

أو " على كلُ ابتكار للعقل البشري من أفكار تتعلق بالعلوم والفنون شرط خروجها إلى عالم الوجود

لية وأدبية هي ثمرة الأفكار والمعلومات المُدرجة في الوعاء المادي التي يترتب عليها مزايا ما" 

نوع على  فوا كل  نهم عر  أَ لذا نجد  ،بين الملكية الأدبية والفنية واَ ، وهناك فقهاء ميز (1)"لصاحبها 

كلُ ما يمكن التعبير عنه بالكلمات سواءً كانت مكتوبة "  :بالقولفقد عرفت الملكية الأدبية  ،انفراد
                                                           

( )
استاذنا الدكتور عباس العبودي، تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الاحكام الاجنبية ،  

 .91 ، ص5 10الطبعة الأولى، دار السنهوري، بغداد، 
(1)

العامة، الطبعة الأولى، دار الكتب القانونية، سمير السعيد محمد، أثر الحق الأدبي للمؤلف على القواعد . د 

 .21، ص1001مصر، 
(2)

،  100يوسف أحمد النوافلة، الحماية القانونية لحق المؤلف ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر، عمان،  

 .2 ص
( )

ة، القاهرة، محمد محيي الدين عوض، حماية حقوق الملكية الفكرية ، الطبعة الثانية، دار النهضة العربي. د 

 .21، ص1005
(5)

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الثامن ــ حق الملكية، بلا ط، دار . د 

 .215، ص691 النهضة العربية، القاهرة، 
(9)

، 1001ديدة، شحاتة غريب شلقامي، الملكية الفكرية في القوانين العربية، الطبعة الأولى، دار الجامعة الج. د 

سهيل حسين الفتلاوي، حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي، الطبعة الأولى، دار الحرية . ود. 20ص

 .51 ، ص611 للطباعة، بغداد، 
(1)

انتصار بديع مطير البيضاني، النظام القانوني للمصنفات الأدبية والفنية للأشخاص المعنوية، رسالة ماجستير،  

 .6 ، ص1 10جامعة كربلاء،  كلية القانون ــ
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ظهر شخصية المؤلف أياً كان أو شفوية أو هي جميع صور الانتاج الذهني الذي من خلاله ت

المصنفات التي تخاطب الحس الجمالي "  :بالقولفوا الملكية الفنية بينما عر   .( )"شكل المصنف 

للأشخاص ويكون التعبير عنها بالألوان والصور والأصوات وكذلك الحركات حيث تختلف عن 

للمسات الجمالية عليها الملكية الأدبية من حيث وسيلة التعبير عنها ودور المؤلف في وضع ا

؛ ، وهناك جانب من الفقه انتقد هذا التقسيمصناعيةأدبية و  علىتقُسم الملكية و  .( )" وفي تكوينها 

يمكن التفرقة  من ثم  و  .الجوانب الفنية والأدبية ذاته تجمع في الوقت مصنفات كثيرةلأن هناك 

يظهر بين الأثنين  اً هناك اختلاف ن  إِ إذ  ،والتمييز بين النوعين من خلال النظر إلى المصنف ذاته

 .( )من حيث كيفية التنفيذ ووسائل التعبير عنها

 .تعريف الملكية الفكرية في الصطلاح القانوني : ثانياا 

بالرغم من المكانة والأهمية التي تحتلها حقوق الملكية الفكرية في المجالين النظري       

لذا نجد  .قد تغافلت عن وضع تعريف للملكية الفكرية ت كثيرةتشريعاوالتطبيقي إلا أننا نجد أن 

م حقوق الملكية الفكرية في قانون خاص إسوةً بباقي لم يُنظّ  على سبيل المثالع العراقي ن المشر  أ

ن ت المادة الثانية مفقد نص   ،م حقوق المؤلفإلا أنه سن  بعض التشريعات الي تنُظّ  ،الدول

تشمل هذه الحماية المصنفات المُعبر عنها "  الحماية من مصنفات بقولهاما تشمله القانون ع

فه قانون براءة ، كما عر  ( )... "بطريق الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة 

الشهادة الدالة على "  :بأن هاالمُعدل  810 لسنة (  1)م الاختراع والنماذج الصناعية العراقي رق

                                                           
( )

محمد حسام لطفي، حقوق المؤلف في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، الطبعة الأولى، مطبعة النسر . د :ينُظر 

 .61 نواف كنعان، مصدر سابق، ص . ود. 25، ص 1000الذهبي، القاهرة، 
(1)

والحقوق المجاورة في ضوء قانون محمد سامي عبد الصادق، حقوق المؤلف . عبد الرشيد مأمون ـــ د. د 

، 1001، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1001لسنة  11حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد رقم 

 .1  ص
(2)

 .10انتصار بديع مطير، النظام القانوني للمصنفات الأدبية والفنية للأشخاص المعنوية، مصدر سابق، ص 
( )

 المعدل  61 لسنة ( 2)لثانية من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم ينُظر نص المادة ا 
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تعلق بالملكية يمُتكامل  تشريعع العراقي وضع وكان الأجدر بالمشر   .( )" اع تسجيل الاختر 

 فضلآ ،ققه للمبتكر أو المؤلفالفكرية؛ نظراً لأهمية الموضوع والمردود المالي الذي يمكن أن يحّ 

جانب الحماية التي تقررها تلك النصوص فيما إذا حصلَ تجاوز على مصنف أو  ن  إِ عن ذلك ف

لذا نقترح على  .يمكن اللجوء إلى تلك النصوص لإيجاد الحلول المناسبة لهاف ئذعند ابتكار معين

أو  ،أياً كان نوعه ،كل عمل فني أو أدبي مُبتكر"  :بالقولرع العراقي تعريف للملكية الفكرية المش  

 ".التعبير عنه بأية طريقة تؤدي لظهوره إلى الوجود  يتمُّ  ،الغرض من تصنيفه

كلُ عمل أدبي أو فني أياً كان " :على إِن هارع المصري فقد عرفَ الملكية الفكرية المش  أما       

رع الفرنسي فإنه لم أما المش   .( )"نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه

اية رف بصورة مباشرة حقوق الملكية الفكرية بل تكلمَ عن تمتع صاحب المصنف الفكري بالحميُع  

يتمتع صاحب المصنف الفكري لنفس واقعة الإبداع بحق ملكية فكرية مانع يمكن " : بقوله

 .( )"الاحتجاج به على العامة 

 الفرع الثاني

 التطور التاريخي للملكية الفكرية

 ،شهدت حقوق الملكية الفكرية مراحل متعاقبة من التطور التشريعي وفقاً لعدد  من المؤثرات      

وتبعاً لطبيعة العلاقات القائمة آنذاك، فقد شهدت تلك الحقوق جهوداً من قِبل الفقه والتشريع 

سواءً كان ذلك في التشريعات الرومانية أو تلك  ،يضاحها وبلورتهاإوكذلك القضاء بهدف 

 :الحضارات التي قامت في وادي الرافدين أو عبر الشريعة الإسلامية وحسب التفصيل الآتي 
                                                           

( )
( 95)ينُظر نص الفقرة الثامنة من المادة الأولى من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي رقم  

 .المعدل 610 لسنة 
(1)

 .1001لسنة  11من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم (  / 21 )ينُظر المادة  
(2)

 .661 لسنة  561من قانون حماية حقوق الملكية الفرنسي رقم ( 1/ 111)ينُظر المادة  
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 حقوق الملكية الفكرية في عصر الإغريق_ أول  

الأولى طبقة الفقراء والعبيد الذين كانت مهمتهم : طبقتين علىم المجتمع اليوناني يُقسّ       

على الأعمال البدنية، وكان لا يُسمح لهم بممارسة أي نشاط فكري أو ذهني، والثانية  ةقتصر م

الحق في مزاولة النشاط الذهني والفكري، إلا  وحدهم هي طبقة النبلاء والمتعلمين الذين يملكون

رغم القهر الذي كان يُمارس ضدهم فقد برزَ منهم الكثير من أصحاب الذكاء بأن طبقة الفقراء و 

الذي كان ينتمي إلى طبقة الفقراء بمقابل ما يسمى " سقراط" المُتقد والفكر النير أمثال الفيلسوف 

الذي كان ينتمي لطبقة النبلاء، لقد كان قدماء اليونان يودعون ( ون أفلاط) أبو الفلسفة اليونانية 

نسخاً من مصنفاتهم على سبيل الايداع إلى المكتبة الوطنية التي تسمح للناس الاطلاع عليها 

داخل المكتبة، وهو ما يسمى اليوم بالإيداع القانوني الذي ظهرَ نتيجة تطور استغلال حقوق 

 .( )ا من أي اعتداء قد يقع عليهاالملكية الفكرية وحمايته

 حقوق الملكية الفكرية في عصر الرومان_ ثانياا  

بعض الشعراء بنقل أبيات من الشعر  فيها أقيمت مباراة أدبية في مدينة الاسكندرية قام      

مرسوم من الامبراطور بمعاقبة هؤلاء الشعراء بوصفهم سرقوا  ضدهم صدرَ و لغيرهم من الشعراء، 

كان صاحب المصنف المكتوب على الورق أو الجلد هو الذي يمتلك  إِذبيات الشعرية، تلك الأ

ق بين الشيء الذي فرّ الحق في السماح للغير باستغلاله مع ملاحظة أن القانون الروماني لم يُ 

يسمى في وقتنا الحاضر وعاء المصنف والحق الأدبي ذاته، فإذا كتبَ أحدهم قصيدة على الورق 

فهي تصبح حقاً  ،وسرقت منه فليس له الحق في المطالبة بإسناد ملكيته الفكرية لهاأو الجلد 

لحائزها وهو السارق، اذ يقول فقهاء الرومان أن من يكتسب حقاً على مصنف مسروق من غيره 
                                                           

( )
محمد ماهر حمادة، المكتبات في العالم ــ تاريخها وتطورها، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، .. د 

 .  ، ص696 
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وهذا الأمر يُدخلنا  ،مكتوب على الجلد او الورق له جميع الحقوق والامتيازات على تلك الحقوق

الأمر الصادر من الامبراطور بمعاقبة الأشخاص الذين قاموا بسرقة مصنف  في تناقض مع

يما ن فيه من الاجحاف الشيء الكثير في حق صاحب المصنف لاسّ إِ  فضلًا عن ذلكغيرهم، 

 .( )فيما يتعلق بالجانب المعنوي

 حقوق الملكية الفكرية عند العرب_ ثالثاا  

كري عليه ظهرَ الكثير من الشعراء الأفذاذ أمثال المتنبي نتاجهم الفإِ فَ العرب بغزارة عُر        

ن العرب لم يضعوا قواعد قانونية تنُظم حقوق الملكية لحماية تلك أَ والفرزدق وجُرير وغيرهم، إلا 

على قصائد  السرقات المتعددة تحصل كثيراً كانت فالحقوق التي تُشكل ضمانة حقيقية لأصحابها 

نهم كانوا ينبذون السرقة ويكتفون أَ قصائد على حقوقهم سوى الشعراء، ولم يحصل أصحاب ال

وهذا الأمر يُفيد بتوبيخ السارق؛ لعدم وجود نصوص قانونية تحمي الملكية الفكرية من السرقة، 

فأينما  ؛موضوع الملكية الفكرية ليس بالشيء الجديد بل هو صفة دائمة تُلازم العقل البشري أن

لذا نجد أن الدول  .الفكرية التي تمنح صاحبها حقوق مادية ومعنويةوِجدَ الإبداع وجدت الملكية 

تسعى بشكل حثيث لوضع القواعد القانونية المناسبة التي تواكب التطور الذي حصلَ في مجال 

ما في العراق فيرجع تاريخ الملكية الفكرية إلى زمن أ.( )الحقوق الفكرية بشقيها الأدبي والفني

 9صدرَ قانون حق التأليف العثماني الصادر في  فقد ،كانت تحتل العراقالدولة العثمانية التي 

من دستور العراق لعام (    )، الذي استمرَ العمل به استناداً لأحكام المادة   8 مايس عام 

لسنة (  )، إلى أن صدرَ قانون حماية حقوق المؤلف رقم (القانون الأساسي العراقي )    8 

الذي قامت به سلطة الائتلاف  أخرهالذي جرى عليه  أكثر من تعديل وا ،النافذ حالياً   81 

                                                           
( )

 .6 ، ص661 ية وتطورها، مطبعة أرض اللواء، مصر ، عبد الجليل فضيل، نشأة الملكية الفكر. د 
(1)

 .60، ص615 بدوي طبانة، السرقات الأدبية، الطبعة الأولى، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، . د 
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المؤقتة التي أدخلت عليه أكثر من تعديل بما ينسجم ومتطلبات التطور الذي وصلت إليه حقوق 

 . ( )الملكية الفكرية وما تنتجه تلك الحقوق من عائدات مالية للمؤلف

 الفرع الثالث

 غيرها من المصطلحات القانونيةمعايير التمييز بين حقوق الملكية و 

غيره من المفاهيم القانونية التي قد تثُير قدراً من بقد يتداخل مفهوم حقوق الملكية الفكرية       

لذا وجبَ التمييز بين تلك المفاهيم التي سوف نبحثها في النقاط  .الالتباس عند عرض مفهومها

 :لتاليةا

 عن بيع الوفاء بالستغلالتمييز رهن حقوق الملكية الفكرية : أولا 

بيع الوفاء بالاستغلال هو عقد من خلاله يبيعُ شخص عيناً معينة لشخص أخر بثمن       

الثمن أو أدى الدين ردّ المشتري المبيع  ليه شرط أنه إذا قامَ البائع برد  معين أو  بالدين الذي ع

 ،وهي أن يستأجر البائع المبيع من المشتري ،كما أن لبيع الوفاء بالاستغلال صورةً أخرى .إليه

البيع ) وعقد البيع بالوفاء أو ما يسمى  .( )(البيع بالاستغلال ) وهذا النوع من البيع يسمى    

شاعَ في العراق بصيغة عقود الرهن المستترة التي يلجأ إليها الأفراد بوصفه عقداً صورياً ( الوفائي

ولتخفيف الشرط المحظور وهو شرط عدم جواز تملك المال وستر الفوائد الربوية المحظورة، 

يتشابه عقد بيع الوفاء بالاستغلال مع  .( )المرهون عند عدم قيام المدين الراهن بالوفاء بالتزامه

عقد رهن الملكية الفكرية فهما عمليتان قانونيتان، ففي حالة رهن حقوق الملكية يُعد المقترض 

                                                           
( )

أكرم فاضل سعيد قصير، انتقال الحقوق والالتزامات الشخصية في الأشياء غير المادية، الطبعة الأولى، . د 

 .05 ــ  0 ، ص 9 10للطباعة، العراق،  دار السنهوري
(1)

عبد السلام ذهني بك، المدخل للعلوم القانونية، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، . د.

 . 11، ص1001
(2)

 .12 ، ص696 حسن علي ذنون، الحقوق العينية التبعية، الطبعة الأولى، دار الحرية للطباعة، بغداد، . د 
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لزامه بدفع الفوائد القانونية لأصل القرض مع لذا يجو  .مديناً بمبلغ القرض ز اكراهه للوفاء وا 

احتفاظه بالملكية التامة للمال المرهون، بينما في حالة بيع الوفاء بالاستغلال فإن الصورة تكون 

لا تترتب بذمته فوائد، وكل ما قامَ به أنه باعَ مالًا  من ثم  و  ،مُعاكسة إذ يُعد البائع مديناً للمشتري

، كما ان  ( )اً واحتفظَ لنفسه باسترداد المبيع إلا أنه ليس مُلزماً بطلب استرداد مبلغ المبيعمعين

، وهو بذلك يختلف عن رهن الملكية ( )بيع الوفاء بالاستغلال رهناً حيازياً  عد   رع العراقيالمش  

عن ذلك  ضلآ فيرد على منقول معنوي،  على أساس من أن هالفكرية التي تُعد رهناً غير حيازي 

 .فإذا كان رهن الملكية الفكرية يرد على منقول معنوي فإن بيع الوفاء بالاستغلال يردُ على العقار

يُستعمل شرط الاحتفاظ بالملكية  . تمييز رهن الملكية الفكرية عن شرط الحتفاظ بالملكية: ثانياا 

وهذه  ،يَشترط البائع على المشتري الحق في حيازة المبيع بالمُقسط بالثمن إِذ ،في البيع بالتقسيط

 إِن   .( )الصورة من البيع توصف بأنها إيجار وتُعد الوسيلة الأفضل لضمان الحصول على الثمن

صورة البيع مع شرط الاحتفاظ بالمبيع لحين دفع الثمن المُقسط تحصل في حالة بيع السيارات 

ة والأجهزة الكهربائية وتلافياً للمخاطر التي قد يتعرض لها البائع في هذا النوع والآلات الزراعي

من البيوع يشترط البائع الاحتفاظ بالملكية لحين دفع المشتري الثمن كاملًا، ولتمييز هذا الشرط 

بأنه  عد  بعضهمفقد  ،عن عقد رهن الملكية الفكرية علينا معرفة الطبيعة القانونية لهذا الشرط

 عد هع العراقي أجلًا إلا أن المشر   عد هالأخر  وبعضهم، اً فاسخ اً آخرون شرط وعد هشرط واقف، 

قائه مالكاً في بكما أن الضمان المُقرر للبائع في شرط الاحتفاظ بالملكية هو  .( )شرطا واقفاً 

                                                           
( )

سهام عبد الرزاق مجلي السعيدي، فكرة رهن المنقول دون حيازة والحماية القانونية له، أطروحة دكتوراه،  .د 

 .0 مصدر سابق، ص
(1)

 .  65 لسنة  0 من القانون المدني العراقي رقم ( 222 )ينُظر المادة  
(2)

الأخرى، الطبعة الأولى، مطبوعات الجامعة، ابراهيم الدسوقي ابو الليل، البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية . د 

 .11، ص 61 جامعة الكويت، 
( )

اذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز  –  : )من القانون المدني العراقي والتي نصت على(  52)ينُظر المادة  

يدفع اقساطاً، جاز فإذا كان الثمن  – 1. للبائع ان يحتفظ بالملكية الى ان يستوفي الثمن كله حتى لو تم تسليم المبيع
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أخر قسط بذمته من للمبيع ، حيث لا تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري إلا إذا قامَ الأخير بتسديد 

البائع لا يتعرض لأي تزاحم من قبل دائني المشتري بالرغم من اشتراك  فإن   من ثم  الثمن للمبيع، و 

لبائع في التفليسة في حالة إفلاس أو إعسار المشتري إلا أن البائع يبقى مع ادائني المشتري 

ي لا يشترك معه فيها بقية للمنقول الذ اً بائعبوصفه وهي امتيازه  ،مُحتفظاً بضمانه أساسية

إن شرط الاحتفاظ بالملكية لا يُعد من الحقوق العينية التبعية كونها وردت . ( )الدائنين للمشتري

عينية، لذا يظهر  اً يُنشئ التزامات بين أطرافه وليس حقوق اً اتفاقبوصفه فهو  ؛على سبيل الحصر

إلا إذا  ،اً يعتد بها بمواجهة الغيريميناً حقيقالفارق جلياً بينه وبين رهن الملكية الفكرية بوصفها تأ

ع وهذا ما سار عليه المشر   ،كان هناك نص صريح يجيز الاحتجاج بشرط الاحتفاظ بالملكية

 . ( )الفرنسي في بعض التشريعات التي تتعلق ببيع المعدات الحربية

طريق عدم نقل ملكية  لذا نجد أن شرط الاحتفاظ بالملكية يوفر الضمان الكافي للبائع عن      

إذا ما قامَ  ؛في صورة رهن الملكية الفكرية ذاتها المبيع للمشتري، ويمكننا التوصل إلى النتيجة

مُلكية المشتري  ن  إِ  إِذ ،المدين الراهن بالتصرف بالمال المرهون في الرهون المقررة لبائع المنقول

 .فه يكون موقوفاً على إجازة المالكفإذا تصرفَ في المبيع فإن تصر  ،قبل وفاء الثمن موقوفة

 

 

                                                                                                                                                                      

للمتبايعين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع اذا لم تسدد جميع الاقساط، ومع ذلك 

 .يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ان تخفض التعويض المتفق عليه، وفقاً لأحكام التعويضات الاتفاقية

 الا اذا وجد اتفاق على غير ذلكة المبيع الى المشتري من وقت البيع، واذا سددت الاقساط جميعاً انتقلت ملكي – 2

.)  
( )

قاسم محمد حسن، مبادئ القانون ــ مدخل إلى القانون والالتزامات، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة . د 

 .6  ، ص 661 للنشر، مصر، 
(1)

محمد سامي عبد الصادق، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ضوء قانون . عبد الرشيد مأمون ـــ د. د 

 .21 ، مصدر سابق، ص1001لسنة  11حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد رقم 
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 تمييز رهن الملكية الفكرية عن امتياز بائع المنقول: ثالثاا 

، لامتياز بائع المنقول الذي بمقتضاه يحصل البائع على امتياز ( )ع العراقيأشارَ المشر        

البيع بالثمن على المبيع يضمن له الثمن وملحقاته وكافة المصروفات شرط أن يكون عقد 

 ؛إن امتياز بائع المنقول لا يتأسس على قاعدة الحيازة.( )صحيحاً نافذاً وبعكسه فلا امتياز للبائع

بإمكان الحائز  هلذا فإن حق البائع يتقرر على الشيء محل العقد وهو في حيازة المشتري، إلا أن

هذا الكلام ينطبقُ على ، و ( )عند توافر شروطها القانونية( الحيازة في المنقول ) التمسك بقاعدة 

رهن الملكية الفكرية فهي لا تتأسس على قاعدة الحيازة، لكن إذا كان العقد يشترط شكلية معينة 

( امتياز بائع المنقول ) كالتسجيل عندها يخرجُ من نطاق تلك القاعدة، كما أن الغرض من تقرير 

عقاد العقد بما يحقق الضمانات تسهيل عملية ان من ثم   ،هو لإيجاد الائتمان بين أطراف العقد

وبعكسه يتحقق إثراء المشتري على حساب البائع الذي قامَ  ،الكافية للبائع لاستيفاء ثمن المبيع

والمشتري اكتسبَ ملكية المبيع دون دفع  ،بنقل ملكية المبيع إلى المشتري دون قبض الثمن

ل الدين أو الحصول على قرض مدّ أج كانعقد رهن الملكية الفكرية  منغرض الالثمن، أم ان 

في الغرض بين امتياز بائع  اً بوجود الثقة القائمة بين أطراف العقد لذا نجد أن هناك تشابه

المنقول ورهن الملكية الفكرية، إلا أن الاختلاف حاصل في الأساس القانوني الذي يقوم عليه 

عقد رهن ) أما في الثاني غرض كلُ منهما، ففي الأول نكون إزاء إثراء بلا سبب كما تقدمَ، 

سابق اتفاق أطراف العقد، أما من حيث الارتباط بعقد بفيتحقق في العقد ذاته، ( الملكية الفكرية 

                                                           
( )

 .1 9مصدر سابق، ص، غني حسون طه، الحقوق العينية، الجزء الثاني. محمد طه البشير ــ د. د 
(1)

ما يستحق لبائع  –  : )من القانون المدني العراقي والتي نصت على( 219 )ر الفقرة الأولى من المادة تنظ 

المنقول من الثمن وملحقاته يكون له حق امتياز على المبيع ويبقى حق الامتياز قائماً ما دام المبيع محتفظاً بذاتيته، 

 . مع مراعاة الاحكام الخاصة بالقضايا التجاريةوهذا دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير حسن النية و

نه يسري في حق أويكون حق الامتياز هذا تالياً في المرتبة مباشرة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز، الا  – 1

  ( .يع في العين المؤجرة او الفندقنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبأاذا ثبت  ؛المؤجر وصاحب الفندق
(2)

الشرقاوي، شرح العقود المدنيةــ البيع والمقايضة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، جميل . د 

 .15، ص699 
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لذا يشترط لصحة الامتياز وجود  .( )هو عقد بيع( امتياز بائع المنقول )فإن العقد الذي يرتبط به 

مُعجلًا أم مؤجلًا ويثبت حق امتياز  عقد بيع سابق صحيح وموجود ولا فرق إذا كان ثمن المبيع

بائع المنقول على الحوالة بوصفها عقد بيع للحق الذي يحكم الدائن في ذمة المدين، أما عن عقد 

لمدّ  اً كان عقد قرض أو عقدأ أياً كان مصدره سواءُ  ،رهن الملكية الفكرية فهو مجرد تأمين الالتزام

 .( )أجل

 الملكية الفكرية عن المهارة الصناعية تمييز: رابعاا 

يُقصد بالمهارة الصناعية مجموعة المعارف المتراكمة لدى الأشخاص من خلال التجارب       

وهي تختلف عن . ( )والدروس المُكتسبة تؤدي لإنتاج شيء ما لم يكن بدون تلك المهارة مُيسراً 

ستئثار خلال مدة قانونية معينة، ويكون الملكية الفكرية التي تمنح صاحبها حق الاستغلال والا

و المنتج أ نفسها لصاحبها منع الغير من استغلالها أو القيام بأي عمل يؤدي إلى صناعة السلعة

محل الحماية، بينما الأمر مختلف تماماً مع المهارة الصناعية التي لا يتمتع صاحبها بأي حماية 

صاحب المهارة الصناعية الحق في منع الغير لا يمتلك  من ثم  و  ،في نصوص الملكية الفكرية

نما يمكنه  ،من التقليد اللجوء إلى قواعد القانون الجنائي عند ( صاحب المهارة الصناعية) وا 

أو اللجوء إلى نصوص  ،حصول اعتداء ما على السرّ الصناعي الذي تتضمنه تلك المهارة

 . ( )عةالقانون المدني عن طريق إقامة دعوى المنافسة غير المشرو 

                                                           
( )

صلاح الدين الناهي، الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية، الطبعة الأولى، دار المعرفة ، بغداد، . د 

 .121، ص652 
(1)

، 692 ية ، الطبعة الأولى، المطبعة العالمية، القاهرة، منصور مصطفى منصور، التأمينات العين. د 

 . 20ص
(2)

محمد حسني عباس، الملكية الصناعية والمحل التجاري، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، . د 

 .1  ، ص 61 
( )

النامية، الطبعة الأولى، جلال أحمد خليل ، النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنلوجيا إلى الدول . د 

 . 51، ص612 مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، 
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 المطلب الثاني

 خصائص وشروط وأقسام الملكية الفكرية

وهي حق مؤقت  ،نها منقول معنويأَ تتميز الملكية الفكرية بمجموعة من الخصائص، منها       

عن وصفها قابلة للتصرف، ويجب أن تتوافر في الملكية الفكرية  ناهيكَ ولا يرد عليه التقادم، 

فإن  فضلًا عن ذلك ،مجموعة من الشروط القانونية لكي يضفي عليها القانون الحماية اللازمة

 :التاليةعليه سوف نبحث هذه المسائل في الفروع الثلاث  .للملكية الفكرية أقسام مُتعددة

 الفرع الأول

 الفكرية خصائص حقوق الملكية

 ،تتصف الملكية الفكرية بمجموعة من الخصائص تميزها عن غيرها من الحقوق الاخرى      

لذا سوف نبحث في هذه الخصائص وعلى النحو  .م معنوية أسواء كانت تلك الحقوق مادية 

 -: لتاليا

 إنها منقول معنوي: أولا 

الأول أدبي والثاني : لحق له شقانوهذا ا ،نها منقول معنويأَ من خصائص الملكية الفكرية       

بالشخص الذي  اً مادي يتمثل في الاستغلال الكامل لتلك الحقوق، فالحق الأدبي يكون لصيق

لذا  .كشفها للجمهور أو تعديلها أو حتى تحسينها وهو المالك الوحيد لحق   ،تنُسب إليه الفكرة

ولا يجوز أن يكون محلًا للتعامل بعكس الحق المالي القابل  ،فالحق الأدبي حق لصيق بالشخص

فله الحق في ترخيص استغلاله كما  ،للاستغلال من خلال إفادة صاحب المصنف مادياً بمصنفه
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يحصل في براءة الاختراع، وله أن يستغلُ حقوق الملكية بنفسه من خلال تصرفه بها كافة 

 .( )الهبة والرهنالتصرفات التي يُجيزها القانون بالبيع و 

 إنها حقوق مؤقتة: ثانياا 

( الملكية ) ليست مؤبدة ومصطلح  فهي، التأقيتحقوق الملكية الفكرية تردُ على سبيل       

لذا نجدُ أن أغلب التشريعات جعلت حقوق  .الذي يُطلق على تلك الحقوق هو اصطلاح مجازي

المختلفة لتوفير الحماية الكافية الملكية مؤقتة بالرغم من اختلاف الدول في وضع المُدد 

مدة حماية ل ،( )والضمانات اللازمة لتلك الحقوق، فقد أشارَ قانون حماية حقوق المؤلف العراقي

 .فو المصن  أسنة من تاريخ وفاة المؤلف وطيلة حياة صاحب المؤَلف ( 0 )وهي  ،تلك الحقوق

مؤقتة وليست دائمة، كما أن بعض  وعلى الرغم من أن هذه المدة طويلة نسبياً إلا أنها تبقى

صت تلك التشريعات على مدد فن   ،التشريعات تمتاز بمنح المُدد القانونية باختلاف موضوع الحق

فبعض القوانين تمنح براءة اختراع  ،طويلة نسبياً فيما عدا الحقوق المتعلقة بالمواد الطبية والغذائية

شهادة مخترع أو مؤلف لتشجيع أصحابها على  من الدول تمنح وبعضها الأخرلتلك الابتكارات 

 .( )الابتكار

 

                                                           
( )

، 611 سمير جميل الفتلاوي، استغلال براءة الاختراع، رسالة ماجستير، كلية القانون ــ جامعة بغداد،  

 .1 ص
(1)

 مع: )لى والتي نصت ع  61 لسنة ( 2)من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم ( 10)ينُظر نص المادة  
 المواد في عليها المنصوص المالي الانتفاع حقوق تنقضي القانون هذا من التاسعة المادة بحكم الاخلال عدم

 في الحماية مدة تقل لا ان على المؤلف وفاة على سنة وعشرين خمس بمضي منه والعاشرة والثامنة السابعة
 التي والسينمائية الفوتوغرافية للمصنفات بالنسبة انه على المصنف نشر تاريخ من سنة خمسين عن مجموعها

 نشر اول تاريخ من تبدأ سنوات خمس بمضي الحقوق هذه تنقضي ألياا  نقلاا  المناظر نقل مجرد على فيها يقتصر
 كان فإذا. المشتركين من حياا  بقي من آخر وفاة تاريخ من المشتركة المصنفات في المدة وتحسب. للمصنف
 اول تاريخ من سنة ثلاثين بمضي المالي الانتفاع حقوق انقضت خاصاا  او عاماا  معنوياا  شخصاا  الحق صاحب

 .(للمصنف نشر
(2)

سميحة القليوبي، الوجيز في التشريعات الصناعية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، . د 

 .15 ، ص611 القاهرة، 
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 قابليتها على الرهن: ثالثاا 

لا  ؛، أن يكون التصرف مكتوباً ( )لصحة عقد رهن الملكية الفكرية تستلزم بعض القوانين       وا 

لإثبات  في بعض القوانين إلا أنها شرط ضروري عدُّ العقد باطلًا، والكتابة وأن لم تكن شرطاً 

علماً أن الرهن الذي يردُ على حقوق  . ( )وصحة التصرف كي يمكن الاحتجاج به تجاه الغير

، كما لا يمكن ( )رهناً تأمينياً؛ لأن الأخير يردُ على عقار محضعد ه الملكية الفكرية لا يمكن 

المرتهن أو في يد رهناً حيازياً لأن محل الرهن الحيازي يجب أن يكون محبوساً في يد الدائن  عد ه

، فإذا انتقلت حقوق الملكية الفكرية من يد صاحبها إلى يد الحائز لأدى ذلك إلى حرمانه ( )عدل

لذا يمكننا القول بإمكانية تطبيق القواعد الخاصة برهن المحل التجاري التي لا  .من استغلالها

نما الاكتفاء بالإجرا ءات المُتخذة لرهن الحقوق تشترطُ قواعده لصحة الرهن التسليم المادي، وا 

، إذا حل  أجل الدين ولم يقم المدين الراهن بالوفاء بالتزامه جازَ للدائن المرتهن التنفيذ ( )المعنوية

على حقوق الملكية الفكرية المرهونة من خلال سند الرهن ليستوفي دينه متقدماً على بقية الدائنين 

 .(1)العاديين

 

                                                           
( )

اللبناني المقارن، الجزء الأول، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، أكثم أمين الخولي، القانون التجاري . د 

 .212، ص691 الاسكندرية، 
(1)

من قانون حماية  21وكذلك المادة . 610 لسنة  95من قانون براءة الاختراع العراقي رقم ( 15)ينُظر المادة  

 .المُعدل  61 لسنة  2حق المؤلف العراقي رقم 
(2)

الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن : )من القانون المدني العراقي والتي جاء فيها( 115 )ينُظر نص المادة  

على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين الدائنين التالين له في 

 ( . ثمن ذلك العقار في أي يد يكون المرتبة في استيفاء حقه من
( )

الرهن الحيازي عقد به يجعل : )من القانون المدني العراقي والتي نصت على(  21 )نظر نص المادة يُ  

الراهن مالاً محبوساً في يد المرتهن او في يد عدل بدين يمكن للمرتهن استيفاؤه منه كلاً او بعضاً مقدماً على 

 (. هذا المالالمرتبة في أي يد كان الدائنين العاديين والدائنين التالين له في 
(5)

،  61 طالب حسن موسى، مبادئ القانون التجاري، الطبعة الأولى، دار الحرية للطباعة، بغداد، . د 

 .16 ص
(9)

محسن شفيق ، القانون التجاري المصري، الجزء الأول، الطبعة الأولى، بلا دار نشر، الاسكندرية، . د 

 .951، ص6 6 
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 قابليتها للحجز: رابعاا 

، كونها تُشكل الضمانة ( )أجازت التشريعات الحديثة الحجز على حقوق الملكية الفكرية      

لذا تُعد من الضمان العام للدائنين الذين يستطيعون  .الأساسية لحقوق الدائنين في ذمة صاحبها

وهي محكمة البداءة التي  ،الحجز عليها بعد استصدار حكم قضائي من قِبل المحكمة المختصة

نظر في الكون محكمة البداءة هي المحكمة المختصة  ،كون فيها محل الحق موضوع الحجزي

ذا صدرَ الحكم القضائي بإيقاع الحجز ينبغي تأشير ذلك الحجز في  .( )بهذا النوع من القضايا وا 

 الاعتراض على أي تصرف يردُّ  عندها يجوز للدائن الحاجزو السجلات الخاصة للمال المحجوز 

الملكية الفكرية بعد إيقاع الحجز عليها وتسجيله، وعند إيقاع الحجز والتسجيل تبُاشر على حقوق 

المحكمة المختصة بيع حقوق الملكية الفكرية بالمزاد العلني ما لم يتم الاتفاق على خلاف 

 .( )ذلك

 الفرع الثاني

 شروط حقوق الملكية الفكرية

من المصنفات كي تحظى بحماية القانون و يجب توافر مجموعة من الشروط القانونية في       

 -:تنطبق عليها الأحكام القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية، وهذه الشروط هي ثم  

                                                           
( )

 .610 لسنة  95اءة الاختراع العراقي رقم من قانون بر( 19)ينُظر نص المادة  
(1)

المعدل والتي نصت على  696 لسنة ( 12)من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ( 22)ينُظر نص المادة  

صل أتختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس ب: )

م في احوالهم جانب الذين يطبق عليهحوال الشخصية لغير المسلمين وللأمواد الاوتختص كذلك بنظر  الحق

ولمزيد من التفصيل راجع استاذنا (.ويكون حكمها فيما ذكر بدرجة اخيرة قابلا للتمييز  .الشخصية قانون مدني

، ات القضائية دراسة مقارنة معززة بالتطبيق، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، الدكتور عباس العبودي

 .299ص ، 9 10،بغداد ، مكتبة السنهوري، الطبعة الاولى
(2)

،  61 ادوارد عيد، الأعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية، بلا ط، بلا دار نشر، بيروت، . د 

 .20 ص
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 الشروط الموضوعية: أولا 

فمناط  ؛داعيجب أن تتضمن عنصر الاب فإن ه أدبية أم فنية ،أياً كان نوع الملكية الفكرية      

نوعيها هو الابتكار الذي يُقصد به أن يكون العمل من نتاج ثبوت حقوق الملكية الفكرية ب

الفرق  هنا الشخص الذاتي الذي يمكن نسبته إليه بغض النظر أن كان العمل جديداً أم لا ويظهر

فالموضوع الواحد يمكن معالجته بوساطة أكثر  له ما يشابهه،فالعمل الذهني  ؛بين الجدة والابتكار

أن كل  إِذ ،، فهناك اختلاف بين الجدة والابتكارمعينةن زاوية ص كلُ منهم يتناوله ممن شخ

 .( )فالجدة بحسب ما تقدمَ تكون أضيق من الابتكار ،جديد مُبتكر وليس كلُ مُبتكر جديد

بروز الطابع " : في تعريف الابتكار إلى إِن هذهب  قد من الفقه اً لذا نجد أن هناكَ جانب      

، ( )"فكرته دون الحاجة إلى صبغ الفكرة بطابع المؤلف الإنشائي الشخصي للمؤلف للتعبير عن 

الطابع الابداعي المتسم بالأصالة في التعبير بحيث تبرز شخصية " : بالقولوعرفه أخرون 

أن يضع " ، وذهب آخر للقول ( )"صاحبه في طريقة عرضها أو في مقومات الفكرة البنائية 

صي لإبراز الفكرة التي قدمها بأسلوبه الشخصي المؤلف على المصنف شيء من طابعه الشخ

وفي التشريع نجد أن أغلب القوانين استلزمت وجود عنصر الابتكار لإضفاء صفة الحماية  .( )"

رع العراقي أشارَ إلى حماية رد تعريفاً للابتكار، فالمش  و للمصنف لكن أغلب هذه التشريعات لم ت

، اما المشرع المصري ( )حماية المصنفات المُبتكرةالمصنفات الأصلية وقبلها كان يُشير إلى 

                                                           
( )

ية، القاهرة، سعيد سعد عبد السلام، الحماية القانونية لحق المؤلف، الطبعة الأولى، دار النهضة العرب. د 

 .  ، ص 100
(1)

محمد كمال عبد العزيز، الوجيز في نظرية الحق، الطبعة الأولى، دار الكتب القانونية ، مصر، بلا تاريخ . د 

 .50نشر، ص
(2)

محمد محيي الدين عوض، حقوق الملكية الفكرية وحمايتها قانوناً، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية ، . د 

 .29ص،  100القاهرة، 
( )

عبد الفتاح بيومي حجازي، حقوق المؤلف في القانون المقارن، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، . د 

 .1 ، ص1006الاسكندرية، 
(5)

 مؤلفوالقانون يتمتع بحماية هذا "  :علىمن قانون حماية حق المؤلف العراقي المعدل (   / )نصت المادة  

والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات او طريقة التعبير عنها او اهميتها داب والفنون لآالمصنفات الاصلية في ا
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وبالرغم من أهمية موضوع الابتكار بوصفه  .( )فكان أكثر دقة بحيث وضعَ تعريفاً للابتكار

العنصر الأساس للعمل الذهني إلا أننا لم نجد تعريفاً جامعاً مانعاً له إلا أن هناك مفهومين 

 -:للابتكار هما

 المفهوم الموضوعي

وفقاً لهذا المفهوم فإن الابتكار يُقتصر على توافر العمل الذهني من عدمه من خلال       

ملاحظة الجهد المبذول بغض النظر عن صفة وشخصية المؤلف أو صاحب الجهد، فالعبرة 

نما بطبيعة العمل من خلال وجود جهد فعلي  ليست بتوافر الطابع الشخصي لصاحب المصنف وا 

هذا المفهوم تأخذ به الدول التي تسير وفق النظام  ن  إِ ، ( )مصنفتم بذله من قِبل صاحب ال

بعض  ن  أَ ومع ذلك ف .كما هو الحال في انكلترا والولايات المتحدة الأمريكية ،الانكلوسكسوني

القرارات القضائية الصادرة من المحاكم الأمريكية سارت بعكس هذا الاتجاه ولم تأخذ بالمفهوم 

 .( )الموضوعي

 التقليدي المفهوم

طبقاً لهذا المفهوم فإن الابتكار يرتبط أساساً بشخص المؤلف أكثر من ارتباطه بالعمل       

والجهد المبذول من قِبل الشخص صاحب المصنف، وهذا المفهوم يسود في الدول التي تعتبر 

ق حقوق وامتيازات مالية إضافةً إلى الحقو  فهي ،حقوق الملكية الفكرية ذات طبيعة مزدوجة
                                                                                                                                                                      

يتمتع بحماية هذا القانون "  :على في حين كانت المادة السابقة من القانون الملغي تنص. "والغرض من تصنيفها 

 ...".مؤلفو المصنفات المبتكرة 
( )

 "الذي يسبغ الاصالة على المصنف داعيالطابع الاب"  :التي نصت على ( 1/ 21 )ينُظر المادة  
(1)

علي سيد قاسم، حقوق الملكية الفكرية في قانون دولة الامارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، دار . د 

 .21، ص1006النهضة العربية، القاهرة، 
(2)

المعيار الأساس لحماية عنصر الابتكار يعد : ) لقد قضت المحكمة الاتحادية للولايات المتحدة الأمريكية بأنََّ  

العمل الذهني وهذا المعيار يفترض وجود جهة خلاف ولو في حدوده الدنيا إلى الحدّ الأدنى للإسهام الشخصي 

ادوارد عيد . د،  66 /  / 11قرار المحكمة الاتحادية العليا للولايات المتحدة الأمريكية في ( لصاحب المصنف

 . 25 ص ، مصدر سابق ( التجارية  الاعمال التجارية والتجار والمؤسسة) 
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وهذا المفهوم أخذت به معظم الدول الاوربية وكذلك العربية وسارَ عليه القضاء في  ،المعنوية

ع وضع النصوص القانونية التي تنظم وتحمي في على المشر   ن  أَ ويرى الباحث  .( )أكثر من قرار  

لا يتجزأ عن العمل الذهني الذي ينسب للشخص صاحب  اً آن واحد عنصر الابتكار بوصفه جزء

 .ن يحظى بالحماية الكاملة من قبل المشرع أالذي يفترض  ،المصنف

 الشروط الشكلية : ثانياا 

لتنظيم تلك  اً أو مخترع اً كان مؤلفأ سواءُ  ،لا يكفي وجود الفكرة في خاطر أو ذهن الشخص      

فكرية عليها والتي تحتاج إلى حماية وتنظيم من قِبل إضفاء صفة الحقوق ال من ثم  و  ،الأفكار

، فالأفكار ( )ع، بل تحتاج إلى أن تتجسد تلك الأفكار في مظهر خارجي مادي ملموسالمشر  

كونها لم تخرج إلى حيز  ؛والاختراعات إذا كانت حبيسة الصدور لا مجال لتنظيمها وحمايتها

المصنف لا يحظى بحماية النصوص  إِن  نا القول لذا يمكن .الوجود، ولا يتصور الاعتداء عليها

، وللشخص ( )المتعلقة بالملكية الفكرية إلا إذا دخلَ العالم المحسوس وخرجَ عن العالم المجرد

فهو من يُقرر  ،م مؤلفاً الحق في إخراج فكرته للوجودأكان مُخترعاً أ سواءُ  ،صاحب الفكرة

، مع ( )صلاحية تلك الأفكار من عدمها ومن ثمَ وضعها في أطار ملائم يُجسد تلك الأفكار

الأخر  بعضهابر عنها عن طريق الكتابة و فمنها ما يُع   ،مراعاة اختلاف المصنفات الأدبية والفنية
                                                           

( )
ترتيل القرآن الكريم يعد اتباعاُ : ) بأنََّ  611 يناير  20قضت محكمة استئناف القاهرة في حكمها الصادر في  

وليس ابتداعاً لذلك لا مجال فيه للابتكار وهو عبادة من العبادات فلا يتمتع قارئ القرآن الكريم بالحماية التي 

نيسان  20، جلسة   66 في  26 ، قرار محكمة استئناف القاهرة رقم (  66 في  26 ن رقم يفرضها القانو

 .61 ، ص 611 ، منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الثاني، السنة الثانية والعشرون، نيسان 611 

بأنه بذلَ جهداً ذاتياً على مؤلف برنامج الحاسوب إقامة الدليل : ) كما قضت محكمة استئناف باريس بما مفاده

خارج أطار عمل الحاسوب الآلي وأن هذا الجهد الذاتي تم تطبيقه من خلال التداخل الشخصي للمؤلف أو 

تنازع القوانين في أشرف وفا محمد، . د: أشار إليه  619 / 1/2، حكم محكمة استئناف باريس في ( المبتكر

 .1 ، ص666 ر النهضة العربية، القاهرة، ، الطبعة الأولى، دامجال الحقوق الذهنية للمؤلف
(1)

 .  زهير البشير، الملكية الأدبية والفنية ــ حق المؤلف، مصدر سابق، ص. د 
(2)

،   10عبد المنعم زمزم، الحماية الدولية للملكية الفكرية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، . د 

 .12ص
( )

الملكية الفكرية في القوانين المصرية، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، شحاتة غريب شلقامي، . د 

 .20، ص1001الاسكندرية، 
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لقانونية اختلفت التشريعات في وضع النصوص ا .بالرسم أو الصوت أو الحركة أو التصوير

ع العراقي لم يضع نصاً خاصاً يستبعدُ فيه عنصر الحماية عن لحماية الأفكار، فنجد أن المشر  

رض للأفكار يعد انتهاكاً لحرية الفكر التي الأفكار التي لم تخرج إلى حيز الوجود علماً أن التع  

مَ ذلك في الذي نظ  رع المصري يجب أن يتمتع بها الإنسان للتعبير عن وجهة نظره، بعكس المش  

لا تشمل الحماية ) : التي نصت علىمن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية (    )المادة 

ولو كان مُعبراً عنها أو موضوعة أو موضحة أو مُدرجة في ... مجرد الأفكار والإجراءات 

تجسيد تلك الحقوق  وتعد حقوق الملكية الفكرية شكلًا مُعبراً يفهمه الإنسان بعد أن يتم   (.مصنف 

في ذلك الشكل بصورة مادية من خلال المصنف الذي يدركه العقل البشري بعد انتقال تلك 

يتضح مما تقدمَ أن  .( )الأفكار من ذهن الشخص إلى العالم الخارجي الملموس والمحسوس

 .نيين أساسيحقوق الملكية الفكرية بشقيها الفني والأدبي تحظى بحماية المشرع عند توافر شرط

الذي يتضمن مفهومين هما مفهوم  ،يتعلق بعنصر الابتكار ومدى توافره في العمل ،الأول

هو شكلي ينص على خروج تلك الأفكار والاختراعات ، والشرط الثاني .شخصي وأخر موضوعي

بغض  ،ل الماديل الشك  ثّ مصنف الذي يُممن عقل وفكر صاحبها إلى حيز الوجود عن طريق ال

المهم في فو الصوت أو الصورة أو الرسم، أسواءً كان ذلك بالكتابة  ،ة التعبيرالنظر عن طريق

 . الأمر هو خروج تلك الأفكار للوجود بصورتها المادية المحسوسة

 

 

 

                                                           
( )

 .2 زهير البشير، الملكية الأدبية والفنية ــ حق المؤلف، مصدر سابق، ص. د 
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 الفرع الثالث

 أقسام الملكية الفكرية

نوعين الأول ينتج عن الملكية الأدبية، والثاني  علىتنقسم حقوق الملكية الفكرية او الذهنية       

 :ناتج عن الملكية الصناعية وذلك حسب التفصيل الآتي

 حقوق الملكية الأدبية والفنية: أولا 

 سواءً  ،يُقصد بالملكية الأدبية أو الفنية تلك الحقوق التي تثبت للشخص نتيجة عمله الذهني      

في مجال العلوم، وتضم الملكية الأدبية الصور  نون اوكان ذلك الانتاج في مجال الأدب والف

 -:التالية

 ـــــ حقوق المؤلف1

يرتبط هذا النوع من الحقوق بالنشاط الذهني المُبتكر للإنسان مثل الروايات والكتب       

والأشعار وبرامج الحاسوب والمحاضرات إضافةً إلى المصنفات الفنية مثل المنحوتات واللوحات 

والمؤلف هو  .( )وتسمى كذلك بالحقوق الأدبية ،والرسوم إضافةً إلى التصوير الفوتوغرافيالزيتية 

، كما ( )شخص قامَ بإنتاج ذهني أياً كانت طريقة التعبير عنه بالكتابة أو الحركة أو التصوير كلُّ 

بأنه  كل شخص طبيعي أو معنوي يثبت له المصنف ما لم يقم الدليل بخلاف  بعضهمرفه ع  

ن يكون مجموعة من الأشخاص أو قد يكون فرداً واحداً، فإذا كان المؤلف أوالمؤلف أما  .( )ذلك

                                                           
( )

، 1005ر، الأردن،عبد الواحد العفوري، المدخل إلى الملكية الفكرية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنش. د 

 .65ص
(1)

، 1001نوري حمد خاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان ــ الأردن، . د 

 .16 ص
(2)

زينة غانم عبد الجبار الصفار، المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية، الطبعة الأولى، دار الحامد . د 

 .212، ص1001الأردن، للنشر والتوزيع، عمان ــ 



 

  71 
 

  مفهوم عقد رهن الملكية الفكرية                        الاول                                                                الفصل 

 

ف فإن مصنفاتهم تدخل ضمن مسمى المصن   اً أو معنوي اً كان طبيعي سواءُ  اً أكثر من شخص

 .( )المشترك أو الجماعي الذي غالباً ما يكون هذا المصنف مُصنفاً علمياً 

وهي أن صفة المؤلف تثبت لكل شخص حملَ المصنف  ،قرينة قانونية رعلقد أقامَ المش        

شرط أن لا يُثار نزاع بشأن ملكية  ؛(اسم مستعار ) و الذي ينشر المصنف بدون اسمه أسمه أ

باسم )، فإذا ثارَ الشك حول شخصية المؤلف ( )المصنف عند الاختلاف حول شخصية صاحبه

 علىأو ممثله القانوني لمباشرة حقوقه إلى حين التعرف  عدُّ ناشراً أو منتجاً للمصنف( مستعار

ويجوز لمن  ،النشر يُعد قرينة بسيطة على أن الناشر هو صاحب المصنف ن  إِ  إذ ،حقيقة صاحبه

 .( )رغم أن النشر تمَ منسوباً لغيرهبثبات ذلك إِ يدعي ملكيته للمصنف 

 ــــ الحقوق المجاورة2

التي تهدف إلى نشر المصنفات الفنية والأدبية دون يُقصد بها مجموعة الأعمال       

ن هذه الحقوق تختلف عن ألذا نجد  .، فهي حقوق لا تتواجد إلا بتواجد حقوق المؤلف( )ايداعها

. وسطاء في انتاج المصنفات وبثها أو تسجيلها همأشخاص  تخص  حقوقاً حقوق المؤلف بوصفها 

ي عملية الابداع والابتكار الفني من خلال عليه فإن أصحاب الحقوق المجاورة يشتركون ف

وبذلك تكون الحقوق المجاورة مُشابهة  ،التوسط بين المؤلفين والجمهور لنقل تلك المصنفات

على إلا أن مجال نطاقها يختلف عن حقوق المؤلف  ذاتها الأهميةبوتحظى  ،لحقوق المؤلف

                                                           
( )

عصمت عبد المجيد بكر، الحماية القانونية لحقوق المؤلف ، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية، بغداد، . د 

 .12، ص1005
(1)

 .21عبد الفتاح بيومي حجازي، حقوق المؤلف في القانون المقارن، مصدر سابق، ص. د 
(2)

، 619 ف، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، عبد الرشيد مأمون، أبحاث في حقوق المؤل. د 

 .5 ص
( )

، 1006محمد حسام محمود لطفي، حقوق الملكية الفكرية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، . د 

 . 1ص
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 علىأصحاب الحقوق المجاورة يُصنف . ( )أن نطاقها يكون لمدة أقصر ومحدود نسبياً  أساس

التسجيلات وهيئات الإذاعة، ففنانو الأداء هم  يالأداء ومنتج يهم كلُ من فنان ،ثلاث فئات

ويجب أن يدخل  ،الأشخاص الذين يقومون بالتمثيل أو الغناء أو الإنشاد وكذلك الرقص والعزف

ر لها الحماية اللازمة هذا الأداء ضمن نصوص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لكي تتواف

ويُقصد بمنتجي التسجيلات الصوتية  .( )طبقاً لأحكام هذا القانون أو أنها آلت إلى الملك العام

بتسجيل مصنفات صوتية ثم  ،ولأول مرة ،الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذي يقومون

تنُاط  أةشخص طبيعي أو هي وهيئات الإذاعة يُقصد بها كل   .من قِبل أحد فناني الأداء  أدائها

بها عملية البث السمعي والبصري للتسجيل الصوتي أو للأداء وذلك للجمهور من خلال البث 

ويتمتع أصحاب الحقوق المجاورة بحقوق مالية وأخرى معنوية، فالحقوق المالية تدوم  .اللاسلكي

ول أصحابها سلطة ق تخ  وهذه الحقو  ،سنة، تبدأ من تاريخ التسجيل أو الأداء للعمل( 0 )لمدة 

الاتاحة لتسجيل تلك الأعمال بواسطة أجهزة الحاسوب الآلي أو التسجيل الصوتي مع منع 

وتتمثل الحقوق الأدبية لفناني  .( )استغلال تلك الأعمال دون ترخيص مُسبق يصدر من قبلهم

في منع أي تحريف  والحق ،الأداء في نسبة تلك الحقوق إلى فناني الأداء بالطريقة التي ابتدعوها

 . ( )أو تشويه قد يلحق بتلك الأعمال والحقوق الأدبية لا تسقطُ بالتقادم و لا يجوز التنازل عنها

 

 

                                                           
( )

عمان ــ  جمال عبد الرحمن محمد علي، الوجيز في حقوق الملكية الفكرية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،. د 

 . 1 الأردن، بلا تاريخ نشر، ص
(1)

صلاح سلمان زين الدين، الحقوق الفكرية في التشريع الأردني، الطبعة الأولى، دار وائل ، عمان ــ . د 

 .  ، ص1005الأردن، 
(2)

الإمارات عادل ابو هشيمة محمود، حقوق الملكية الفكرية ، الطبعة الأولى، دار شتات للنشر والبرمجيات، . د 

 . 2 ، بلا تاريخ نشر، ص
( )

 .11 جمال عبد الرحمن محمد علي، حقوق الملكية الفكرية، مصدر سابق، ص. د 
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 ــــ الفلكلور والمعارف التقليدية3

يُقصد بالمعارف التقليدية الإبداعات والابتكارات النابعة من التقاليد والناتجة عن النشاط       

 ن  أَ ف قد تعرضت للنسيان والإهمال؛ لعدم الالتفات إليها لكننا وجدنا وهذه المعار  .الذهني

من تفكير المخترع  وصارت تأخذ حيزاً السنوات الأخيرة قد أشرت نوعاً من الاهتمام بتلك المعارف 

واهتمامه، وهذه المعارف تتضمن التعبيرات الموسيقية كالأغاني الشعبية والمعزوفة بالآلات 

الموسيقية الشعبية، كذلك تتضمن التعبيرات الحركية مثل الحركات المُستعملة أو المؤداة في 

دية أيضاً النصوص وتشمل المعارف التقلي .عن  الرقصناهيكَ  ،المناسبات الدينية والمهرجانات

المتداولة بواسطة الكلام مثل الأحجيات والألغاز والقصص الشعبية، كما أنها تشمل الأشياء 

المحسوسة مثل المنحوتات والأواني الفخارية والأعمال اليدوية على المعادن والخشب والأزياء 

 .( )لموسيقيةإضافةً إلى الأشكال الهندسية والحرف اليدوية والآلات ا ،الشعبية والرسوم

 حقوق الملكية الصناعية: ثانياا 

 .( )الملكية الصناعية كلمة أصلها فرنسي وعنها أخذت بقية اللغات هذه الكلمة أو المصطلح     

والملكية الصناعية يُقصد بها مجموع الحقوق الصناعية التي ترد على مبتكرات جديدة مثل براءة 

ي من خلالها يتمكن صاحبها من الاستئثار باستغلال الاختراع والنماذج الصناعية والرسوم الت

 -:وتتضمن حقوق الملكية الصناعية الصور التالية.( )ابتكاره في مواجهة الغير

 

                                                           
( )

صالح عمر فلاحي، الحق الفكري وحماية برامج الحاسب الآلي، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعية، . د 

 . ، ص 100الاسكندرية ، 
(1)

الاختراع مؤشر لقياس تنافسية المؤسسات والدول، رسالة ماجستير، جامعة  ويس محمد الطيب، براءة. د 

 .91، ص1001وهران، 
(2)

 .21، ص 100سنيوت حليم دوس، قانون براءة الاختراع، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الاسكندرية، . د 
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 ـــ براءة الختراع1

، اما براءة الاختراع ( )يتضمن الاختراع الطريق لحلّ مشكلة معينة باستخدام الوسائل الفنية      

تُسلم من قِبل الدولة والتي تخول صاحبها الحق في تنفيذ استغلال  الوثيقة التي) :فيقصد بها

إن استغلال الاختراعات الحديثة يؤدي إلى نشوء التقنية الحديثة التي قد تؤدي إلى  .( )(اختراعه 

الهدف فزيادة الانتاج أو إنتاج مادة جديدة لم يكن هناك إمكانية لإنتاجها لو لا وجود تلك البراءة، 

فمنذُ العام  ،تشجيع الاستثمار في مجال البحث والتطوير الاختراع هووجود براءة  الأساس من

  .( )براءة اختراع عراقية 1   منحت الحكومة العراقية  1 0 لغاية   00 

 ــــ العلامة التجارية2

قديماً كان أصحاب الحرف يضعون تواقيعهم على منتجاتهم التجارية أو الفنية أو إنهم     

وتطورت هذه الأعمال إلى أن أصبحَ لدينا نظام  ،علامة عليها تدلُ على شخصيتهميضعون 

إشارة أو  والعلامة التجارية هي كلُّ  .( )تسجيلها وحمايتهابقانوني مُتكامل يحكم العلامة التجارية 

دلالة يضعها التاجر أو الصانع على منتجاته ليميزها عن غيرها من السلع والخدمات المماثلة لها 

و أسم يتخذ شكلًا مميزاً أوتكون العلامة التجارية على صورة  .( )والصادرة من شركة مُشابهة

الكلمات والأرقام والرسوم والامضاءات والنقوش البارزة والأختام والتصاوير ومجموعة الألوان التي 

 تتخذ شكلًا مميزاً لتمييز منتجات أو سلع صناعية عن غيرها من المنتجات الصناعية أو

                                                           
( )

الأولى، مكتبة القاهرة الحديثة،  سميحة القليوبي، الوجيز في التشريعات الصناعية، الجزء الثاني، الطبعة. د 

 .11، ص691 القاهرة، 
(1)

رياض عبد الهادي منصور، التنظيم الدولي لحماية الملكية الفكرية في ظل اتفاقيات المنظمة العالمية للملكية . د 

 .91، ص1 10الفكرية ، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 
2))
الإنمائي، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنلوجيا المعلومات، المجاميع الإحصائية، وزارة التخطيط والتعاون  

 .بيانات غير منشورة
( )

 .6، ص1002صلاح سلمان أسعد زين الدين، الحقوق الفكرية في التشريع الأردني، بلا دار نشر، . د 
(5)

ة، دار النهضة العربية، القاهرة، محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، الجزء الأول، الطبعة الثالث. د 

 . 51، ص619 
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ويجب أن   .( )لبيان نوعها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ؛استغلال زراعي أو أية بضاعة

تكون العلامة التجارية مميزة ذاتياً وبعكسه لا تُعد علامة تجارية ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية 

 وبهذا قضت المحكمة الاتحادية العليا لدولة .لتحديد ما هو مميز بالنسبة للعلامة التجارية

تكون العلامة التجارية لها ذاتية خاصة تميزها عن غيرها )  :بالقولالإمارات العربية المتحدة 

ويتمتع      .( )(بالنظر إلى كافة عناصرها والتي تشكل الصورة العامة والتي تكون محلًا للتسجيل

مُطابقة لها أو صاحب العلامة التجارية بحق منع الغير من استعمالها أو استعمال علامة تجارية 

مُشابهة لها على نحو  يؤدي لأحداث التباس لدى الناس الذين يقتنون تلك السلع والبضائع 

 .( )والخدمات

 ـــــ المؤشرات الجغرافية 3

يُقصد بها إشارة توضع على السلع التي لها منشأ جغرافي معين وسمعة أو صفة تنُسب       

ؤشرات الجغرافية أن تكون قد اكتسبت الحماية القانونية ويُشترط لحماية الم .( )إلى ذلك المكان

ن كلُ مؤشر يُحدد المنشأ لبضاعة أو سلعة لبلد معين أو موقع معين أو ، حيث إِ في بلد المنشأ 

ن مسميات المؤشرات الجغرافية قد تتعدد إلا أنه يمكن ذكر ثلاث تسميات مهمة إِ  .منطقة ما

 -:وأساسية هي

 

 غرافية بدللة المصدرـــــ المؤشرات الج أ

                                                           
( )

جمال عبد الرحمن محمد علي، حقوق الملكية الفكرية ، الطبعة الأولى، دار الكتب القانونية، مصر، بلا . د 

 .9 تاريخ نشر، ص
(1)

 .المحكمة الاتحادية العليا 666 /0 /1 ع نقض مدني صادر في .ق 6 لسنة  500الطعن رقم  
(2)

 55، ص 61 ، بلا دار نشر، الطبعة الأولىمحمد حسني عباس، الملكية الصناعية والمحل التجاري،  
( )

، بلا دار نشر، بلا تاريخ نشر، الطبعة الأولىالاستاذ جودي ، الملكية الفكرية ــ المبادئ والتطبيقات،  

 .112ص
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منتج يدل على المنطقة التي ورد  منها بصورة  لمؤشر الجغرافي بدلالة المصدر كلُّ يُقصد با      

فهي تشمل دلالة المصدر أي المنطقة  ،فتسمية دلالة المصدر لها أكثر من مدلول ،عامة

التي تمَ فيها تعبئة المنتج أو تشمل أيضاً المنطقة الجغرافية و الجغرافية التي صُنعَ فيها المنتج، 

يكون لها و ومثاله العطور الفرنسية التي يتم تعبئتها في دولة أو منطقة أخرى  أة،مصدره أو منش

 .( )تأثير في جلب المستهلكين

 ب ـــــ المؤشر الجغرافي بدللة المنشأ

ج بعينه بغض فيها صناعة أو استخلاص أو عمل سلعة أو منت منطقة تم   يُقصد بها كلُّ       

مكان الصنع هو الذي يولد  ن  إِ إذ  ؛النظر عن كفاءة أو جودة وصفات تلك السلعة أو ذلك المنتج

مثاله مدينة توسكانا الإيطالية اشتهرت  ،ذلك المنتج أو البضاعة ءقتنابافي نفس الشخص الرغبة 

 .( )بصناعة الزيتون الذي تتميز به تلك المدينة

 بتسمية المنشأج ــــ المؤشر الجغرافي 

يُقصد بتسمية المنشأ هو نوع من المؤشرات التي تُستعمل لتمييز منتج يتمتع بصفة خاصة       
إلى مناخ معين لمنطقة جغرافية انعكسَ ايجاباً على جودة صناعة أو منتج  ،كلياً أو أساساً  ،تعود

طقة جغرافية معينة الدور إن لطبيعة المناخ والمعرفة التراثية المستخدمة لمن .( )أو سلعة معينة
إشارة لدولة أو اقليم  هي كلُّ ( تسمية المنشأ ) أن  ونعتقد .البارز في شهرة سلعة أو منتج معين

في دولة بوصفها علامة دالة على منتج مُعين، مثاله دولة سويسرا وشهرتها في طريقة صناعة 
وأياً كانت التسمية  .( )الكوبية الساعات السويسرية، وكذلك تسمية هافانا للتبغ في مدينة هافانا

التي يمكن أن تطلق على المؤشر الجغرافي فهناك اختلاف بينه وبين باقي صور الملكية 
                                                           

( )
، دار النهضة العربية، الطبعة الأولىاسية ، محمد حسام لطفي، حقوق الملكية الفكرية ــ  المفاهيم الأس. د 

 .95، ص1006القاهرة، 
(1)

 .0 سابق، ص صدرصلاح سلمان أسعد زين الدين، الحقوق الفكرية في التشريع الأردني، م. د 
(2)

 .25سابق، ص صدرمحمد حسام محمود لطفي، حقوق الملكية الفكرية، م. د 
( )

 .29 سابق، ص صدرحقوق الملكية الفكرية، م جمال عبد الرحمن محمد علي، الوجيز في. د 
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المؤشر الجغرافي بالنسبة لإنتاج سلعة ما باستغلال الظروف المناخية والخصائص  أن   إِذ ،الفكرية
كونها تُعد من عناصر التنمية لمجتمع الوراثية الأصلية لمنطقة ما لا يمكن للفرد الاستئثار بها 

لذلك نجد ان حماية المؤشرات الجغرافية تأتي من أجل التمسك بأرض الأجداد ولجذب  .معين
فهي تنُسب  ؛السكان، عليه فإن المؤشرات الجغرافية لا يمكن أن تنُسب لشخص مُحدد بذاته

سكان المنطقة ذاتها الذين يعملون في انتاج السلعة المتميزة  امنه فيدلمنطقة جغرافية معينة الذي يُ 
من خلال استغلال مناخ تلك المنطقة؛ لذا فإن من يقم باستغلال او الانتفاع بالمؤشر الجغرافي 
على غير الصورة المُعتادة فإنه يُسيء إلى المنتجين، وكذلك المستهلكين في تلك المنطقة 

بوغ هافانا على الرغم من أنها لم تُزرع أو تُصنع في هافانا فإنه ن من يُشير إلى تفأَ الجغرافية 
 .( )يكون قد اعتدى على المؤشر الجغرافي وأساءَ إلى المستهلكين والمنتجين لتبوغ هافانا

 ـــ الرسوم والنماذج الصناعية4

و أي يُقصد بها السمات المتعلقة بالشيء أو مظهره كالشكل الخارجي أو النموذج التخطيط      

و الزينة، وهي تمثل الظهور الخارجي لسلعة معينة تتمثل أو الهيئة التصويرية أالخط  وأالزخرفة 

وهناكَ شروط لقبول  .و خطوطها والتي من خلالها يتم تمييز سلعة عن أخرىأبأنواعها أو شكلها 

 .( )أصلياً و أن يكون النموذج الصناعي أكأن يكون أحد الشروط هو الجدة  ،النموذج الصناعي

 

  ــــــ الأسرار التجارية5

وتُمثل المعلومات  .(الأسرار غير المُفصح عنها أو المعلومات السرية) هي عبارة عن        
وهي  ،السرية من ابتكارات ونماذج التي يمكن أن تكون لها قيمة مالية وذات مردود اقتصادي

بالنسبة للذين يتعاملون بهكذا نوع من حمايتها كونها غير مُدونة  من ثم   معلومات سرية يجب

                                                           
( )

 .22سابق، ص صدرمحمد حسام محمود لطفي، حقوق الملكية الفكرية، م. د 
(1)

 .61 سابق، ص صدرنوري حمد خاطر ، شرح قواعد الملكية الفكرية، م. د 
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إن المعلومات والأسرار  .( )المعلومات؛ لأنها ذات قيمة تجارية وهي بذلك لا تتطلب التسجيل
التجارية لا يتم الإفصاح عنها إلا عند الضرورة وبعد الحصول على موافقة الجهة المُختصة التي 

 .( )قامت بتوفير تلك الأسرار

 

 ة الجديدةالأصناف النباتي_ 6

تعد الاصناف النباتية الجديدة نوع من انواع الملكية الفكرية التي تحظى بحماية المشرع من       
ويقصد بالأصناف النباتية الجديدة هي عبارة عن  .صحابها حق ملكية عليهاأخلال منح 

حد أمجموعة نباتية تنتمي لفصيلة نباتية واحدة تميزها عن مجموعة اخرى من خلال التعبير عن 
نتاج الغذائي من صناف محسنة تساعد على تحسين الإِ أَ وهي بمثابة .( )الخصائص المتوافرة فيها

لك تعد من الحقوق التي تندرج ضمن طائفة حقوق وهي بذ ،صناف نباتية جديدةأَ خلال استيلاد 
 .الملكية الصناعية 

ه من الاستئثار بمصنفه الجديد الذي صناف النباتية الجديدة شهادة تمكن  لأَ يمنح صاحب او       
نتاج الصنف الجديد منه من خلال توالده وتكيفه بالطريقة الجديدة التي إِ وله الحق في  ،يملكه
و تسويقه وتخزينه أكما له الحق في استغلاله بالطريقة القانونية الملائمة كبيعه ، في تكاثره  تُسهم
يتمتع صاحب المصنف النباتي بحماية وطنية تمنحها له الدولة كما هو الحال  فضلًا عن ذلك، 

 .في فرنسا والجزائر 

                                                           
( )

، 662 ، الاسكندرية، ، مطبعة العلمية الطبعة الأولىأحمد علي عمر، الملكية الصناعية وبراءات الاختراع،  

 . 2ص
(1)

، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولىأحمد صدقي محمود، الحماية الوقتية للملكية الفكرية، . د 

 .52، ص 100
(2)

 ،عمان، الثقافة للنشر والتوزيع ، دار الطبعة الاولى ، (المدخل الى الملكية الفكرية ) ، صلاح زين الدين. د 

 . 101، ص1009
(2)

يحدد نطاق حقوق مستولد النباتات في الاعمال : )) من اتفاقية اليوبوف والتي نصت على   تنظر المادة  

المتعلقة بالإنتاج والتوالد والتكييف لأغراض التكاثر ولأغراض البيع والتسويق والتصدير والاستيراد والتخزين 

منشورات زين (( دراسة مقارنة  –ها واقسامها مفهومها وطبيعت/ الملكية الفكرية ) عجة الجيلالي . د، (( 

 .  152ص ، بدون سنة طبع ، لبنان ، الحقوقية 
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المتعلقة (( اليوبوف )) قرتها اتفاقية أكما يتمتع مالك الحق على المصنف النباتي بحماية دولية  
علماً أَن  مدد الحماية للمصنفات  ، 81 /    /   صناف النباتية المبرمة في بحماية الأ
 .  ( )سنة لبقية الاصناف النباتية  0 سنة للأشجار والكروم و   النباتية هي 

 

 

                                                           
( )
،  الطبعة الأولى، حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالأصناف النباتية الجديدة ، دانة حمه باقي عبد القادر . د 

 . 1 ص ،    10، بلا مكان نشر ، دار الكتب القانونية 
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  الفصل الثالث

 صور خاصة عن رهن الملكية الفكرية

 :تمهيد

ل حقوق ملكية ادبية وحقوق ملكية صناعية، فالأولى تتمث   علىحقوق الملكية الفكرية  متقُس        

والثانية هي  .والتي تُعد من الناحية التاريخية أسبق ظهورا   ،ف والحقوق المجاورةبحقوق المؤل  

رها مثل براءات الاختراع حقوق الملكية الصناعية التي تضم الابتكارات الصناعية بجميع صو 

 .عن الاسم التجاري ناهيكالتجارية والرسوم والنماذج الصناعية  والعلامات

الحق البارز في القسم الأول من أقسام الملكية الأدبية والذي  ولما كان حق المؤل ف بوصفه      

، فإِننا سنخصِّص له مبحثا  الذي يمنحه القانون لصاحب الابداع والانتاج الذهني يُقصد به الحق  

المالي الذي من خلاله يستطيع  فالحق   .ون من حق مالي وآخر معنويالمؤلف يتك   وحق   .مستقلا  

أما الحق الأدبي أو المعنوي فهو  .فهلى العائد المالي نتيجة استغلاله لمصن  ف الحصول عالمؤل  

لا  ومن ثم   ،فلصيق بشخص المبتكر ويُعد امتدادا  لشخصية صاحب المصن   عبارة عن حق  

فإن هذا فضلا  عن ذلك بيعه أو التنازل عنه، مثل ف بهذا الحق أي تصرف قانوني يجوز التصر  

 ةلدراسة براء أما المبحث الثاني فسوف نخص صه. دمقالا يسقط بالت  (  ويالحق المعن) الحق 

التي ازدادت أهميتها في المهمة، موضوعات الملكية الفكرية الصناعية  ع التي تُعد منالاخترا

ويُقصد ببراءة الاختراع الفكرة  .ول تدرجها ضمن موازناتها العامةبعض الد   ن  إِ  الآونة الأخيرة؛ إِذ

 ،كانت متمثلة بالمنتج المُصنع بطريقة  ما أو تطور في طريقة صنع منتج معين ، سواءُ داعيةالإب

تؤدي بالنتيجة إلى تطور ذلك المنتج، ويتمثل الحق في الاختراع من خلال البراءة التي تُمنح 

سواء  كان ذلك داخل  ،لصاحب الابتكار في استغلال ابتكاره ومنع الآخرين من الاعتداء عليه
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يم ظيم القانوني ازدادَ نظرا  لازدياد أهميتها فبدأ التنظ  الاهتمام بالتن   إِذ إِن  ليم الدولة او خارجها، اق

      تأسيس المنظمات العالمية للملكية الفكرية بالقانوني للبراءة على المستويين المحلي والدولي 

 (wipo)وكذلك الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المتصلة بالتجارة العالمية   ؛(Trips) ،  حيث ألزمت

فإن فضلا  عن ذلك ول الأعضاء لوضع تشريعات داخلية تطابق أحكام الاتفاقية، هذه الاتفاقية الد  

م لذا سوف نقس(. wipo)  منظمة العالمية للملكية الفكريةمعظم الدول تتفاوض للانضمام إلى ال

 -: الآتيين مبحثينال على هذا الفصل

 .رهن حقوق المؤل ف: المبحث الأول

 .رهن براءة الاختراع :المبحث الثاني 

 المبحث الأول

 فهن حقوق المؤل  ر  

فنون أو العلوم أو البدون  اذ ف عنصرا  جوهريا  وركيزة أساسية في المجتمعيُعد المؤل        

ر ينتج ذلك ف حينما يُفكِّ الأرض الجرداء بدون نبات أو زرع، فالمؤل  المجتمع مثل صبحُ يفلسفة ال

مما يؤدي إلى تحسين ظروفه وبيئته التي  ،ر من خلاله المنفعة للمجتمعيوفِّ  ا  وفن ا  الفكر إبداع

ل تفكيره إلى صورة مادية ملموسة تكونُ على شكل كتاب ف عندما يُفكر يتحو  والمؤل   .يعيش فيها

كان ذلك مصنفا  أدبيا   ، سواءفلشيء الملموس المصن  اية عندها يُطلق على هذا أو قصيدة شعر 

نتاجه الفكري إِ  عنع بها ف التي يتمت  فه حقوقا  تسمى حقوق المؤل  ويكون لواضعه أو مؤل   ،أم فنيا  

خراجه إلى حيز الوجودإِ أو الذهني بمجرد  لُ حقوق مالية تتمث   علىم حقوق المؤلف وتقُس   .بداعه وا 

 .ة طريقة من طرق الاستغلال للحصول على المقابل الماديفه بأيِّ ه في استغلال مصن  في حقِّ 

ازل عنه أو نقله ف يمكن التن  والحق المالي للمؤل   .سمه وصفتهأوحقوق معنوية ترمي إلى احترام 
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ف هو نشره والأداء العلني، ن  ن  أبرز صور الاستغلال المالي للمصأَ بالمعاوضة أو الهبة، إلا 

سوف نبحثها في المطلب الأول، أما المطلب الثاني  وهي مانازل عنه عن رهنه والت   ناهيك

 .ة التي تردُ على المصنف الش ائعصرفات القانونيفسوف نبحث فيه الت  

 المطلب الأول

 فصور استغلال حق المؤل  

ف وطرق العلمي والفني تكفلتها الدساتير والمعاهدات، فحقوق المؤل   حرية الابداع ن  إِ       

ومن ضمنها تشريعنا  تشّريعات كثيرة،لذا نجدُ أن  .فه يحميها ويكفلها القانوناستغلاله لمصن  

 م طرق ووسائل استغلال المؤلفِّ تنُظِّ  قانونية عامة، ولاسيما التي ا  نصوص قد وضعت ،الوطني

لذا سوف نقسم مطلبنا  .عن الحقوق المجاورة ناهيكف قوق هي حقوق المؤلّ فه، وهذه الحلمصن  

ه الصورة البارزة لاستغلال رع الأول مخص صا  لعقد النشر بوصفثلاث فروع، يكون الف علىهذا 

أما الفرع الثالث فسوف  .فصناه لدراسة الأداء العلني للمصن  والفرع الثاني خص   .فهف لمصن  المؤل  

 .نازل عن حق المؤلفهن والت  لدراسة عقد الر   ا  صيكون مخص  

 الفرع الأول

 شرالن   حق

ف وبذلك ب التزامات متبادلة بين الناشر والمؤل  بادلية، فهو يرتِّ شر من العقود الت  عقد الن   يُعد        

مصنف العقد الذي يرتبط به المؤلف أو ورثته مع شخص يقوم بنشر : ) بالقولف عقد النشر يُعر  

عقد النشر من العقود المختلطة فهو عقد  عد  كما يُ  .( )(فني أو أدبي نظير مقابل أو بدون مقابل 

الأخير يقوم بعمل  على أَساس من أَن   ؛وتجاري من جانب الناشر ،فمدني من جانب المؤل  
                                                           

( )
 .88، ص9002ناصر سلطان، عقد النشر، الطبعة الأولى، دار إثراء للنشر والتوزيع، الأردن، . د 
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عاقد لدى لذا نجدُ أن أهلية الت   .ف من أجل البيع بقصد تحقيق ربحتجاري من خلال شراء المصن  

المؤلف هي أهلية الأداء التي ينظمها القانون المدني، في حين أن الأهلية المطلوبة لدى الناشر 

 ؛متع بالإثراء في أحكامها وعدد موادهاويعد عقد النشر من العقود التي تت   .( )هي الأهلية التجارية

ف وهو من بعُ على حقوق المؤل  من الفقهاء الفرنسيين أنه العقد المهيمن الذي يتر   مجموعةإذ يرى 

 .( )فهف على مصن  صرفات التي يجريها المؤل  أهم الت  

فه بنفسه إلا أنه ونتيجة  ف بالاستغلال المالي المباشر لمصن  يقوم المؤل   الأصل أن  و       

 رتفاع نفقات الطباعة بسبب ارتفاع أسعار الحبرولا ،فينللصعوبات التي يواجها معظم المؤل  

فه الذي يملك دور نشر لغير عملية نشر مصن  لف أن يعهد يضطر المؤل   ،والورق وأجور العمال

) ف صاحب المصنف وصاحب دار النشر في عقد يسمى مقابل مبلغ مالي يتفق عليه بين المؤل  

لذا يرى  .الناشر ف وحقِّ نوع من الموازنة بين حق المؤل   بالعقديجب أن تتوافر  و .(عقد النشر 

فين في استعمال حقهم على نب تعسف المؤل  جاد قواعد قانونية لتج  جانب من الفقه ضرورة ايِّ 

ف وتعويضهم عن طريق تخصيص جزء من العائد المالي مما يدفعهم للاستمرار بعملية المصن  

المؤلف ) ديه ب عقد النشر مجموعة من الآثار القانونية في ذمة عاقيُرتِّ و   .( )الإبداع والابتكار 

ف الذي ف مجموعة من الالتزامات مثل التزامه بتسليم المصن  ، فتقع على عاتق المؤل  (والناشر 

سليم يعد الوسيلة المثلى التي من خلالها الت   ن  إِذ إِ  ،يعد جوهر عقد النشر ومناط أحكامه القانونية

                                                           
( )

ابو اليزيد علي المتيت، الحقوق على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، . د 

 . 8، ص291 الاسكندرية، 
(2)

 M VIVanT  ET J  M BROUgiere  op   eit  N 778  P 503 
( )

قابة على المصنَّفات طبقاً للتعديلات الواردة بالقانون رقم . د  لف وأحكام الرَّ  8 عبد الحميد المنشاوي، حق المؤِّ

احمد صدقي . د: وينُظر كذلك.  2، ص9008، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 229 لسنة 

، الطبعة الأولى، دار 9009لسنة  89لوقتية لحقوق الملكية الفكرية وفقاً لأحكام القانون رقم محمود، الحماية ا

 . 9، ص9002النهضة العربية، القاهرة، 
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 .( )سليمقد النشر على عنصر الت  وبعكسه يبقى عقد النشر عديم النفع، إذ يتوقف ع ،ينتفع الناشر

فه في صورته النهائية المتفق عليها التي ف تسليم مصن  ف أو صاحب المصن  ويجب على المؤل  

إلا أن . امهف قد أخل  بالتز ف مُعّدا  وجاهزا  للنشر، وبخلافه يكون المؤل  من خلالها يكون المصن  

لا  هل يعد المؤل   السؤال الذي يُثار  إِن لاسيّما ،فالتزامه في حالة رفضه تسليم المصن  ب ف مُخِّ

 قسمُ يرى  ا ؟، وللإجابةيتضمن حقا  ماليا  وأخر أدبي فهو ،ف ذو طبيعة مزدوجةعلمنّا أن حق المؤلِّ 

فه لسبب شخصي كون المصنف يدخل ضمن ف على تسليم مصن  كبير من الفقه عدم إجبار المؤلِّ 

لا يمكن إجباره على  من ثم  و  ،فجزء لصيق بشخصية المؤلِّ  وهوف الانتاج الذهني والعقلي للمؤلِّ 

اشر عويض عن الضرر الذي يلحقه بالن  ف بالت  إلا أن ذلك لا يعني عدم إلزام المؤلِّ  .( )سليمالت  

ف ولتوفير نوعٍ من الاستقرار والطمأنينة عند ابرام عقد جراء امتناعه عن التزامه بتسليم المصن  

ف لنشره أو يحصل الناشر بأنه سوف يحصل على المصن   ئناشر إذ يطملف والن  النشر بين المؤ 

فه لا ف عن تسليم مصن  أن امتناع المؤلِّ  ونرى. ( )عويض عند امتناع المؤلف عن التسليمعلى الت  

وله الحق  ،فيُعد تعسفا  أو إساءة  في استعمال الحق كون المؤلف يملك حقا  أدبيا  على المصن  

 .ستئثار والانتفاع بهذا الحق وحده دون مزاحمة أحدفي الا

                                                           
( )

ع الفرنسي على عنصر التَّسليم في الفقرة الثانية من المادة   من قانون حماية (  2ـــ  9  ) لقد نصَّ المشرِّ

يجب أن يسلم إلى الناشر موضوع النشر في شكل يسمح للتصنيع أو الانتاج :) الفرنسي علىحقوق الملكية الفكرية 

 (.خلال الفترة المتفق عليها في العقد 

 ART 132~ 9  Modife  par  0Rdonnance  n 2074 ~ 1348 November  2  doit  remettre   

alediteur  dans  le    delai    prevuan  contract    real   lisation    de  loeuver  sous  une  

forme  unmerique                                                                                                                   
(9)

، 9000لنشر، عمان، حازم عبد السلام المجالي، حماية الحق المالي للمؤلِّف، الطبعة الثانية، دار وائل ل. د 

محمود علي عبد الجواد، الآثار المترتبة على عقد النشر، الطبعة الأولى، . د: وينظر في الصدد ذاته. 92 ص

زهير البشير، الملكية الأدبية والفنية ـــ حق المؤلف، . د: وكذلك. 58 ، ص0 90دار الكتب القانونية، مصر، 

 .89، ص282 مطبعة وزارة التعليم العالي ، الموصل، 
( )

سهيل حسين الفتلاوي، حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي، الطبعة الأولى، دار الحرية للطباعة، . د 

 .00 ، ص218 بغداد، 
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ف عند احتوائه على أخطاء ف مُلزم بتصحيح المصن  المؤلِّ  سليم فإن  الت   ذلك عن فضلآ      

أن على ( فيسكور)ويرى الفقيه الفرنسي   .( )شرفق عليها في عقد الن  ة المت  معينة ضمن المد  

وبخلافه عند عدم  ،دةة المحد  ف خلال المد  القيام بتصحيح المصن   ف ــــف ــــ المؤلِّ صاحب المصن  

اشر المطالبة بفسخ العقد صحيح جازَ للن  ة المقررة أو امتناعه عن الت  صحيح ضمن المد  قيامه بالت  

ة صحيح خلال مد  اشر إبداء موافقته على الت  ب عليه أي التزام مالي، ويجب على الن  دون أن يترت  

بداء معقو  ة يُعد موافقة ضمنية من مرور تلك المد   ن  إِ  ملاحظاته على الت صحيح إِن وجدت؛ إِذلة وا 

: فه تكون على نوعينف على مصن  عديلات التي يجريها المؤلِّ ن  الت  إِ  .( )صحيحاشر على الت  الن  

تمس مضمون عديل في أرقام المصادر والهوامش، وتعديلات جوهرية الت  مثل تعديلات بسيطة 

ف عند ف بإدخالها على المصن  عديلات التي يُسمح للمؤلِّ ن الت  أوالأصل  .فوأصل المصن  

وتكون على نفقة  ،فجوهر ومضمون المصن   عديلات اليسيرة التي لا تمس  صحيح هي الت  الت  

 .( )ف القيام بهااشر الذي طلبَ من المؤلِّ الن  

اشر ف شرط صدور موافقة الن  إدخال تعديلات جوهرية على المصن  ف ه يجوز للمؤلِّ ن  أَ إلا       

ف ف، كما يجوز للمؤلِّ عديلات تقع على عاتق المؤلِّ عديلات، ونفقة هذه الت  على إجراء تلك الت  

عديلات شرط ف عند وجود أسباب أدبية تدعو لإجراء تلك الت  إدخال تعديلات جوهرية على المصن  

  ،( )اشرف مع دفع تعويض عادل للن  ة بإصدار حكم بتعديل المصن  ختص  الطلب من المحكمة الم

                                                           
( )

 .9 5، ص9008محمد سعيد رشدي، عقد النشر، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الاسكندرية، . د 
(9)

اذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، الطبعة الأولى، مكتبة دار نواف كنعان، حق المؤلف ـــ النم. د 

 .20 ، ص9002الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
( )

 .20 محمود علي عبد الجواد، الآثار المترتبة على عقد النشر، مصدر سابق، ص . د 
(2)

للمؤلف وحده اذا : ) من قانون حماية حق المؤلف العراقي والتي نصت على(  2)كما جاء ذلك في المادة  

دخال تعديلات إت اسباب ادبية خطيرة ان يطلب من محكمة البداءة الحكم بسحب مصنفة من التداول او بأطر

لحالة بتعويض من الت اليه حقوق ويلزم المؤلف في هذه ا. جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الانتفاع المالي

الانتفاع المالي تعويضا عادلا تقدره المحكمة التي لها ان تحكم بالزام المؤلف اداء هذا التعويض مقدما خلال اجل 

من قانون حماية حقوق الملكية ( 22 )، تقابلها المادة ( حكم او الزامه بتقديم كفيل تقبلهتحدده والا زال كل اثر لل

 .من قانون الملكية الفكرية الفرنسي( 2/   9 ) ، والمادة 9009لسنة  89ري رقم الفكرية المص
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شر، وفي حالة عدم رر في عقد الن  فق عليه في الموعد المق  ف المت  اشر بنشر المصن  ويلتزم الن  

 .( )شرة المعتادة في مهنة الن  ف بحسب المد  اشر بنشر المصن  وجود موعد محدد للنشر يلتزم الن  

لة الناشر عن الإخلال بتنفيذ التزامه عند عدم ءوالسؤال الذي يُثار هو مدى إمكانية مُسا      

لا  بالتزامه عند الناشر مخِّ  يُعد   وللإجابة نرى بإمكانية أن ه بنشر المصن ف أو تأخره في نشره؟قيام

في  الحقِّ  فق عليها أو تأخره في ذلك، وللمؤلف أو صاحبة المت  ف في المد  عدم نشر المصن  

اشر بدفع كما يلتزم الن   ،( )ن كان له مقتضىإِ عويض ف طلب فسخ العقد مع المطالبة بالت  المصن  

و الهبة، بل هو من عقود أبرع ف؛ لأن  عقد النشر ليس من عقود الت  المقابل المالي للمؤلِّ 

بة الأخير بأدائه للالتزامات المترتِّ اشر بالقيام بأداء مالي للناشر نظير قيام المعاوضة التي تلزم الن  

المقابل المالي الذي يدفعه  ن  إِ إذ  ؛ف أو تصحيحه أو تعديلهبذمته وهي الالتزام بتسليم المصن  

ف نتاج المصن  إِ ف من أجل ف يُعد تعويضا  عن المجهود الذهني الذي بذله المؤلِّ الناشر للمؤلِّ 

خراجه بالصورة النهائية  .( )وا 

 تعديل المقابل المالي مدى إمكانية

عامة للتعاقد مطالبة بتعديل الاتفاق المتعلق بالمقابل المالي يُعد خروجا  على القواعد الال إِن        

الاتفاق عليه بين أطراف العقد لا يجوز تعديله إلا باتفاق الأطراف، إلا ان  التي تقضي بأن ما تم  

وهذا الأمر تفرضه اعتبارات العدالة لتحقيق  ،الأرباح شر يُجيز للمؤلف المطالبة بنسبة منعقد الن  

                                                           
( )

: ) من قانون الملكية الفكرية الفرنسي والتي نصت على(   /9  )كما جاء بموجب الفقرة الرابعة من المادة  

 (.ي المهنة إذا لم يوجد اتفاق خاص، على الناشر أن يستكمل النشر في المدة المحددة من قبِل مزاول
(9)

ينتهي عقد النشر وفقاً للقانون إذا لم يقم : ) هذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في قرارٍ لها جاء فيه 

،  285 / /2 الصادر في  285 لسنة  1 8قرار محكمة النقض المصرية رقم ( الناشر بنشر المصنف 

 . 20، ص89مجموعة أحكام النقض الفني رقم 
( )

ت على ذلك المادة   تصرف المؤلف في : ) والتي جاء فيها حماية حق المؤلف العراقيمن قانون (  2)كما نصَّ

ة في الايراد الناتج من حقوقه على المصنف سواء كان كاملا او جزئيا يجوز ان يكون على اساس مشاركة نسبي

 .كرية المصريمن قانون حماية حقوق الملكية الف( 50 )، تقابلها المادة (الانتفاع
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فه سوف يلاقي ف الذي لم يكن يعلم أن مصن  ف الذي بذلَ جهدا  فكريا  لإنتاج المصن  مصالح المؤلِّ 

اشر قد يُحقق أرباحا  خيالية؛ لذا فمن الانصاف ب عليه ان الن  ما يترت   ،رواجا  ونجاحا  بعد نشره

شر، وهذا ما ف بنسبة مئوية من الأرباح التي حققها الناشر أو دار الن  المؤلِّ والعدالة تعويض 

  00 لسنة   2ة المصري رقم من قانون حماية حقوق الملكية الفكري(  5 )نصت عليه المادة 

ـــ من هذا القانون مُجحفا   50 إذا تبينَ أن الاتفاق المشار إليه في المادة ــ : )  والتي جاء فيها

ق المؤلف لظروف طرأت بعد التعاقد، يكون للمؤلف أو خلفه أن يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بحقو 

بطلب إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم الإضرار 

المُعدل   79 لسنة   ف العراقي رقم مقابل في قانون حماية حق المؤلِّ  ، ولا يوجد نص  (به 

 .النافذو 

 الفرع الثاني

 فالأداء العلني للمصن  

يق ف إلى الجمهور في مكان عام نقلا  مباشرا  عن طر يُقصد بالأداء العلني هو نقل المصن        

ورة المباشرة باستخدام الا ت ميكانيكية مُسجلة للصوت أو بوساطة أية آلة تقوم بالنقل من الص 

ن طريق ف عويمكن نقل المصن   .تمثيل الدرامي أو الغنائيف أو الخلال التلاوة العلنية للمصن  

ت عليه الفقرة السادسة من المادة الثامنة حق الأداء نص   إِن   .ن عامشاشة كبيرة موضوعة في مكا

نقل المصنف او ايصاله للجمهور بطريق ):اون حماية حقِّ المؤلِّف العراقي والتي جاء فيهمن قان

تلفزيوني الالقاء او العرض او الاداء التمثيلي او النشر الاذاعي او الالتلاوة او الكلام او 

سلكية او لاسلكية اخرى بما في ذلك اتاحة المصنف للجمهور بطريقة  يلةوالسينمائي او اية وس

وتختلف صور الأداء (.  تمكن افراد الجمهور بصورة منفردة من الوصول اليه باي زمان او مكان
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ف إلا أن التلاوة العلنية تُغطي جميع صور الأداء العلني ب طبيعة المصن  ف بحسالعلني للمصن  

ويرى جانب من  .لاوة العلنية لقصيدة شعرية أو حديث أو عرض لتمثال أو لوحةحيث تشمل التِّ 

بإمكان أي إِذ  ،الفقه أن الأداء العلني يشمل جميع الأعمال الفنية المعروضة بالوسائل الحديثة

 .( )سينمائي على الجمهور باستخدام جهاز فني حديث  فشخص عرض مصن  

 توافر فيه شروط العلانية، فقدتف حتى ولا عبرة بطبيعة المكان الذي يُعرض فيه المصن        

ص لاجتماع خاص أو حفل عائلي، وقد يكون المكان خاصا  المكان عاما  إلا انه مخص   يكون

 .( )فأو الاستماع للأداء العلني للمصن   ولكن يجوز للجمهور الدخول إليه والمشاهدة

شبكة الانترنيت مكانا  عاما  أو  عد  هل تُ وهو ، ويتعل ق بالمكانوالسؤال الذي يمكن أن يُثار       

عروضا  بإحدى فا  مف الذي يُعرض بواسطة تلك الشبكة مصن  المصن   هل يُعد   ومن ثم   ،خاصا  

القانونية المتعلقة بالمكان من  ذاتها يمكن تطبيق الأحكام أنهطرق الأداء العلني؟ وللإجابة نرى 

ف المعروض من خلال شبكة التواصل يُعد المصن   من ثم  و  ،حيث العمومية أو الخصوصية

 .( )فا  معروضا  بإحدى طرق الأداء العلني مصن  ( الانترنيت) الاجتماعي 

ف ولا عبرة لطبيعة لأداء الخاص لذلك المصن  ف القيام بال مالك حق الطبع للمصن  ولا يُخو        

نما العبرة بالاجتماع  ،إذا كان عاما  عُد  الأداء علنيا  ف ،المكان الذي يمكن أن يقع فيه الأداء، وا 

حيث كان ( بيست)المحكمة الأداء علنيا  في قضية  د  لذا لم تع .وبعكسه يكون الأداء غير علني

الأداء في غرفة مستشفى ومن مجموعة من الهواة حيث كان الغرض من العرض تسلية 

                                                           
( )

عامر القديري، حقوق المؤلف في التشريع الفلسطيني، بلا طبعة، رابطة الكُتاب والأدباء الفلسطينيون، . د 

. 29 حازم عبد السلام المجالي، حماية الحق المالي للمؤلف، مصدر سابق، ص. د: وكذلك. 95، ص  90

 .90 ، مصدر سابق، ص نواف كنعان، حق المؤلف ــ النماذج المعاصرة. د: وأيضاً 
(9)

 .9  شحاتة غريب شلقامي، الملكية الفكرية في القوانين العربية، مصدر سابق، ص. د 
( )

مليكة عطوي، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكة الانترنيت، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم . د 

 . 2 ، ص9002السياسية والإعلام ــ جامعة الجزائر، الجزائر، 
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) اء داخل الغرفة، لذا قررت المحكمة أن الغرفة التي جرى فيها الأداء العلني رضين والأطب  الممِّ 

وهم مجموعة  ،ونلذا لا يُعد الأداء علني والمؤد   ،يهلم تكن مكانا  عاما  للتسلية أو للترف( التمثيل 

 .( )فمن الهواة غير مسؤولين عن الأضرار التي قد تلحق بصاحب المصن  

 الفرع الثالث

 فهن والتنازل عن المصن  عقد الر  

من  عد  يوفق بين مصالح الاطراف المتعاقدة التي تُ  الذيهن الائتمان المهم يعد عقد الر        

ف تصر  اهن لا يفقد ملكيته للمال المرهون ويبقى مالكا  لحق ال  فالمدين الر  ، المصالح المتعارضة 

مان الكافي دون ان يتحمل عبء ائن المرتهن يحصل على الض  ما الد  أ .والاستغلال لذلك المال

ف عن طريق صر  ة للت  مالية قابل ا  فحقوق الملكية الفكرية بوصفها حقوق  ؛ادارة المرهون واستغلاله

 -: لت اليةلذ سوف نوضح هذه الامور في النقاط الثلاثة ا .نازل هن او الت  الر  

 فهن المصن  ر  : أولا 

 ؛لا يمكن رهنها رهنا  تأمينيا  ومن ثم   حقوق الملكية الفكرية منقولات ذات طبيعة خاصة       

من القانون (  25  )ت عليه المادة وهذا ما نص   ،أميني عقد يردُ على العقاراتهن الت  لأن الر  

الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء ):التي جاء فيهاالمدني العراقي 

دينه حقا  عينيا  يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين الدائنين التالين له في المرتبة 

الملكية  لكن هل يجوز رهن حقوق .( ر في أي يد يكونفي استيفاء حقه من ثمن ذلك العقا

م شريعات القانونية قد سكتت ولم تنُظِّ أن معظم الت   عن ذلك نعتقدللإجابة  الفكرية رهنا  حيازيا ؟

                                                           
(1)

 Copinger  Waltar   Arthur and Easton  j m  law  of  copyright in works  of  

literature     art     architecture   photography     music   5
th

    edition       London   1975   

p  174                               
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نون من القا( 2   )وتأسيسا  على المادة  .ومنها تشريعنّا العراقي ،أحكام رهن الملكية الفكرية

فيه  التعامل يجوز ان يكون محلا  للرهن الحيازي، كل ما يصح ):فيهاالمدني العراقي والتي جاء 

، ( ويمكن بيعه من عقار ومنقول وديون، ويجوز بوجه خاص رهن الاراضي الاميرية رهنا  حيازيا  

ف الأدبي والحجز عليه ثم بيعه في يجوز بيعه يجوز رهنه، فهل يجوز رهن المصن   ما كل   فإِن  

 ؟  في الأشياء المادية المزاد كما هو الحال

هن لأن  من شروط الر   ؛ف رهنا  حيازيا  يرى جانب من الفقه بعدم إمكانية رهن المصن        

ت عليه وهذا ما نص   ،ائن المرتهنالحيازي هو انتقال حيازة المال المرهون وقبضه من قبل الد  

تمام ليشترط  –  : )ء فيهاامن القانون المدني العراقي والتي ج (    )الفقرة الأولى من المادة 

ونفقات العقد على الراهن،  –  . الرهن الحيازي ولزومه على الراهن ان يقبض المرتهن المرهون

، وشرط الحيازة غير متوافر في حقوق الملكية الفكرية؛ لأن  الإنتاج ( الا اذا اتفق على غير ذلك

لذا لا يمكن أن تكون تلك  ،يتعذر فيه القبض من ثم  و  ،ر ملموسالفكري شيء محسوس غي

 .( )الحقوق محلا  للرهن الحيازي

ها منقولا  معنويا  لا تتحقق فيه من وصف غمإمكانية رهن حقوق الملكية الفكرية على الر   ونرى      

على الرغم من عدم حيازته ين يُعد شيئا  معنويا  ومع ذلك أجازَ القانون رهنه الد   ن  إِ إذ  ؛الحيازة

علما  أن  .ينند الذي يمثل الد  إلا أنه يمكن رهنه عن طريق تسليم الس   ،غير مادي يئا  كونه ش

ائن المرتهن بعدم ضياع حقه؛ ة الد  في عقد الر هن الحيازي هي لطمأن هنالحكمة من تسليم الر  

ائن المرتهن في عقد رهن الملكية الفكرية جازَ لنّا رهنها هن منقول، فإذا تم طمأنة الد  لأن محل الر  

ف من وفيما يتعلق بإمكانية الحجز على المصن   .رهنا  حيازيا  من خلال تسليم سند ملكيتها 

                                                           
( )

غسان . د. 5 المؤلف المعنوية في القانون العراقي ، مصدر سابق، صسهيل حسين الفتلاوي، حقوق . د 

 .90، ص 900رباح، قانون حماية الملكية الفكرية والفنية الجديد، الطبعة الأولى، دار نوفل، بيروت، 
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نفيذ إذ أن كلُ مال لا يجوز الحجز عليه لا يمكن رهنه لأن الغاية من الحجز هي للت   ؛عدمها

ائن المرتهن وبيعه في المزاد لاستحصال حقه من المقابل على المال المحجوز من قِبل الد  

توفى ف الذي يُ فقت على عدم جواز الحجز على المصن  شريعات اتّ المالي؛ لذا نجدُ أن معظم الت  

 لأن   ؛ف قبلَ وفاتهجهت إلى نشر ذلك المصن  صاحبه قبلَ قيامه بنشره ما لم يثبت أن إرادته اتِّ 

فه، أما قبل ف الذي تم نشره من قِبل مؤل  جود من خلال حجز نسخ المصن  ابع المالي يبرز للو الط  

لذا نجدُ من البديهي عدم إمكانية الحجز على  .ذلك فإننا نكون إزاء حق أدبي لا يجوز حجزه

 الر أي الغالب في الفقه ذهبَ الى جواز، إلا أن ( )فالأدبي لأنه حق لصيق بشخصية المؤل   الحقِّ 

ة التجارية وحق المؤلف عن طريق المزاد العلني مثل العلاملمعنوية القابلة للبيع رهن الأموال ا

ندات لحاملها والديون والأسهم عن جواز رهن الس   ناهيك ،وبراءة الاختراع والأسماء التجارية

خص ولا ف؛ لأن ه حق لصيق بالش  الأدبي للمؤلِّ  عدم جواز الحجز على الحقِّ  ونرى. ( )الأسمية

رة في قانون لا يخضع لأحكام الحجز المقر   من ثم  ف قانوني و ف فيه بأي تصر  صر  الت  يجوز 

نفيذ على الأموال المحجوزة وبيعها في المزاد العلني لكي نفيذ لأن الغاية من الحجز هي للت  الت  

لي الما لذا يجوز الحجز على الحقِّ  .ائن الحاجز على حقه من قيمة المال المُباعيحصل الد  

ف التي تحتويه، لأن  الأصل هو جواز الحجز على جميع ف الذي اختلطَ مع نسخ المصن  للمؤلِّ 

من ( 60 )يمنع ذلك، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة  أموال المدين ما لم يرد نص  

 –  .ونهين جميعها ضامنة للوفاء بدياموال المد –  : )القانون المدني العراقي والتي جاء فيها

وهذا ، (وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا  للقانون

وهي  ،را  من أجل غاية محددةنفيذ على أموال المدين كان ذلك مُقر  القانون عند منعه الت   ن  أَ  يُفيد

 ،او اجتماعية أو انسانيةنفيذ على بعض أموال المدين كان لأغراض اقتصادية أن المنع من الت  
                                                           

( )
 .1  المصدر السابق، ص حمد خاطر، الحماية القانونية للملكية الفكرية،صبري . عصمت عبد المجيد ـــ د. د 

(9)
 .192عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء العاشر، مصدر سابق، ص. د 
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نفيذ لذا لا يجوز حجزها والت   ،زول عنهابعض الأموال لا يجوز بيعها ولا الن   ن  إِ فضلا  عن ذلك 

ين عليها لذلك نرى جواز الحجز على حقوق الملكية الفكرية ورهنها كما هو الحال مع رهن الد  

 .الذي أقره القانون

 فنازل عن المصن  الت  : ثانياا 

ع تختلف العقود المتعلقة بالملكية الفكرية عن غيرها من العقود التي تحظى باهتمام المشر        

الشخصي،  لمقامراضي في حقوق الملكية الفكرية يقوم على احيث يقوم بتنظيم أحكامها؛ لأن  الت  

ف ويُعد المرآة يكون ذا صلة بشخصية المؤل   ،كان مصنفا  أدبيا  أم فنيا  أَ  ف سواءُ المصن   ن  إِ إذ 

عاقد معهم ف يبحث عن أشخاص مُحددين للت  العاكسة لشخصيته، لذلك نجدُ أن صاحب المصن  

ف بصورة كلية عندها تنتقل جميع نازل عن المصن  لذا يمكن الت   .نازل عن حقوقه إليهمأو للت  

لحق استغلال ويصبح وحده المالك  ،ف إلى الشخص المتنازل إليهالحقوق المترتبة على المصن  

صرفات القانونية كما لو كان هو صاحب المصنف اقتصاديا  دون غيره، وله القيام بكافة الت  

صورة من صور  ف بأيِّ فله حق مقاضاة الغير عند الاعتداء على المصن   ،ف الأصليالمصن  

ة أو سواء  كان ذلك من خلال طبع المصنف دون إذن أو ترجمته بصورة كلية أو جزئي ،الاعتداء

نازل عن ف بصورة جزئية، كالت  نازل عن المصن  الت  ن يكون أَ ويمكن  .( )فالأداء العلني للمصن  

ف أو أن رجمة أو اقتباس جزء من المصن  نازل عن حق الت  قة بها مثل الت  بعض الحقوق المتعل  

فضلا  حد تلك الأجزاء، أَ نازل عن يكون الت   متعددة ف عبارة عن رواية تتكون من أجزاءالمصن  

نازل عن الت   ف مسرحية فيتم  نازل متعلقا  بدولة معينة كأن يكون المصن  عن ذلك يمكن أن يكون الت  

ولة ف بعرضها في دولةٍ أخرى غير الد  ولا يُسمح للمؤل   ،قليم معينإِ عرضها في دولة محددة أو 

                                                           
( )
عاطف عبد الحميد سلمان، السلطات الأدبية لحق المؤلف، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، مصر ، . د 

 .12، ص9009
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المتنازل له ذلك يُعد مقصرا  بالتزاماته  خصوعند مخالفة الش   ،التي تنازلَ للأداء العلني بها

 .( )فعويض عن الأضرار التي لحقت بالمؤلِّ ويمكن الحكم عليه بالت   ،العقدية

ف عن صر  أغلب الحقوق المالية تكون قابلة للت  مثل ف لذا نجدُ أن الحقوق المالية للمؤلِّ       

أو  الذي يصبح طبقا  لبنود العقد صاحب كلِّ ف إلى المتنازل إليه نازل عنها من المؤلِّ طريق الت  

 .ف المتنازل عنهقة بالمصن  بعض الحقوق المتعل  

 فالمالي للمؤل   خصائص الحق  : ثالثاا 

 -:ف بخاصيتين هماالمالي للمؤلِّ  يتميز الحق        

 مؤق ت ـــ أنه حق   1

شريعات في بميعاد محدد اختلفت الت   تنتهيف ، تةف من الحقوق المؤق  يعد الحق المالي للمؤلِّ       

والتي  (0 )ف بحسب الفقرة الأولى من المادة تحديده، فكانت مدة الحماية في قانون حق المؤلِّ 

تحمى الحقوق المالية المكفولة للمؤلف بموجب هذا القانون مدى حياة المؤلف ولمدة : )جاء فيها

سنة تبدأ من تاريخ وفاة ( 50)فقد جعلها  ع المصريأما المشرِّ  .( خمسين سنة من تاريخ وفاته

الملغي، وقد   75 لسنة   5 من القانون رقم ( 0 )ف بموجب الفقرة الأولى من المادة المؤلِّ 

، وكانت ( )ف مدى الحياةالمالي للمؤلِّ  الحق   د  كان القضاء المصري قبلَ صدور هذا القانون يع

طيلة حياة المؤلف ولخمس سنوات   97 الصادر عام  رة في القانون الفرنسية الحماية المقر  مد  

، وقد 226 بعد وفاته ثمَ أصبحت عشر سنوات بعد الوفاة في القانون الفرنسي الصادر عام 

 نة بعد وفاة المؤلف، وقد أخذت بهذاخمسون س الحماية مد تها 759 انون الصادر عام جعلَ الق

                                                           
( )

 .89، ص281 الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، عبد الرشيد مأمون، أبحاث في حق المؤلف، الطبعة . د 
(9)

، المكتب الفني، السنة الخامسة عشر، العدد 299 /0 /99في   21ينُظر قرار محكمة النقض المصرية رقم  

 .299الثاني، ص
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القانون الاسترالي والأرجنتيني واللبناني وتشريعات القانون الكندي و مثل شريعات بعض الت   النص  

ف طيلة حياته وتنتقل إلى ورثته لمدة يتضحُ لنّا مما تقدمَ أن الحماية تبقى للمؤلِّ  .( )دولٍ أخرى

شريعات الأجنبية سنة من تاريخ وفاته بحسب ما جاءَ في القانون العراقي والكثير من الت   50

فات السينمائية والفوتوغرافية التي يقتصر الأداء فيها على مجرد نقل والعربية، أما بالنسبة للمصن  

استغرق  فإذا .ل نشر لهاتبدأ من تاريخ أوّ  ،سنة( 50)ة حمايتها هي المناظر بوسائل آلية فإن مد  

ا ة قانونا ، أما إذا استنفذَ جزء  منهعون بتلك الحماية المقرر  ة فإن الورثة لا يتمت  المؤلف تلك المد  

ت عليه الفقرة الخامسة من المادة وهذا ما نص   ،قيةة المتب  ع بالحماية طيلة المد  بالتمت   فللورثة الحق  

 يتنقضي الحقوق المالية لمؤلف: ) التي جاء فيهاف العراقي من قانون حماية حق المؤلِّ  (0 )

ول اتاحته للجمهور لأة من تاريخ نشر العمل او نمصنفات الفن التطبيقي بعد مرور خمسين س

ذا كان صاحب الحق على المصن   .( بعدأيهما أمرة  ف شخصا  معنويا  خاصا  أو عاما  فإن وا 

وهذا ما  ،فن سنة من تاريخ نشر المصن  يف تنقضي بمضي خمسحقوقه المالية على المصن  

: لتي جاء فيهاية حق المؤلف العراقي وامن قانون حما( 0 )نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 

باستثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقي  –تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية ) 

وذلك اذا . ول مرة ايهما ابعد لأمن تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور  أمدة خمسين سنة تبد –

فتكون مدة  طبيعيا   ما اذا كان مالك هذه الحقوق شخصا  أ.  قانونيا   كان مالك حق المؤلف كيانا  

وتنقضي الحقوق المالية على .   و  الحماية طبقا للقاعدة المنصوص عليها في الفقرتين 

من تاريخ نشرها او  أول مرة بعد وفاة مؤلفيها بمضي خمسين سنة تبدلأالمصنفات التي تنشر 

 (.بعد أول مرة ايهما لأاتاحتها للجمهور 

                                                           
(1)

 Arpad  Bogsch   the law of  copyright  under  the universal  convention  third  

revised  edition  leyden  newyourk   1968   p232                                                                                        
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 مانع ــ إنه حق   2

ف فاق يحصل عليه المؤلِّ فه، وهذا الاستغلال يشمل كل ات  في استغلال مصن   الحق  ف للمؤلِّ       

سواء  كانت هذه الثمار مالية أو غير مالية، فيمكن أن  ،فهف من ثمار على مصن  صاحب المصن  

نما يحتاج إلى اشباع ذهني يتم  يكون المؤلِّ  ثل في تعريف الجمهور بثمرة ف غير محتاج للمال وا 

بداعهنتاإِ  عن  فضلآ، ( )ف مقتصرا  على مجرد الاتصال بالجمهورويكون انتفاعه بالمصن   ،جه وا 

وأن  ،فة وسيلة وطريقة تتناسب مع طبيعة المصن  فه بأي  في استغلال مصن   ف الحق  ذلك فإن للمؤلِّ 

وسلطة المنع تقضي  .ف دون إذن مُسبقمن حقوقه على المصن   حق   يمنع الغير من استعمال أيِّ 

لورثته الذين  ف أن يمنع غيره من استعمال حقوقه دون أذنه كما يؤول هذا الحق  بأن للمؤلِّ 

ذا كان المصن   .( )تمتع بها طيلة فترة حياتهيالتي كان ( فالمؤلِّ )يباشرون حقوق مورثهم  ف وا 

واعد العامة تقضي بأن فإن الق ،ث أو موصى لهر اوماتَ أحد المؤلِّفين، ولم يكن له و مشتركا  

 ،ف العراقي جاء باستثناء على تلك القواعدالمؤلِّ  قانون حماية حقِّ  ن  أَ ولة، إلا حقوقه تؤول إلى الد  

ف المتوفى إذا لم يكن له فين الآخرين أو خلفهم هم ورثة المؤلِّ ومفاد هذا الاستثناء بأن جعلَ المؤلِّ 

التي جاء من قانون حماية حق المؤلف العراقي  ةعشر  ت عليه المادة الثامنةوارث ، وهذا ما نص  

لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مؤلفاته التي لم تنشر في حياته ما لم يوص : ) فيها

المؤلف بما يخالف ذلك على انه اذا حدد المؤلف موعدا للنشر فلا يجوز نشر المصنف قبل 

 (.انقضاء الموعد المذكور

فين أو خلفهم بحقوق المؤلف المتوفى على مصنفه بصورة كاملة غير المؤلِّ عليه يتمتع بقية 

 .منقوصة باعتبارهم ورثة قانونيين
                                                           

( )
، 219 ف الأدبية، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، مصر، غابريل ابراهيم غابريل، حقوق المؤل. د 

 .85ص
(9)

 .58سهيل حسين الفتلاوي، حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي، مصدر سابق، ص. د 
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 المطلب الثاني

 ائعف الش  التصرفات القانونية التي تردُ على المصن  

لا  لحقوق الملكية ويكون مح   ،فائع هو الذي يشترك في وضعه أكثر من مؤلِّ ف الش  المصن        

تحديد نطاقه  ف المشترك المختلط الذي يجبُ أن يتم  ائع هو المصن  ف الش  فالمصن   .فكريةال

هذا  فإن  فضلا  عن ذلك ف شائع، وشروطه القانونية لكي يمكن أن نطلق عليه تسمية مصن  

لذا سوف نقسم مطلبنّا  .ركاء أو من قِبل أحدهمف فيه من قِبل جميع الش  صر  الت   ف قد يتم  المصن  

 ن ف الش ائع، أما الثاني فيكونلدراسة نطاق وشروط المص الأول يكون: ا على فروع ثلاثةهذ

ركاء، في حين سيكون الفرع الثالث ائع من جميع الش  ف الش  صرفات الواردة على المصن  لدراسة الت  

 .ركاءن قِبل أحد الش  ائع مف الش  صرفات الواردة على المصن  ص لدراسة الت  مخص  

 الفرع الأول

 ائعف الش  نطاق وشروط المصن  

بحيث لا يمكن فصل ( فمؤلِّ )وضعه من قِبل أكثر من شخص  ائع الذي يتم  ف الش  المصن        

ت عليه المادة فا  مشتركا ، وهذا ما نص  ف عليه يسمى مصن  نتاج المصن  إِ في  أَسهمَ ف مؤلِّ  دور كلِّ 

ليف أاذا اشترك عدة اشخاص في ت: )حماية حق المؤلف العراقي والتي جاء فيها قانونمن (5 )

مصنف بحيث لا يمكن فصل كل منهم في العمل المشترك يعتبرون جميعا اصحاب المصنف 

مكن مباشرة الحقوق المترتبة يعلى غير ذلك وفي هذه الحالة لا  بالتساوي فيما بينهم الا اذا اتفق

لا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين، ويعتبر كل واحد منهم وكيلا عن على حق المؤلف ا

الاخرين، فاذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة البداءة على انه لكل من 
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علما  أن  .( ليف الحق في رفع الدعاوى عند وقوع اي تعد على حق المؤلفأالمشتركين في الت

فات فات الأدبية، والمصن  فات علمية، والمصن  مصن  : ثلاث أنواع على متقُس   فات المحميةالمصن  

 .الفنية التي يكون تأثيرها مباشرا  على الحس والشعور

 ائع غير المختلطف الش  الشروط القانونية للمصن  

 -:روط القانونية منهاف شائعا  غير مختلط يجب توافر مجموعة من الشِّ لإمكانية تسمية المصن  

ا إل يكون المؤل  ــ  1  ائعالش   بتيليف ءزء من المص نف ف مستقلا 

ف يؤدي إلى إمكانية فصله مع اندراج ف في تأليف جزء من المصن  مؤلِّ  استقلال كلِّ  ن  إِ       

فات تقتضي لأن طبيعة هذه المصن   ؛جميع أجزائه تحت لون واحد وصورة واحدة من صور الفن

فين لتكوين كتاب معين في اختصاص ما  أنه قد يتفق بعض المؤل  عدم الاشتراك في تأليفها إلا

مثاله مُؤلَف اساتذتنا في القانون الدولي الخاص كلُ من الاستاذ الدكتور غالب علي الداوودي 

لتوزيع ) : عبارة الت الية في مقدمة الكتابوالاستاذ الدكتور حسين محمد الهداوي، حيث كُتِبَت ال

الاستاذ الدكتور حسين الهداوي ــــ  :ضوعات هذا الكتاب على النحو الآتيالعمل تمَ إعداد مو 

الاستاذ المشارك تنازع الاختصاص القضائي، / الثاني تنازع القوانين، والباب/ الباب الأول 

، ويمكن تسمية مثل هكذا ( )(تنفيذ الأحكام الأجنبية / ثالث الدكتور غالب الداوودي ــــ الباب ال

ف علمي مشترك غير مختلط وأن كان يمثل لونا  واحدا  من الفنون وهو مؤل   ف بأنهمصن  

 .أكاديمي

 

                                                           
( )

حسين محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، . غالب علي الداوودي ـــ د. د 

 .2، ص  90اتك لصناعة الكتاب، القاهرة، شركة الع
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 ف أكثر من لون من ألوان الفنـــ أل يتضمن المصن   2

لا يجب ان لا يكون المصن         ف المشترك متضمنا  لأكثر من لون من ألوان الفن الإبداعي وا 

ف دور في مؤلِّ  يكون لكلِّ  من ثم  و  ،جزء من أجزائهفا  مختلطا  لإمكانية فصل كل عُد  مصن  

فات تقتضي طبيعتها وجود أكثر من ق به الذي شاركَ في تأليفه، فهناك مصن  صياغة الجزء المتعلِّ 

 ،أحدهما كتبَ الكلمات والأخر قامَ بتلحينها ،اشتراك شخصين في وضع أغنية واحدةمثل شخص 

نما تسمى مصن   فات لا تُعد  مثل هكذا مصن   من ثم  و  فات شائعة طبقا  لأحكام القانون المدني، وا 

 ناهيكفات الموسيقية والغنائية، فات السينمائية والمصن  فات المسرحية والمصن  المصن  مثل مشتركة 

فات تتكون من أكثر من فهذه المصن   ،فات التي تُؤدى بحركات مصاحبة للموسيقىعن المصن  

فات من المصن   مفونيات فإنها تعد  التي تتكون من لون واحد مثل السِّ  فاتلون فني، أما المصن  

فة مفونية المؤل  تأليفها من أكثر من شخص فلا يمكن الفصل بين الس   إذا تم   ؛المشتركة المختلطة

فات ر أن تكون المصن  ن كانت متنوعة، كما لا يمكن أن نتصو  ا ِ من عدة مقاطع موسيقية و 

ورة الواحدة هو شخص ر الفوتوغرافي في الصِّ مشتركة مختلطة؛ لأن  المصوِّ  فاتٍ الفوتوغرافية مصن  

فاق بين ت بوجود ات  أما أن تكون قد تم   ،ائعف الش  صرفات الواردة على المصن  علما  أن الت   .واحد

ركاء بين الش  فاق المبرم إلى ذلك الات   عندها يتم الرجوعو  ،ف المشتركفين للمصن  ركاء المؤلِّ الش  

 .( )تفاقيمكن مخالفته بحسب الا  و 

 ؛ائع ليست من قواعد النظام العامف الش  الحقوق المتساوية للمشتركين على المصن   ن  إِ إذ        

ف بعدم وجود صر  شريعات القانونية أو ان يتم الت  فاق على مخالفتها جائز طبقا  للت  لذا فإن الات  

                                                           
( )

عبد الحميد محمد الجمال، النظرية العامة للقانون، الطبعة الثانية، الدار . مصطفى محمد الجمال ــ د. د 

 .28 ، ص281 الجامعية ، بيروت، 
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لذا  ،ساويركاء بالت  من تأليف جميع الش   هنا ف المشتركالمصن   ويُعد  فين لمؤل  ا ركاءاتفاق بين الش  

 .( )فينركاء المؤلِّ ف المشترك المختلط إلا بإجماع الش  رف بالمصن  ص  لا يجوز الت  

 الفرع الثاني

 ركاءائع من قِبل أحد الش  ف الش  صرفات القانونية الواردة على المصن  الت  

ف في صر  ريك بالت  ف والش  ع العراقي في قوانين خاصة مسألة حق المؤلِّ م المشرِّ ينظِّ لم       

ريك بحصته ف الش  د على عدم إمكانية تصر  ف المشترك، بل أك  ائعة من المصن  حصته الش  

للشريك  ؤال الذي يُثار هو مدى إمكانية الجوازن الس  أركاء، إلا فاق بين الش  ائعة إلا بوجود ات  الش  

 ينتقل أثر تصر فه إلى بقية الحصص؟ وللإجابةِ نرىوهل  ت صر ف بحصته الش ائعة فقط؟ال

ف جميع ف بحصته في المصن  صر  الت   بصفة عامة بالرجوع إلى القواعد العامة أنه يجوز للشريكو 

ما نصت ف، وهذا صرفات القانونية دون الحصول على إذن من شركائه الباقين في المصن  الت  

وكل  –  : )التي جاء فيهامن القانون المدني العراقي (  06 )عليه الفقرة الثانية من المادة 

شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكا  تاما ، وله حق الانتفاع بها واستغلالها بحيث لا يضر 

 (. همبشركائه، والتصرف فيها بالبيع والرهن وغير ذلك من انواع التصرف ولو بغير اذن

على  ريك وطبيعة الحقِّ ف الش  المادة أعلاه اشترطت عدم وجود تعارض بين تصر   ن  أَ إلا 

ف بحصته إلا بموافقة صر  ريك من الت  فاق يمنع بموجبه الش  عن ذلك عدم وجود ات  فضلآ ف المصن  

 .( )ركاءبقية الش  

   

                                                           
( )

 .20 نعيم مغبغب ، الملكية الأدبية والفنية والحقوق المجاورة، مصدر سابق، ص 
(9)

ابراهيم قادر الحيدري، التصرف في المال الشائع، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون والسياسة ــ جامعة  هيوا. د 

 .998، ص  90صلاح الدين، أربيل، 
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الاستعمال  ف تتضمن ترتيب حقِّ في المصن   صرفات التي تتعارض مع طبيعة الحق  علما  أن الت  

 ف لا تمس  ف؛ لأن  ترتيب هذه الحقوق على المصن  تصر   ارتفاق أو حقِّ  ف أو حقِّ على المصن  

يؤدي إلى المساس  من ثم  ركاء و رف وحده، بل تمتد إلى بقية حصص الش  ريك المتصِّ حصة الش  

نما تتعارض مع طبيعة طبيعة الحق للمصن  صرفات التي لا تتعارض مع بحقوقهم، أما الت   ف وا 

رفات تكون بصورة رهن الحصة وهذه التص   ،ائعف الش  ريك في المصن  الحقوق المعنوية لحصة الش  

لا يوجد لدينا تسليم حقيقي للحصة بل تسليم سند خاص بملكيته للحصة  ،فائعة للمصن  الش  

 .( )ائن المرتهنائعة إلى الد  الش  

أو بدون  نازل عن حصته عن طريق بيعها بمقابلائع الت  ف الش  ريك في المصن  يستطيع الش  و       

د الحماية ن يوصي بها مع مراعاة مد  أائع أو ف الش  ان يهب حصته في المصن   مقابل، أذ يستطيع

قبلَ  ائعف الش  ريك الموصي بحصته في المصن  ف التي تنقضي بانقضائها، فعند وفاة الش  للمصن  

ف من الشريك الموصي انتقال الحصة في المصن   عندها ة قانونا  يتمة الحماية المقرر  انقضاء مد  

أثر قانوني  عندها ة الحماية قبلَ وفاة الشريك لا يبقىإلى الموصى له، أما إذا انقضت مد  

 .( )للوصية 

 تصرف الشريك فيما يءاوز حصته في المصنف الشائع

ائع المختلط لتنافي ف الش  ريك في حصته المفرزة من المصن  ف الش  ر تصر  تصو  لا يمكننا       

ريك فيما ف الش  ر تصر  يمكن تصو   ف، كما لاذلك مع طبيعة الحقوق المعنوية الواردة على المصن  

ف؛ لأنّ ائع دون الحصول على إذن من بقية شركائه على المصن  ف الش  يجاوز حصته في المصن  

                                                           
( )

د محمد كامل مرسي، الحقوق العينية الأصلية ، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، المطبعة العالمية، القاهرة،  

 . 1، ص 25 
(9)

عبد الرحمن محمد، استعمال وإدارة المال الشائع، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا محمود . د 

 .59تاريخ نشر، ص
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ة ف ومد  صر  محل الت   ف يخضع لإجراءات شكلية مثل الكتابة وتحديد الحقِّ صر  النوع من الت  هذا 

التي جاء من قانون حقوق المؤلف العراقي ( 2 )ت عليه المادة وهذا ما نص   ،ومكان الاستغلال

نقل للمؤلف ان ينقل الى الغير حقوق الانتفاع المنصوص عليها في هذا القانون الا ان ) :فيها

احد الحقوق لا يترتب عليه اعطاء الحق في مباشرة حق اخر ويشترط لصحة التصرف ان يكون 

مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض 

منه ومدة الاستغلال ومكانه وعلى المؤلف ان يمتنع عن اي عمل من شانه تعطيل استعمال 

ف القانوني الوارد على حصة صر  الكتابة تُعد ركنا  جوهريا  في الت   ن  إِ ، إذ ( هالحق المتصرف ب

ف صر  ف باطلا ، فالكتابة هنا ركن للانعقاد وليست وسيلة لإثبات الت  صر  يعد الت   الش ريك وبدونها

رف فيه يتضمن ص  المت   مثاله أن الحقِّ و  ،فاصيل المتعلقة بالعقدالقانوني، ويجب أن تدرج كافة الت  

هل بالإمكان تحويلها وجعلها فف مسرحية مثلا  ، أما إذا كان المصن  ؟حق ترجمة أم حق نشر

ف ة الاستغلال والمقابل المادي الذي يستحقه المؤلِّ فاق على مد  ، وكذلك الات  ؟فيلما  سينمائيا  

 .( )ائعةف بحصته الش  صرِّ المت  

 اليه تصرفممحل المدى إمكانية حلول الشركاء في المصنف 

رف إليه في حصته الشائعة من ص  ائع الحلول محل المت  ف الش  لا يجوز للشركاء في المصن        

كان أَ  ، سواءُ فعة وطبقا  لأحكام قواعد القانون المدني لا تشمل المنقولف؛ لأن  حق الش  المصن  

ت وهذا ما نص   ،كنيةقة الس  السكنية أو الش  منقولا  ماديا  أم معنويا ، بل اقتصرت أحكامه على الدار 

ينحصر حق الشفعة  –  ):التي جاء فيهامن القانون المدني العراقي ( 7   )عليه المادة 

                                                           
( )

من قانون حماية حقوق ( 9/   )من قانون حماية حق المؤلف العراقي، تقابلها المادة ( 8 )ينُظر نص المادة  

 .ة حقوق الملكية الفكرية المصريمن قانون حماي( 22 )الملكية الفرنسي، والمادة 
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تعتبر  –  . بالشريك في دار السكن الشائعة شرط ان لا يملك دار للسكن على وجه الاستقلال

 .(الشقة السكنية بحكم دار السكن لأغراض هذا القرار

فعة أسوة  بالعقار بحيث جعل أحكام ضرورة شمول حقوق الملكية الفكرية بأحكام الش   ونرى      

تمتع به بعض المنقولات ومنها المنقول على حدٍ سواء؛ نظرا  لما تفعة تسري على العقار و الش  

ام من أهمية اقتصادية كبيرة عندها تتحقق الغاية والحكمة من أحك( حقوق الملكية الفكرية )

 . ع في القانون المدنيفعة التي قررها المشرِّ الش  

 الفرع الثالث

 ركاءائع من قِبل ءميع الش  ف الش  صرفات القانونية الواردة على المصن  الت  

ائع كله أو بجزء شائع منه ف الش  ف في المصن  صر  ركاء الت  يجوز لجميع الش   الأصل أنه      

ولصحة صدور هذا  .عليه ا  ب حقف أو ترتِّ التي تنقل ملكية المصن  صرفات القانونية جميع الت  

منها ضرورة تمتع  ،روط القانونيةف وترتيب آثاره القانونية يجب توافر مجموعة من الشِّ صر  الت  

 فقة بالمصن  فات القانونية المتعل  صر  ركاء بأهلية الأداء القانونية التي تُجيز لهم القيام بالت  جميع الش  

ف ف القانوني، وأن يكون تصر  صر  ركاء على إجراء الت  عن ذلك موافقة جميع الش   فضلآ ،ائعالش  

 ف طبقا  لنص  صر  ن من الت  يركاء ممنوعلا يكون الش  ف ،ائع غير محظورف الش  ركاء في المصن  الش  

ركاء متعلقا  بالإنتاج جميع الش  ادر من ف الص  صر  فاق، وأخيرا  يجبُ أن لا يكون الت  قانوني أو ات  

لا عّد  ت   من قانون حماية ( 7 )ت عليه المادة صرفهم باطلا ، وهذا ما نص  الفكري المستقبلي وا 

يعتبر باطلا تصرف المؤلف في مجموع انتاجه الفكري : ) راقي والتي جاء فيهاحق المؤلف الع
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أن  المقصود من عدم ) :ارٍ لها علىتئناف القاهرة في قر ، كما قضت محكمة اس( )( المستقبل

جواز التصرف في انتاج المؤلف المستقبلي هو تحريم أي تصرف قد ينتجه المؤلف مستقبلا  لأن  

 .( )(في ذلك مساس لشخصيته ولحقوقه المعنوية على المصنف 

ف صر  ركاء على إجراء الت  لحكم إذا لم يتفق جميع الش  ا هو ما هنا، والسؤال الذي يُثار      

المحاكم  الذهاب إلى قبول قرار الأغلبية أم يتم اللجوء إلى فهل يتم   ؛ائعف الش  القانوني في المصن  

ف ف في المصن  صر  لا يمكن الركون لقرار الأغلبية في حالة الت   المختصة؟ وللإجابة نرى أنه

ف القانوني تصر  ركاء لإجراء ال  لذا نحتاج إلى إجماع جميع الش   ،ائع كونه من الحقوق المعنويةالش  

من قانون ( 5 )ت عليه المادة لكي يكون التصرف صحيحا  منتجا  لآثاره القانونية، وهذا ما نص  

ليف مصنف بحيث أاذا اشترك عدة اشخاص في ت) : ف العراقي والتي جاء فيهاحماية حق المؤلِّ 

صحاب المصنف بالتساوي فيما أ لا يمكن فصل كل منهم في العمل المشترك يعتبرون جميعا  

مكن مباشرة الحقوق المترتبة على حق يعلى غير ذلك وفي هذه الحالة لا  لا اذا اتفقإبينهم 

ذا وقع إخرين، فلآعن ا المؤلف الا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين، ويعتبر كل واحد منهم وكيلا  

نه لكل من المشتركين في أخلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة البداءة على 

، وبخلافه يجب على ( )( على حق المؤلف ي تعدٍ أليف الحق في رفع الدعاوى عند وقوع أالت

 .صة للفصل في النزاعركاء اللجوء إلى المحكمة المخت  الش  

 

                                                           
( )

من قانون حماية حقوق (    )من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري، والمادة (  5 )تقابلها المادة  

 .الملكية الفرنسي
(9)

الدكتور عبد الرزاق السنهوري، الوسيط : نقلاً عن. 252 /9/8 في  25 قرار محكمة استئناف القاهرة رقم  

 . 2 القانون المدني، الجزء الثامن، مصدر سابق، ص  في شرح
( )

من قانون حماية حقوق الملكية ( 12 )من قانون حماية حقوق الملكية اللبناني، والمادة ( 9)تقابلها المادة  

 .المصري
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 صور التصرفات الصادرة من ءميع الشركاء

فاق عليها مقدما ، وفي ف يتمُ الات  المصن  ركاء على فات التي يجريها الش  صر  الأصل أن الت        

من قانون ( 2 )ت عليه المادة فل بذلك، وهذا ما نص  فاق فإن القانون يتك  حالة عدم وجود ات  

للمؤلف ان ينقل الى الغير حقوق الانتفاع : ) حماية حقوق المؤلف العراقي والتي جاء فيها

الحقوق لا يترتب عليه اعطاء الحق في مباشرة  حدأن نقل ألا إالمنصوص عليها في هذا القانون 

وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق  ،خر ويشترط لصحة التصرف ان يكون مكتوبا  آحق 

ن يمتنع أللتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وعلى المؤلف  يكون محلا  

المقصود بالانتفاع في  ن  إِ إذ ، ( )(ي عمل من شانه تعطيل استعمال الحق المتصرف بهأعن 

فات ناقلة للحقوق أم صر  سواء  كانت تلك الت   ،فات القانونيةصر  م ذكرها يشمل جميع الت  المادة المتقد  

 .( )ف الشائعرخيص بالاستغلال للمصن  ب عليها حقوقا  أخرى مثل الت  ترت  

 -:الت اليةائع ترد على الصور ف الش  فات القانونية التي تردُ على المصن  صر  والت  

 ــــ التنازل عن المصنف الشائع 1

سواء  كان  ،ائع إلى الغيرف الش  قة بالمصن  ركاء نقل حقوق الانتفاع المتعل  يجوز لجميع الش        

نازل تنتقل نازل بصورة كلية أم جزئية، وسواء  كان ببدل أم بدون بدل ومن خلال هذا الت  ذلك الت  

 .( )خص المتنازل لهالحقوق إلى الش  جميع 

                                                           
( )

المؤلف من قانون حماية حق ( 2 )من قانون حماية حقوق الملكية الفرنسي، والمادة ( 9/   )تقابلها المادة  

 .من قانون حماية حق المؤلف التونسي( 99)البحريني، والمادة 
(9)

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن ــ حق الملكية، مصدر سابق، . د 

 .980ص
( )

طبعة الثانية، حمدي عبد الرحمن، المدخل لدراسة القانون ـــنظرية الحق ، ال. مصطفى محمد الجمال ـــ د. د 

 . 5 مكتبة مسيرة الحضارة، القاهرة، بلا تاريخ نشر، ص
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ركاء ببدل طُبِقت أحكام عقد البيع على من قبل جميع الش   ف الذي تم  نازل عن المصن  فإذا كان الت  

من انتقلت و  ركاء فاق عليها بين الش  ف المشترك، أما إذا كان المقابل عينا  معينة تم الات  المصن  

 .( )طُبِقت أحكام المقايضةائع ف الش  إليه ملكية المصن  

ائع دون مقابل عن طريق الوصية أو الهبة فقد أجازَ ف الش  نازل عن المصن  كما يجوز الت        

وجود  د وارث للمؤلِّف، وبخلافه عندف أو الايصاء به للغير عند عدم وجو القانون هبة المصن  

في حالة  يُثاروالسؤال الذي  .( )لثود الث  نفذ في حقهم إلا في حدالوصية لا ت   ف فإن  ورثة للمؤلِّ 

انتقال  ف ويتم  ، هل يتجزأ المصن  (شريك واحد) ركاء ووفاة أحدهم أي وفاة الوصية من جميع الش  

رة في حماية تطبيق مدد الحماية المقر   توفي الموصي إلى الموصى له، أم يتم  ريك المُ حصة الش  

ت على كما نص  ،ركاء كي يتم اعتبار الوصية نافذة ميع الش  فات الأدبية وانتظار وفاة جالمصن  

ن حماية حق المؤلف العراقي والتي جاء ذلك الفقرة الثانية من المادة عشرون من قانو 

لخاصة بالمصنفات المشتركة طيلة حياة جميع المؤلفين المشتركين اتحمي الحقوق المالية :)فيها

أنه من الأفضل تطبيق القواعد  ؟، وللإجابة نرى( حيا  خر من بقي أولمدة خمسين سنة من وفاة 

خراج المصن  قة بمدد الحماية وذلك بانتظار وفاة أخر مؤلِّ المتعل    .فف شاركَ في وضع وا 

 رف على أساس المشاركةص  ــــ الت   2

اركة، ف فيه على أساس المشصر  ائع بالت  ف الش  فين للمصن  ركاء المؤلِّ قد يتفق جميع الش        

: ) ن حماية حق المؤلف العراقي، والتي جاء فيهامن قانو (   )ت عليه المادة وهذا ما نص  

جزئيا يجوز ان يكون على اساس  ملمصنف سواء كان كاملا اتصرف المؤلف في حقوقه على ا

                                                           
( )

للمؤلف : ) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري التي جاء فيها( 50 )وهذا ما نصت عليه المادة  

 (.أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني الذي يراه عادلاً نظير نقل حقوق الاستغلال المالي 
(9)

أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، الحقوق العينية الأصلية، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الاسكندرية، . د 

 . 1، ص9002
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ائع لم ف الش  ركاء في المصن  لذا نجدُ أن  الش   .( مشاركة نسبية في الايراد الناتج من الانتفاع

 لم يكن تصرفهم وهذا يعني أنسواء  كان ذلك التنازل كليا  أم بصورة جزئية  ،فهميتنازلوا عن مصن  

نما تم الات  تصرِّ خص الم  ركاء إلى الش  ناقلا  للملكية من الش   ركاء على أن فاق بين الش  ف إليه، وا 

يتم الحصول عليها ناتجة  فهم على أساس المشاركة مقابل الحصول على نسبة مئويةيكون تصر  

ف بمثابة ، والترخيص باستغلال المصن  ( )ئع من قِبل الشركاءف الشا  عن الاستغلال المالي للمصن  

لأن   ؛فر ترتيب حق استعمال مثلا  على حق المؤلِّ ه لا يمكننا تصو  ن  أَ عليه، إلا  ترتيب حق  

ف الشيء المادي لذاته؛ لأن  طبيعة عمال المؤلِّ ر استف لا يُستعمل لذاته أي لا يمكننا تصو  المصن  

ف فلا يقتصر استعمال حقوق الملكية الفكرية تهدفُ لإيصالها للجمهور أيا  كان نوع هذا المصن  

 .( )ف ذاته كما هو الحال في الأشياء المادية العاديةف على المؤلِّ المصن  

 ،تنازلا  عن حق الانتفاع إلى الغير بوصفهركاء سوى ترتيب حق الانتفاع ليس أمام الش  ف لذا      

ائع كما هو الحال في استغلال براءة ف الش  استغلال المصن   بمثابة ترتيب حقِّ  وهذا الحق  

يرى  و ،ائعف الش  يخالف ما ذُكِرَ بخصوص حق الاستغلال للمصن   ا  هناكَ رأي ن  أَ الاختراع، إلا 

لتي قضت بأن  منافع تيب حق انتفاع في نطاق أحكام القانون المدني العراقي اعدم جواز تر 

 .( )في الأموال المادية ولا يمكن ترتيبها في الحقوق المعنوية الأعيان تصح  

 

 

                                                           
( )

 .8  سعيد سعد عبد السلام، الحماية القانونية لحق المؤلف، مصدر سابق، ص. د 
(9)

 .85الفكرية، مصدر سابق، صصبري حمد خاطر ، الحماية القانونية للملكية . عصمت عبد المجيد ــ د. د 
( )

يصح ان تملك منافع : )من القانون المدني العراقي والتي نصت على( 922 )كما جاء ذلك بموجب المادة  

، ولمزيد من التفصيل راجع هيوا ابراهيم قادر الحيدري(  الاعيان دون رقبته سواء كانت الاعيان عقاراً او منقولاً 

 .992ص ، مرجع سابق ، ة دكتوراه اطروح، التصرف في المال الشائع
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 المبحث الثاني

 رهن حقوق براءة الختراع

نظرا  لما ترتبه من آثار لملكية الصناعية؛ نين المهمة لبراءة الاختراع أحد القوا قانون عدي       

لذلك  ؛المخترع على اختراعاته الصناعية قانونية واقتصادية واجتماعية وسياسية، فهي تُمثل حق  

ذي يسود حول دول قدم الصناعي والتكنلوجي النافس لمعرفة سر الت  تسعى الأمم جاهدة  حول الت  

 العالم المتقد مة،

ت بعض مه من رعاية وعناية للمخترعين، فنص  ما تقد  ويُقاس اهتمام الدول بمواطنيها بمدى 

فوق والابتكار للأشخاص الذين يؤدي نشاطهم إلى الدساتير على تشجيع البحث العلمي ورعاية الت  

مفاصل الهم أَ ل لذا فإن الملكية الصناعية تُشكِّ  .( )قنيةالاكتشافات العلمية والاختراعات الت  

شريعات؛ لأن ول ساير هذا التطور الحاصل في تلك الت  لدِّ اغيره من مثل وأوسعها نطاقا  والعراق 

م قد  طور الإنساني والرقي والت  ول يُقاس بما تملكه من اختراعات تعد سمة من سمات الت  م الد  تقد  

نمية مشكلة من مشاكل الت   ويُقصد بالاختراع كل  فكرة إبداعية تؤدي لحلِّ . وقيام الحضارات

ه ومنع في الاختراع من خلال البراءة التي تُمنح لصاحب الاختراع لاستغلال حق   لحق  د اويتجس  

وبالنظر لما تقتضيه الظروف الدولية من حرية التجارة وتحول العراق  .الآخرين من الاعتداء عليه

ماذج تعديل قانون براءة الاختراع والن   ي اقتصاد حرّ فقد تم  اقتصاد مركزي إلى بلد ذ يمن بلد ذ

  2ت رقم ادر عن سلطة الائتلاف المؤق  بالأمر الص   790 لسنة  65الصناعية العراقي رقم 

                                                           
( )

تشجع الدولة البحث : ) على 9005من دستور جمهورية العراق لعام ( 2 )نصت الفقرة الثالثة من المادة  

 (.العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ 
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لدراسة صور استغلال براءة  الأول: بحثنا على مطلبينلذا سوف نقسم م .( ) 00 لسنة 

 .في براءة الاختراع وبطلانها لدراسة انقضاء الحقِّ  ختراع والحجز عليها، والثانيالا

 لالمطلب الأو

 صور استغلال براءة الختراع والحءز عليها

فات القانونية، صر  التي تخول مالكها القيام بجميع الت  هي ل البراءة سند ملكية الاختراع و تمثِّ       

 ،براءة الاختراع تنتقل بكافة صور انتقال الملكيةو فيجوز لمالك البراءة بيعها أو رهنها أو هبتها، 

 65من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي رقم ( 5 )ت عليه المادة وهذا ما نص  

 ملكيتها وتنتقل القانونية التصرفات بكافة بالبراءة التصرف يجوز) :التي جاء فيها 790 لسنة 

 تاريخ من إلا الغير على حجة بالبراءة التصرف يكون لا بالميراث عليها المترتبة الحقوق وجميع

 ملكيتها ونقل رهنها وعن بالبراءة التصرف عن ويعلن المديرية في المعد السجل في ذلك تأشير

 (.الأصول  حسب

في البراءة إلى الورثة، كما يجوز لمالك  م إمكانية انتقال الحقِّ المتقد   يتضح لنّا من النص        

 ،يائزة قانونا  ماعدا الحق المعنو فات الجصر  ف بها بكافة الت  صر  في البراءة استغلالها والت   الحقِّ 

عليه سوف نُقسم  .ف فيه غير جائزصر  خصية، والت  بالش   مرتبطا  ف فيه كونه صر  فلا يجوز الت  

لدراسة رهن حقوق  الت نازل عن البراءة، والثاني لدراسةطلبنّا هذا على ثلاثة فروع، الأول يكون م

 .صناه لدراسة الحجز على براءة الاختراعبراءة الاختراع، أما الفرع الثالث فقد خص  

 

                                                           
( )

 .9/2/9002في ( 120 )جريدة الوقائع العراقية في العدد أمر سلطة الائتلاف منشور في  
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 الفرع الأول

 التنازل عن حقوق براءة الختراع

إلا أنه  .ه في البراءة لمصلحة الغيرنازل عن حق  يجوز لصاحب الحق في براءة الاختراع الت        

نازل للمخترع الت   نازل عن ملكية الاختراع، إذ يجوزنازل عن ملكية البراءة والت  فرقة بين الت  يجب الت  

لذا سوف نبحث في هذا  .عن اختراعه قبل الحصول على البراءة عن طريق هبة أو بيع الاختراع

نازل عن البراءة ثانيا  والآثار الناتجة عن عقد نازل عن البراءة أولا ، وأنواع عقد الت  الفرع مفهوم الت  

 .نازل عن البراءة ثالثا  الت  

 نازل عن البراءةمفهوم عقد الت  : أولا 

له الحصول على الامتيازات المخترع التي تخوِّ  ل حق  ة الاختراع الوثيقة التي تمث  تعد براء      

ف فهناك من يعرِّ  .( )رفات القانونيةص  جميع الت  بالمالية لتلك الوثيقة من خلال التصرف بها 

رف الأول المتنازل ـــ المخترع ـــ إلى عقد ينقل من خلاله الط:) بالقولنازل عن براءة الاختراع الت  

نازل ف الت  وهناك من يعرِّ  .( )(الطرف الثاني المتنازل إليه حق استغلال براءة الاختراع بمقابل 

حوالة حق يتنازل بموجبها المخترع عن حقوقه إلى المتنازل إليه ) :بالقولعن البراءة بالاختراع 

حاجة إلى إدخال المخترع وبذلك نكون بصدد حوالة حق الذي يحق له رفع الدعاوى بنفسه دون 

                                                           
( )

جعفر محمد الشلالي، التنظيم القانوني لاستغلال براءة الاختراع، الطبعة الأولى، دار الكتب القانونية، . د 

 .90، ص  90القاهرة، 
(9)

، الدار الجامعية للطباعة سعد محمد سعد، قانون الحق الفكري وحماية برامج الحاسب الآلي، الطبعة الثانية. د 

 .58، ص9009والنشر، بيروت، 
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مة أن عقد عاريف المتقدِّ يتضح لنّا من خلال الت  . ( )(كاملة لقاء جعل مالي يحصل عليه المخترع 

 :يوه متعددة نازل عن حقوق براءة الاختراع يتكون من أطرافالت  

 (المخترع)نازل المت  : أولا 

نازل عن حقوق براءة الاختراع للطرف الآخر الذي يصبح بالت  رف الذي يقوم وهو الط        

فق عليها روط المت  ف بالبراءة واستغلالها طبقا  للقانون والشِّ صر  نازل مالكا  لحق الت  بموجب هذا الت  

 .طراف عقد التنازلأَ بين 

 المتنازل له: ثانياا 

بة على براءة ن جميع الحقوق المترت  نازل له عوهو الطرف الثاني في العقد الذي يتم الت        

نازل عن حقوق البراءة ويجوز أن يكون الت   ،خص طبيعيا  أو معنويا  الاختراع، فقد يكون هذا الش  

 .بصورة كلية أو جزئية قد تم  

 براءة الختراع: ثالثا

لعقد أن يكون محل ل أيِّ مثل نازل الذي يُفترض فيه ل محل عقد الت  وهي الوثيقة التي تُمثِّ       

، وأن لا تكون ن يكون نافذا  غير منتهي الصلاحيةأمشروعا  وغير مخالف للنظام العام والآداب، و 

 .كليةإبطالها لعدم توافر أحد شروطها الموضوعية أو الش   تلك البراءة قد تم  

 

 

                                                           
( )

،  28 سينوت حليم دوس، دور السلطة العامة في مجال براءات الاختراع، منشأة المعارف، الاسكندرية، . د 

 .1  ص 
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 المقابل المالي: رابعاا 

عند تنازله عن حقوقه الناشئة  يُقصد به العوض المالي الذي يحصل عليه المخترع نفسه      

ل ثمرة جهده الذهني والفكري الذي بذله من أجل الوصول إلى عن براءة الاختراع التي تمثِّ 

عقد ملزم )منها بأنه  ،نازل عن البراءة بمجموعة من الخصائصتصف عقد الت  اختراعه، وي  

والمتنازل إليه الذي ( المخترع) وهما المتنازل ،ب التزامات على عاتق أطرافهكونه يُرت  ( للجانبين

نازل عن البراءة يجعلُ كلا الطرفين دائنا  لذا فإن عقد الت   .قد يكون شخصا  طبيعيا  أو معنويا  

سليم والامتناع عن هو الت  ( المخترع)ب العقد التزاما  بذمة حيث يُرتِّ  ذاته ومدينا  في الوقت

الاتفاق عليه  تنازل إليه بدفع المقابل المالي الذي تم  ب التزاما  بذمة المنه يُرت  أعرض، كما الت  

أن  ويُفيد هذا( العقود الشكلية)نازل عن براءة الاختراع من عقد الت   كما يعد   .( )ضمن بنود العقد

لا سجيل المختص  سجيل في دائرة الت  راضي فيه يجب أن يأخذ شكلا  معينا  وهو الكتابة والت  الت   ة وا 

نازل عن حقوق براءة فإن عقد الت  فضلا  عن ذلك ولا ينتج عنه أية آثار قانونية،  ،باطلا   عُد  العقد

نازل هو انتقال ملكية البراءة أهم أثر ينتج عن الت   ن  إِ ، إذ (الناقلة للملكية)من العقود  د  الاختراع يُع

 ن  إِ المتنازل إليه، إذ إلى الطرف الثاني ( المخترع)بة عليها من الطرف الأول والحقوق المترتِّ 

 وصة إلى المتنازل إليه إذا ما تم  بة للطرف الأول تنتقل بصورة كاملة غير منقجميع الحقوق المترت  

 .( )فاق بخلاف ذلككلية ودون أن يكون هناك ات  العقد بصورة صحيحة مستوفيا  لإجراءاته الش  

من العقود التي يعلم فيها  ، فهو( المعاوضة)نازل عن البراءة من عقود عقد الت   وأخيرا  فإن        

لمتنازل إليه براءة يمنح ا( المخترع)يعطي، فالمتنازل طرف وقت ابرام العقد ما يأخذ وما  كل  

                                                           
( )

 ،212 خميس خضر، عقد البيع في القانون المدني، الطبعة الثالثة، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، . د 

 .15ص
(9)

من قانون (  9)من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي المعدل، والمادة ( 95)أنظر المادة  

 .9009لسنة  89حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 
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كيفية استخدامها واستغلالها بالطريقة و آلية  ما تشتمل عليه من صور وخرائط توضحالاختراع و 

وهو مبلغ  ،وذلك مقابل ما يدفعه المتنازل إليه من مقابل مالي ،يعة الاختراعالتي تتلاءم مع طب

 .( )لهم قانونا  فاق عليه بين أطراف العقد أو من يمث  الات   من النقود تم  

 نازل عن حقوق البراءةأنواع عقد الت  : ثانياا 

خر، ويختلف هذا بحسب مميزات كل نوع عن الآ متعددة نازل عن البراءة صورلعقد الت        

لذا سوفَ  .رف الثاني للمخترعطاق ومن حيث المقابل المالي الذي يدفعه الط  العقد من حيث الن  

 :الت الينازل عن حقوق البراءة على النحو نبحث أنواع عقد الت  

 نازل عن حقوق البراءة من حيث النطاقـــ عقد الت   

قد تنازلَ ( المخترع)طاق هو، هل أن المتنازل حيث الن  نازل عن البراءة من يُقصد بعقد الت        

بيع  عن حقوقه في البراءة بصورة جزئية أم كلية، فإذا كان قد تنازلَ بصورة جزئية عن حقِّ 

نتاجها أو أن المخترع قد تنازلَ عن إِ ه في تصديرها أو عة أو تنازله عن حق  المنتجات المُصن  

نتاجه بمنطقة جغرافية إِ ن يكون قد تنازل عن ألك للمخترع، أو ة معينة تعود بعد ذالبراءة لمد  

لمتنازل إليه وبذلك لا تنتقل إلى ا ،معينة عندها نكونُ إزاء تنازل جزئي عن حقوق براءة الاختراع

نازل مع احتفاظ المخترع ببقية حقوقه على فاق عليها بين أطراف عقد الت  الاتِّ  إلا الحقوق التي تم  

نازل حق المخترع ازل عن حقوق البراءة بصورة كلية حيث يشمل الت  وقد يكون عقد التن   .( )البراءة

في الاستغلال أو الاحتكار للبراءة من قِبل المتنازل إليه دون غيره وبذلك يفقد المخترع جميع 

فات صر  رف في براءة الاختراع جميع الت  ص  في الت   حقوقه على البراءة فيكون للمتنازل إليه الحق  

بيعها أو هبتها أو رهنها أو إعادة ترخيص استغلالها من قِبل الغير، كما  الجائزة قانونا ، فله حق  
                                                           

( )
 .928، ص288 مصطفى كمال طه ، القانون التجاري ، الطبعة الأولى ، الدار الجامعية، بيروت، . د 

(9)
 .10 ، ص9001سميحة القليوبي، الملكية الصناعية ، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، القاهرة، . د 
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ه في حصول اعتداء على البراءة أو على حقِّ  دبمقاضاة الغير عن يصبح للمتنازل له وحده الحق  

نازل لية يشمل معها الت  علما  أن تنازل المخترع عن حقوق براءة الاختراع بصورة ك. ( )استغلالها

 .( )عن البراءات الإضافية للبراءة الأصلية 

الاختراع بوصفه حصّة عينية للشركة؟ والسؤال الذي يُثار هو مدى جواز تقديم براءة       

 ة  حص  عليها بوصفها  م براءة الاختراع وجميع الحقوق المترتبةيمكن أن تقد   وللإجابة نرى أنه

للشركة، عندها تسري عليها أحكام عقد البيع فتصبح البراءة مملوكة للشركة ولا يكون  عينية  

ف فيه كونه لصيق بشخصيته، ولا ترد صر  ه الأدبي الذي لا يجوز الت  للمخترع إلا الاحتفاظ بحقِّ 

 .( )فاق يقضي بذلكإليه البراءة بعد بطلان الشركة أو انقضائها إلا إذا كان هناك اتِّ 

 عقد التنازل عن حقوق البراءة من حيث القيمة الماليةـــ  2

والمتنازل ( المخترع)قد يتم عقد التنازل عن البراءة والحقوق المترتبة عليها بين المتنازل       

إليه بعوض مادي يتم الاتفاق عليه عندها تُطبق أحكام عقد البيع على الاتفاق الذي تم بين 

تنازل عن حقوق براءة الاختراع بدون عوض عندها نكون امام ، أما إذا كان عقد ال( )الأطراف

                                                           
( )

 .922مصطفى كمال طه، القانون التجاري، مصدر سابق، ص. د 
(9)

ل قبلَ التعديل كانت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشر من قانون براءة الاختراع العراقي لا تقرُ بانتقا 

البراءات الإضافية مع البراءة الأصلية، إلا انها أقرت بتبعية تلك البراءات في التعديل الأخير حيث نصت الفقرة 

أن البراءة الإضافية تتبع البراءة الأصلية وتنتهي مدتها بانتهاء مدة البراءة الأصلية، وتلغى البراءة : ) على

 (.الإضافية في حالة إلغاء البراءة الأصلية 
( )

فوزي محمد سامي، الشركات التجارية ـــ الأحكام العامة والخاصة، الطبعة الأولى، دار الثقافة ، عمان، . د 

 .92، ص222 
(2)

( 501) ،كما عرفته المادة ( البيع مبادلة مال بمال: )من القانون المدني عقد البيع بأنََّه( 509)عرفت المادة  

البيع باعتبار المبيع اما ان يكون بيع العين بالنقد وهو البيع المطلق او بيع النقد بالنقد وهو الصرف او :     )) بأنه 

 .من القانون المدني المصري(  90)تقابلها المادة ، ((بيع العين بالعين وهي المقايضة 



 

  111 
 

  رهن الملكية الفكرية  صور خاصة عن                                                                                لثالثاالفصل 

 

قد ( المخترع)المتنازل  ن  إِ إذ  ؛يتم تطبيق أحكام عقد الهبة على عقد التنازل من ثم  و  ،عقد هبة

 .( )أخرج مال مملوك له ووهبه للمتنازل له بدون مقابل

بدونه فإن جميع الحقوق وسواء  تم عقد التنازل عن حقوق براءة الاختراع بعوض أو       

وهو الطرف الثاني  ،إلى المتنازل إليه( المخترع)بة على ملكية البراءة تنتقل من المتنازل المترت  

في العقد، ولا يمكن للمتنازل إليه المالك لحقوق البراءة الاحتجاج بحقه تجاه الغير إلا من تاريخ 

بالتنازل للغير ( المخترع)كم إذا قامَ المتنازل ، ولكن ما الح( )تأشير عقد التنازل في سجل البراءات

شر ذلك، انونية ولم يؤ قم باتباع الإجراءات القيعن حقوقه في براءة الاختراع إلا ان الأخير لم 

نازل إليه ليس للمت كية البراءة أم لا؟ وللإجابة نرى أنهفهل يستطيع الاحتجاج بحقه في مل

قوق البراءة لأنها ما زالت مملوكة للمخترع ولم تنتقل حل غير مالكٍ ه الاحتجاج على الغير بوصف

ملكيتها إلا بعد التسجيل وتأشير ذلك في السجلات الخاصة بالبراءة، لذا لا يستطيع الادعاء 

تنازل عن حقوقه ن الاعتداء عليها، بل للمخترع البحقه في احتكار استغلال البراءة ومنع الغير م

د، عليه فإن من مصلحة المتنازل إليه القيام بإجراءات في البراءة مرة أخرى لأي شخص يري

التسجيل بمجرد ابرام العقد كي يقطع الطريق على المخترع لمحاولة الغش أو سوء النية من خلال 

م بين المتنازل إليه الأول الذي لم يقم حيحصل التزا ومن ثم   ،التنازل عن البراءة لشخص أخر

 .( )الذي أتمَ إجراءات التسجيلبالتسجيل والمتنازل إليه الثاني 

 

 
                                                           

( )
( 289)، تقابها المادة (تمليك مال لآخر بلا عوض : ) عقد الهبة بأنه(  90)عرفت الفقرة الأولى من المادة  

 .من القانون المدني المصري
(9)

 .90 ، ص9005صلاح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، الطبعة الأولى، دار الثقافة ، عمان، . د 
( )

، كلية الحقوق ــ جامعة عين شمس، عمرو مهدي السيد قنديل، حقوق المخترع وحدودها، أطروحة دكتوراه 

 .999، ص0 90
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 الآثار القانونية الناتءة عن عقد البراءة: ثالثاا 

عند قيام عقد التنازل عن البراءة مستوفيا  لشروطه الموضوعية والشكلية ينتج عنه آثار       

فإنه يرتب حقوقا  والتزامات بذمة  ،قانونية سواء  كان انتقال حقوق البراءة عن طريق البيع أو الهبة

، لذا سوف نبحث في هذه الالتزامات تباعا  (الغير)والمتنازل إليه ( المخترع)وهم المتنازل  ،أطرافه

 :يليوكما 

 (المخترع)ـــ التزامات المتنازل  1

ل نق) منها  متعددة، التزامات( المخترع)ينشئ عقد التنازل عن البراءة في ذمة المتنازل       

إلى المتنازل إليه، فإذا كان عقد التنازل عن حقوق البراءة قد تم بصورة كلية انتقلت ( الملكية

جميع الحقوق المترتبة على البراءة من المخترع إلى المتنازل إليه، فلا يبقى للمخترع أية صفة أو 

التصرف فيه الذي لا يمكن  إلا أنه يبقى محتفظا  بحقه المعنويحق في استغلال حقوق البراءة 

بنسبة الاختراع لنفسه ( الغير)كما تلحق بالحق الأدبي الدرجة العلمية، فإذا ما قامَ المتنازل إليه 

، ويرتب عقد التنازل عن ( )جازَ للمخترع الرجوع عليه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به

طبقا  للمواصفات ( التسليم الالتزام ب) حقوق البراءة التزاما  أخيرا  في ذمة المتنازل المخترع وهو

المتفق عليها في العقد وأن أي إخلال بذلك عُد  المخترع مخلا  بالتزامه بالتسليم ويمكن للمتنازل 

إليه الرجوع عليه بالتعويض أو الفسخ، ويشمل التسليم ملحقات الشيء المتنازل عنه مثل الرسوم 

 .( )تنازل إليهوالخرائط التي تساعد في استغلال البراءة من قِبل الم

 

                                                           
( )

محمد أنور حمادة، النظام القانوني لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، الطبعة الثانية، دار . د 

 . 5، ص9009الفكر العربي، الاسكندرية، 
(9)

 .من  القانون المدني المصري( 9 2)من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة ( 8 5)تنظر المادة  
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 مدى التزام المخترع بتسليم المعرفة الفنية

يُقصد بالمعرفة الفنية مجموعة من الوسائل والمهارة والخبرة الناتجة عن معرفة علمية يمكن       

ق المعرفة الفنية أية نتيجة وبخلافه إذا لم تُحق   ( )من خلالها الوصول إلى نتيجة صناعية معينة

المعرفة الفنية من ملحقات الاختراع التي من خلالها  معرفة فنية، لذا تُعد  فلا تعد أو تسمى 

يستطيع المتنازل إليه معرفة الطريقة او الآلية لتركيب اختراعه وتنفيذه فبدون المعرفة الفنية 

ونظرا  لأهمية المعرفة يجد المتنازل  .يستحيل التوصل إلى تنفيذ الاختراع وعمله بصورة سليمة

إلا ان السؤال الذي يمكن أن  ؛ه مضطرا  للحصول عليها ليتمكن من استغلال الاختراعإليه نفس

على المخترع تسليمها إلى المتنازل  من ثم  يُثار هو هل تعد المعرفة الفنية من ملحقات الاختراع و 

 إليه أم أنها ليست من ملحقات الاختراع لذا تحتاج إلى اتفاق جديد لتسليمها؟

الأول يذهب إلى عدم التزام : بهذا الشأن نرى أن هناك آراء متعددة ذكرتوللإجابة       

لا  ونحنُ إلا إذا كان متفقا  عليها ضمن بنود العقد  ،الفنية بتقديم المعرفة( المخترع)متنازل ال

 ؛الفنية حتى عند عدم النص عليها التزام المتنازل بتقديم المعرفة نذهب مع هذا الرأي لضرورة

نظرا  لما يقتضيه حُسن النية في تنفيذ العقود حتى يتمكن المتنازل إليه من استغلال اختراعه 

وأن  ،الفنية إلى المتنازل إليه المتنازل بتقديم المعرفةبينما يذهب رأي أخر لالتزام  .( )بصورة تامة

وسيلة مهمة  وتعد ،من ملحقات الاختراع( المعرفة الفنية) بوصفهالم يكن هناك نص في العقد 

 .( )لفهم الاختراع والاستفادة منه بحسب الطريقة المعد لها

                                                           
( )

رشا علي جاسم العامري، حماية حقوق براءة الاختراع، أطروحة دكتوراه، كلية القانون ــ جامعة المنصورة،  

 .959، ص9 90
(9)

ولا : )من القانون المدني العراقي والتي نصت على( 50 )كما جاء  ذلك بموجب نص الفقرة الثانية من المادة  

لى الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف يقتصر العقد ع

 .من القانون المدني الفرنسي النافذ( 5 9 )، تقابلها المادة ( والعدالة بحسب طبيعة الالتزام
( )

، 9001الحقوق ــ جامعة بابل، فرقد زهير خليل، النظام القانوني لعقد نقل التكنلوجيا، رسالة ماجستير، كلية  

 . 0 ص
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الالتزام بتسلم المعرفة الفنية إلى المتنازل إليه حتى وأن لم يتم ( المخترع)نرى أن على المتنازل و  

الاتفاق على ذلك ضمن بنود عقد التنازل عن حقوق البراءة؛ لأن وجود المعرفة الفنية يؤدي إلى 

بتسليم تلك ( المخترع)ل المتنازل إليه للبراءة بصورة جيدة، هذا يعني أن التزام المتنازل استغلا

المعرفة الفنية يُعد التزاما  بتحقيق غاية تؤدي إلى استثمار واستغلال البراءة بصورة صحيحة وهذا 

   .ازل إليه عند إبرامه عقد التنازلما يهدف لتحقيقه المتن

الالتزام بالضمان إذ أن أحكام الضمان تنطبق على سائر ( المخترع)نازل وأخيرا  على المت       

يضمن  لأن هعقود المعاوضة لذا يعد التزام المتنازل بالضمان من اهم الالتزامات المترتبة بذمته 

للمتنازل إليه الانتفاع الهادئ بالبراءة التي لا يعكرُ صفوها أي تعرض، فلا يجوز للمتنازل 

، ويُقصد بالتعرض الشخصي المادي (ماديا  أو قانونيا  )زل إليه تعرضا  شخصيا  التعرض للمتنا

حالة مثل مجموعة الأفعال الصادرة عن المتنازل التي تؤدي إلى تعكير صفو الانتفاع بالبراءة 

إذ يعد  ذاته؛ ام مالك البراءة باستغلالها في الاقليميالتنازل الجزئي للبراءة في اقليم دولة معينة وق

ذلك التعرض من أعمال المنافسة غير المشروعة كون المتنازل ضامنا  للتعرض، ومن التزمَ 

فإن المتنازل يضمن التعرض القانوني الصادر فضلا  عن ذلك ، ( )بالضمان امتنع عليه التعرض

لا يضمن التعرض  من الغير الذي يتحقق من خلال ادعاء الغير حقا  على البراءة، إلا انه

حالة وقوع اعتداء على براءة الاختراع أو منافسة غير مثل الصادر عن الغير إذا كان ماديا  

 .( )مشروعة من قِبل الغير وبإمكان المتنازل إليه اللجوء إلى السلطات لدفع هذا التعرض

 

                                                           
( )

نوري حمد خاطر، تحديد المبادئ القانونية للتصرفات الواردة على حقوق الاختراع، بحث منشور في مجلة . د 

 .8، ص 900الشريعة والقانون، العدد التاسع عشر، الإمارات العربية المتحدة، 
(9)

لعقود المسماة في القانون المدني ــ البيع والإيجار، الطبعة استاذنا الدكتور عباس زبون العبودي، شرح أحكام ا 

 .52 ، ص  90الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
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 ـــ التزامات المتنازل إليه2

المتنازل إليه، لذا يحرص طرفا العقد على وضع ترتب بذمة يالمقابل المالي أهم التزام       

من النقود أو عبارة عن نسبة مئوية من  ا  سواء  كان ذلك المقابل مبلغ ،أحكامه بصورة دقيقة

يلتزم المتنازل إليه بالمحافظة على فضلا  عن ذلك اتجة عن الاستغلال الأمثل للبراءة، الأرباح الن  

سواء  تم ذلك من خلال نص اتفاقي في العقد  ،سر يتعلق بهاسرية المعرفة الفنية وعدم إفشاء أي 

 . ( )أو طبقا  لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود

 الفرع الثاني

 حقوق البراءة  رهن

عقد الرهن يتم بتوافق إرادتين، فلمالك البراءة التصرف بها من خلال تقديمها ضمانا  لدين       

يدخل في الذمة المالية لمالكها، فإذا كان الدين مدنيا  طُبِقت ترتبَ بذمته بوصفها منقولا  معنويا  

أحكام الرهن في القانون المدني، أما إذا كان الدين تجاريا  عندها تسري على البراءة الأحكام 

عدم جواز رهن البراءة جاري، إلا ان هناك رأيا  يذهب الى العامة لرهن المنقولات في القانون الت

ف والغاية من عقد الرهن وهو الاستيثاق، ولأن  طبيعة الاختراع تتضمن لتعارض ذلك مع الهد

 ة من الاختراع هوأن الغاي لاسيّما ،حقوقا  لها كيان مستقل لا يمكن أن يكون ضمانا  لديون أخرى

لا يمكن حبسها بيد الدائن المرتهن ضمانا  لدين ترتبَ بذمة المدين  ومن ثم   ،تحقيق منفعة عامة

مما يؤدي إلى تعطيل دور البراءة كونها تهدف إلى  ،وهو المخترع أو من يمثله قانونا   ،الراهن

                                                           
( )

، 9002جلال وفاء محمدين، الإطار القانوني لنقل التكنلوجيا، بلاط، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، . د 

 .50ص



 

  111 
 

  رهن الملكية الفكرية  صور خاصة عن                                                                                لثالثاالفصل 

 

، ويشترط لنفاذ عقد رهن براءة الاختراع ( )تنمية المجتمع وتطويره من الناحية العلمية والاقتصادية

 :والاحتجاج به في مواجهة الغير توافر مجموعة من الشروط القانونية هي

 .إلى الدائن المرتهن( المخترع)زة براءة الاختراع من المدين الراهن وجوب نقل حياـــ 1

لية المناسبة من خلال تدوين بنود العقد في ورقة ثابتة التاريخ على ان يُحدد فيها ـــ استيفاء الشك   

 . ( )(تخصيص الرهن ) ما يسمى بمبدأ  وهوالمبلغ المضمون بالرهن والبراءة 

براءة الاختراع آثاره القانونية ويتم الاحتجاج به في مواجهة الغير يجب أن ـــ لكي ينتج عقد رهن  

 .يؤشر عقد الرهن في سجل البراءات

متعددة، النشر غايات  ع في صحيفة براءة الاختراع، ولهذارهن براءة الاختراـــ يجب نشر عقد  

جعل المدين الراهن لك فضلا  عن ذمنها علم الغير بالتصرفات القانونية الواردة على البراءة، 

وقد تُرهن براءة الاختراع رهنا   . ( )يفكر مليا  في خطورة وطبيعة العقد الذي يود إبرامه( المخترع)

ذلك ان  ؛تجاريا  عندها يتم العقد بمجرد توافق إرادة الأطراف دون حاجة لأن يكون العقد مكتوبا  

الأصل هو نقل حيازة البراءة من الدائن المرتهن إلى المدين الراهن كي يصحُ الاحتجاج بها في 

تبعا  يمكن أن تُرهن البراءة بصورة مستقلة عن المحل التجاري أو فضلا  عن ذلك مواجهة الغير، 

يصبح صالحا  تسجيل العقد وتأشيره في سجل البراءات حتى ل له إلا أننا في هذه الحالة نحتاج

 .( )للاحتجاج به في مواجهة الغير

                                                           
( )

الفكرية ــ ماهيتها، مفرداتها، طرق حمايتها، الطبعة لأولى، دار الثقافة  عامر محمود الكسواني، الملكية. د 

 .02 للنشر والتوزيع، عمان، بلا تاريخ نشر، ص
(9)

محمد حسني عباس، الملكية الصناعية والمحل التجاري، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، . د 

 .900، ص 21 
( )

القانوني لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، الطبعة الأولى، دار  محمد أنور حمادة، النظام. د 

 .59ن ص9009الفكر الجامعي، الاسكندرية، 
(2)

من قانون حماية (  9)من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي، والمادة ( 95)أنظر المادة  

 .حقوق الملكية الفكرية المصري النافذ
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رهن براءة الاختراع رهنا  تأمينيا  لتعارضه  عد  وكما هو الحال في رهن حقوق المؤلف لا يمكن  

الرهن التأميني يردُ على  من القانون المدني العراقي التي قضت بأن  ( 25  )مع نص المادة 

حبس بالحيازة تتطلب التسليم  لأن   ؛لاختراع رهنا  حيازيا  رهن براءة ا عد  العقار، كما لا يمكننا 

من استغلال براءة الاختراع تحت يد الدائن المرتهن أو يد العدل مما يؤدي إلى حرمان المجتمع 

ضرورة تطبيق قواعد لذلك يرى رأي . نلوجيالتنمية الاقتصادية والتطور التك نطاق في تلك البراءة

رط لصحة الرهن التسليم المادي د رهن براءة الاختراع التي لا يُشترهن المحل التجاري على عق

، لذا نجد أنه من الأفضل تطبيق أحكام رهن ( )في بوضع إشارة حجز على المحلحل، بل تكتملل

المنقولات المعنوية، وعند حلول أجل  بوصفه أحدالمحل التجاري على عقد رهن براءة الاختراع 

التنفيذ ( الحاجز)بالوفاء بالتزامه كان للدائن المرتهن ( المخترع ) الدين وعدم قيام المدين الراهن 

 .( )على محل الرهن وهو براءة الاختراع وبيعها في المزاد العلني واستيفاء حقه من ثمنها

 الفرع الثالث

 الحءز على براءة الختراع

دائن من مدينه الذي أخلَ بالتزامه الذي حلّ ولم يقم هناك وسائل قضائية متعددة لحماية ال      

وطبقا  لهذا النظام يتم حجز  .ومن بين تلك الوسائل هو الحجز على اموال المدين ،بالوفاء به

بة أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء بهدف منعه من التصرف بها عن طريق البيع أو اله

 .لعام لحق الدائن أو الدائنين عند تعددهمهذه الأموال تُشكل الضمان ا أو الرهن كون

                                                           
( )

سمير جميل حسين الفتلاوي، الملكية الصناعية، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، . د 

صلاح الدين عبد اللطيف الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، الطبعة الثانية، . و د. 52، ص288 

 .85 ، ص 28 دار الفرقان، عمان ــ الأردن، 
(9)

 .925الملكية الصناعية، مصدر سابق، ص سميحة القليوبي،. د 
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تقوم فكرة الحجز على أموال المدين على أساس قانوني يتضمن تسوية التعارض القائم و       

بين مصلحة المدين المعسر أو المفلس أو المماطل الذي يحاول التهرب من القيام بواجبه تجاه 

ه بحسب العقد المبرم والذي يُفترض أن الدائن، ومصلحة الدائن الذي يرغب بالحصول على حقوق

يقوم بتنفيذه المدين صاحب البراءة بشكل طوعي وبصفة اختيارية، والسلطة العامة هي التي 

تتولى القيام بالحجز التنفيذي بناء  على طلب مقدم من قِبل الدائن الذي يجب أن يكون لديه سند 

نه من بيع المال المحجوز وهو براءة تنفيذي مستوفيا  لشروطه الموضوعية والشكلية مما يمك

الاختراع لاستيفاء حقه، إذ أن الدائن لا يستطيع الحجز على أموال مدينه إلا بعد تملكه لذلك 

 .سب حجية الشيء المقضي بهالسند النافذ المكت

الكثير من القوانين القديمة الحجز على براءة الاختراع على الرغم من كونها تدخل في لم تجز 

أنها منقول معنوي يصعب تصور قيام إجراءات  على أساس من( المخترع)المالية للمدين الذمة 

 .( )الحجز والتنفيذ عليه، وبخلاف ذلك فإن التشريعات الحديثة أجازت ذلك الحجز

لا يتجزأ من  ة المالية للمخترع وبذلك تعد جزءا  وتُمثل البراءة حقا  ماليا  قائما  في الذم      

ام للدائنين الذين بإمكانهم الحجز والتنفيذ على تلك البراءة عند إخلال مدينهم بالوفاء مان العالض  

بحجز أموال المدين أو  عليها في قانون التنفيذ المختصبالتزامه باتباع الإجراءات المنصوص 

وبذلك لا يُعد ملتزما  بأداء الدين الوارد في السند  ،كفيله العيني إذا لم يكن المخترع مدينا  شخصيا  

، كما قضت ( )التنفيذي الذي يحمله الحاجز بل يعد مالكا  لمال تم رهنه ضمانا  لدين الغير

                                                           
( )

 .89 صلاح الدين عبد اللطيف الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، مصدر سابق، ص. د 
(9)

استاذنا الدكتور عباس زبون العبودي، شرح أحكام قانون التنفيذ ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  

 .92، ص9001عمان، 
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للدائن المرتهن طلب بيع المال المرهون تسديدا  للدين : ) مييز العراقية في قرار لها بأَن  محكمة الت

 .( )(له ضمانا  لدين الغير إذا كان الراهن قد رهنَ ما

فإذا حل  أجل الدين المضمون بالرهن ولم يقم المدين أو كفيله العيني بتنفيذ التزامه جاز       

كونه دائنا  مرتهنا  له  ؛للدائن التنفيذ على البراءة وبيعها في المزاد العلني لاستيفاء حقه في ثمنها

ير الرهن في لمرتهنين طبقا  لأسبقية تأشاديين والدائنين احق الأولوية والتقدم على بقية الدائنين الع

من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي ( 6 )سجل البراءات، وبذلك نصت المادة 

 قبل من يصدر قرار بموجب بمدينه الخاصة البراءة على الحجز حق للدائن: )علىالمعدل 

 تم التي الأخرى القانونية الإجراءات وكافة بالحجز المديرية تشعر أن على المختصة المحاكم

علان التأشير ذلك تاريخ من إلا الغير قبل بذلك يحتج ولا الصدد بهذا اتخاذها  حسب الحجز وا 

المشرع المصري في تحديد ماهية براءة الاختراع عند إجراء عملية  لقد تأرجحَ  .( )(الأصول 

أخضعها لإجراءات الحجز الواقعة على  من ثم  و  ا  مادي منقولا   عد هاالحجز والتنفيذ عليها، فقد 

كونها ترد على أشياء غير مادية  ؛تارة  أخرى من الحقوق الشخصية عد هاو  ،المنقولات المادية

عليه قامَ بإخضاعها لإجراءات الحجز التي تردُ على ما للمدين من حقوق شخصية لدى الغير، 

ختيار الوسيلة المناسبة له للقيام بإجراءات الحجز والتنفيذ الخيار لا( الدائن الحاجز)مع منحه 

 .( )على المال المحجوز

 ،إن إجراءات الحجز والتنفيذ على براءة الاختراع قد تؤدي إلى زوال ملكية براءة الاختراع     

حرمان المجتمع من فرصة للتقدم والتطور التكنلوجي في حالة عجز المدين الراهن أو  من ثم  و 

                                                           
( )

، منشور في مجلة الأحكام 211 /0/2 في  211 / هيئة عامة أولى/ 9 قرار محكمة التمييز العراقية رقم  

 .211 العدلية ، العدد الثاني، السنة الثامنة، 
(9)

 .من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري النافذ( 99)يقُابلها نص المادة  
( )

 . 90الصناعية والمحل التجاري، مصدر سابق، صمحمد حسني عباس، الملكية . د 
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له العيني عن أداء ما ترتبَ بذمته من دين للدائن الحاجز، مما يؤدي إلى قيام الأخير ببيع كفي

براءة الاختراع بالمزاد العلني طبقا  لأحكام القانون مع احتفاظ المخترع بحقوقه الأدبية على البراءة 

مَ البيع في فهي حقوق لا تقبلُ الحجز و ث من ثم  و  ،إذ أن هذه الحقوق غير قابلة للتصرف بها

 .    ( )كذلك المزاد

 المطلب الثاني

 انقضاء الحق في البراءة وبطلانها

قيت فهي ليست مؤبدة، ولا ختراع من الجانب المالي بصفة التأتتصف حقوق براءة الا      

يمكن أن تكون لصيقة بشخص المخترع طوال حياته، كما هو الحال في الحقوق الناشئة عن 

التي تتصف بالديمومة ما لم يتصرف بها مالكها تصرفا  قانونيا  يؤدي لانتقال الملكية العقارية 

ملكيتها، إلا أنه ولأسباب مختلفة قد تنقضي حقوق ملكية براءة الاختراع أما بسبب نزع ملكيتها 

ا هذا لذا سوفَ نقسم مطلبنّ  .لأغراض المنفعة العامة، أو أنها تكون عرضة  للانقضاء والبطلان

لدراسة انقضاء براءة الاختراع للمصلحة العامة، والثاني لدراسة انقضاء  فروع، الأول على ثلاث 

براءة الاختراع بانقضاء مدتها، أما الفرع الثالث فقد خصصناه لدراسة بطلان الحق في براءة 

 .الاختراع

 

 

 

                                                           
( )

آدم وهيب النداوي، شرح قانون البينات والإجراء، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ــ . د 

 .925، ص228 الأردن، 
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 الفرع الأول

 انقضاء حقوق براءة الختراع للمصلحة العامة

أنواع الحقوق الجوهرية التي يتمتع بها الأفراد لذلك نجد أن الدول  حق الملكية من أقدس      

تسعى جاهدة  لوضع تشريعات تضمن للأفراد حماية الملكية الخاصة وعدم الاعتداء عليها، بل 

وعدم نزع الملكية الخاصة إلا للضرورة مع تعويض عادل يدفع لمالكها، فقد نصت الدساتير 

لملكية وعدم جواز المساس بها إلا عند الضرورة وبناء  على العراقية على قدسية الحق في ا

لا : ) من القانون المدني العراقي على( 050 )وبذلك نصت المادة  ،مقتضيات المصلحة العامة

يجوز ان يحرم احد من ملكه، الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون 

، إلا أنه قد تلجأ الإدارة لنزع ملكية بعض ( اليه مقدما   ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع

الممتلكات الخاصة لإشباع حاجات عامة وضرورية نتيجة التطور السريع في الحياة الاقتصادية 

والاجتماعية عندها تجد الإدارة نفسها عاجزة عن مواكبة تلك التطورات ما لم يتم الاستعانة 

ملكيتها وتحويلها من القطاع الخاص إلى القطاع  ببعض الملكيات الخاصة عن طريق نزع

 .( )العام

وبذلك يجوز نزع حقوق ملكية براءة الاختراع عند توافر الأسباب والشروط القانونية ولا يلزم       

نما بإمكان الإدارة نزع ملكية  بالضرورة أن تكون البراءة قد صدرت لكي يتم نزع ملكيتها وا 

 .البراءة، أي بمجرد تقديم المخترع لطلب الحصول على براءة الاختراعالاختراع قبلَ صدور 

 

                                                           
( )

براءة الاختراع إجراء يتم بمقتضاه نقل ملكية : ) تعُرف نزع ملكية براءة الاختراع للمصلحة العامة على أنها 

محمد عبد اللطيف أحمد، نزع الملكية للمنفعة . د(. إلى شخص عام بقصد المنفعة العامة لقاء تعويض عادل 

 . 5العامة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا تاريخ طبع، ص 
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 شروط نزع ملكية حقوق براءة الختراع : أولا 

تنتج آثارها  من ثم  كي تتم عملية نزع ملكية حقوق براءة الاختراع بصورة صحيحة و      

 -:القانونية، يجب توافر مجموعة من الشروط القانونية هي

 مصلحة عامةـــ وءود  1

يجب أن يستند قرار الإدارة بنزع ملكية حقوق براءة الاختراع إلى سبب مقنع هو توافر       

المصلحة العامة التي تعد شرطا  أساسيا  لإقدام الإدارة على اتخاذ هذا الإجراء الذي يتصف 

وان بالخطورة كونه يمس مصلحة خاصة وهي حقوق الشخص في ملكيته لحقوق براءة الاختراع 

، ويقع على عاتق الإدارة ( )هذا الحق مقدس وفق الاتفاقيات الدولية والدساتير والقوانين الوضعية

المصلحة العامة من عدمها فهي تمتلك السلطة التقديرية في تحديد صور وحالات تقدير وجود 

طة تحقق المصلحة العامة التي من أجلها تقرر نزع ملكية حقوق براءة الاختراع وللقضاء سل

وقد حددَ  .( )للإدارة نزع الملكية تُسوّغالرقابة على الإدارة للتأكد من وجود المنفعة العامة التي 

المشرع الحالات التي يجوز فيها للإدارة نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة ولأسباب تتعلق 

ناعية العراقي من قانون براءة الاختراع والنماذج الص( 0 )بالدفاع الوطني، فقد نصت المادة 

 أو للبلاد العامة المصلحة اقتضت إذا الاختراعات ملكية نزع الوزير من بقرار يجوز): على

 وعلى البراءة على المترتبة الحقوق لجميع شاملا   ذلك ويكون الوطني بالدفاع تتعلق لأسباب

 هذه وفي. الدولة ولحاجة الاختراع استغلال حق على مقصورا   يكون أن يصح كما المقدم الطلب

 حق وله الوزير من يصدر بقرار العادل التعويض طلب في الحق الاختراع لمالك يكون الأحوال
                                                           

( )
على الأقل لعدد غير محدد بالذات كل انتفاع مادي أو معنوي لجميع الناس أو : ) تعرف المصلحة العامة بأنها 

عامر زغير محسن الكعبي، سلطة الإدارة في مجال براءة الاختراع ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق ــ جامعة (.. 

 .52 ، ص9005النهرين، 
(9)

رمضان محمد ابو طبيخ، الاتجاهات الحديثة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحّد من سلطة الإدارة . د 

 .0  ، ص222 ية وموقف مجلس الدولة المصري، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، التقدير
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 تاريخ من يوما   ثلاثين خلال الجمهورية رئيس لدى الخصوص بهذا الوزير قرار على الاعتراض

 (. قطعيا   الجمهورية رئيس قرار ويعتبر بالقرار تبليغه

للدولة بما تملك من سلطة وسيادة نزع ملكية حقوق  الفرنسي الى أنما ذهبَ المشرع ك      

سواء  كان ذلك قد تم بصورة جزئية أو كلية إذا كان الأمر متعلقا  بالدفاع القومي  ،براءة الاختراع

للبلد، علما  أن هذا الحق الممنوح للدولة قد يتضمن نزع حقوق ملكية البراءة أو الاختراع أي عند 

لأن  بعض الاختراعات قد يكون لها  ؛( )رع لطلبه في الحصول على براءة الاختراعتقديم المخت

حالة اتصال تلك البراءة بشؤون الانتاج الحربي أو لها مثل مساس مباشر بأمن الدولة القومي، 

مساس بشؤون الدفاع أو أن تكون هذه الاختراعات لها قيمة أمنية وعسكرية لذا يحتاج التعامل 

منع منح براءة الاختراع لمثل هكذا براءات اختراع بناء  لمعها إلى نوع من الخصوصية مما يؤدي 

تص الذي تسلمَ نسخة من طلب تسجيل براءة الاختراع، على طلب مقدم من قِبل الوزير المخ

: من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي بقولها(   )وهذا ما نصت عليه المادة 

 يقوم أن فعليه عسكرية قيمة له أن أو الدفاع بشؤون خاص الاختراع أن المسجل رأى إذا)

 إعلان عدم يطلب أن الدفاع ولوزير. به الملحقة ائقوالوث الطلب على فورا   الدفاع وزارة باطلاع

 القرار إعلان نشر عدم يطلب أن نفسه وللسبب وله. الدفاع بشؤون مساسا   فيه رأى إذا الطلب

. القرار صدور تاريخ من أو الطلب تقديم تاريخ من يوما   ثلاثين خلال وذلك البراءة بمنح الصادر

 أو منه الاختراع شراء مقابل بللطال البراءة منح على الاعتراض كان وقت أي في الدفاع ولوزير

 (.استغلاله  على معه الاتفاق

                                                           
( )

محمد الأمين بن عزة، الترخيص الإجباري لاستغلال براءة الاختراع وأثره في اتفاقية التربس، الطبعة . د 

 .59، ص0 90الثانية، دار الفكر والقانون، القاهرة، 
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وعلى الرغم من التحولات السياسية والاقتصادية التي حصلت في العراق إلا أننا نجدُ أن       

هذه المادة لم يشملها التعديل بالرغم من تعارضها مع الديباجة التي وردت في امر سلطة 

المعدل لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي  002 لسنة   2الائتلاف المؤقتة رقم 

، إذ أن أهم أهداف التعديل هو تحويل العراق من اقتصاد ذو طابع مركزي  790 لسنة  65رقم 

 .من القانون لم تُعدل(   )إلى اقتصاد حرّ إلا أن المادة 

 ـــ المقابل المالي2

التعويض العادل الذي يتم دفعه إلى المخترع صاحب براءة الاختراع لقاء نزع ملكية هو       

البراءة بالرغم من أن المصلحة العامة هي الباعث الدافع لنزع تلك الملكية، لذا يُشترط عند نزع 

ملكية براءة الاختراع أو الاختراع قبلَ صدور شهادة البراءة تعويض مالكها تعويضا  عادلا  كونه 

ظهاره بالصورة الصحيحة القابلة للإنتاج أو تطويره،  فيبذلَ جهدا  فكريا   انتاج ذلك الاختراع وا 

ويختلف تقدير التعويض فيما إذا كان نزع ملكية براءة الاختراع لأجل الترخيص الإجباري عندها 

ن كسب يتم تقدير التعويض بحسب القواعد العامة في القانون المدني، أي التعويض عما فاته م

لا يُشترط في فكان نزع الملكية قد تمَ لأغراض المنفعة العامة  فإذاوما لحقته من خسارة، 

التعويض المقدم من الدولة إلى المخترع أن يكون عادلا ، كما لا يمكن للمخترع أن يتوقع 

الحصول على ربح كبير من الدولة لاختراعه لأن الدولة بحاجة لهذا الاختراع لخدمة المجتمع 

اختلفت التشريعات في تحديد السلطة المختصة لتقرير التعويض،  .( )وتحقيق المصلحة العامة

 من بقرار يجوز: ) من قانون براءة الاختراع العراقي قبلَ تعديلها على( 0 )فقد نصت المادة 

 بالدفاع تتعلق لأسباب أو للبلاد العامة المصلحة اقتضت إذا الاختراعات ملكية نزع الوزير

 أن يصح كما المقدم الطلب وعلى البراءة على المترتبة الحقوق لجميع شاملا   ذلك ويكون الوطني
                                                           

( )
 19ــ   1، دور السلطة العامة في مجال براءات الاختراع، مصدر سابق، صسينوت حليم دوس. د 
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 لمالك يكون الأحوال هذه وفي. الدولة ولحاجة الاختراع استغلال حق على مقصورا   يكون

 قرار على الاعتراض حق وله الوزير من يصدر بقرار العادل التعويض طلب في الحق الاختراع

 ويعتبر بالقرار تبليغه تاريخ من يوما   ثلاثين خلال الجمهورية رئيس لدى الخصوص بهذا الوزير

 (.قطعيا   الجمهورية رئيس قرار

أن مسؤولية تعويض المخترع عن براءة الاختراع التي تمَ نزع ملكيتها لأغراض  وهذا يُفيد      

المنفعة العامة تقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء، كما أن قرار مكتب البراءة يكون قابلا  

للطعن فيه أمام رئيس الجمهورية خلال مدة ثلاثين يوما  من تاريخ التبليغ بالقرار، وهذا الأمر يُعد 

ه جهة تنفيذية عليا مع تراض أمام رئيس الجمهورية بوصفنات الممنوحة للمخترع للاعمن الضما

وكان الأجدر  تراض يكون لدى رئيس الجمهورية كونه رجل سياسة،تحفظنّا على كون الاع

ها تملك الدراية والخبرة ون أمام محاكم القضاء الإداري بوصفبالمشرع العراقي جعل الطعن يك

نرى أن التعويض الذي يُدفع للمخترع لقاء نزع ملكيته عن ثل هكذا طعون، و ر في مالكافية للنظ

براءة الاختراع يجب أن يكون مجزيا  وعادلا  نظرا  للجهود التي بذلها وما انفقه من أموال من أجل 

فإن التعويض العادل فضلا  عن ذلك الوصول إلى اختراعه الذي يمثل قيمة اقتصادية للبلد، 

 .رار الاختراع ويشجع بقية المخترعين لشعورهم بأن هناك من يقيم جهودهميساعد على استم

 الإءراءات القانونية لنزع ملكية براءة الختراع: ثانياا 

لكي يكون قرار نزع ملكية براءة الاختراع صحيحا  منتجا  لآثاره القانونية يجب أن يكون       

 -:مستوفيا  للإجراءات التالية
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 إداري بنزع ملكية البراءةــ صدور قرار  1

التي تستخدمها الإدارة شرط ان يكون هذا القرار  المهمة الإجراءات قرار نزع الملكية من      

موافقا  للمصلحة العامة، فالمشرع العراقي حددَ السلطة المختصة بنزع الملكية بالوزير المختص، 

راءة الاختراع من عدمها طبقا  لما ومنحه من أجل ممارسة هذا الحق سلطة تقديرية لنزع ملكية ب

تقتضيه الضرورة والمصلحة العامة، ولا يجوز للوزير تفويض هذه السلطة أو الاختصاص 

 .( )لغيره

أما المشرع المصري، فقد أناطَ مهمة نزع ملكية براءة الاختراع بالوزير المختص بموضوع       

ة في ذلك أن الوزير يكون صاحب البراءة، ولم يجعله بيد مكتب البراءات، وتكمن الحكم

اختصاص ويمتلك الخبرة الكافية المتعلقة بموضوع الاختراع، والوزير المختص قد يكون وزير 

الداخلية أو الصحة أو الدفاع مع اشتراط المشرع لصحة قرار نزع ملكية براءة الاختراع موافقة 

راء لأن نزع الملكية من المواضيع اللجنة الوزارية المُشكلة في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوز 

طبيعة استغلاله التي قد تكون مشتركة بين المخترع والدولة من بالتي تتعلق بأصل الحق وليس 

يجب أن يتضمن قرار نزع ملكية براءة الاختراع لأغراض فضلا  عن ذلك ، ( )خلال الترخيص

سمها وكلُ المواصفات والرسوم نوعها وامثل المنفعة العامة جميع البيانات المتعلقة بالبراءة 

 .( )والخرائط التي تنفي بصورة قاطعة جميع صور الجهالة عن محل البراءة

 

                                                           
( )

محمد مجيد ابو زيد، أثر التفويض في الاصلاح الإداري، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، . د 

 .50، ص211 
(9)

 .2  سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، مصدر سابق، ص. د 
( )

السلام، نزع الملكية الفكرية للمنفعة العامة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  سعيد سعد عبد. د 

 .09 ، ص 900
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 ــ نشر قرار نزع ملكية البراءة 2

يجبُ أن يكون قرار نزع ملكية حقوق براءة الاختراع مكتوبا ؛ لأنه يتضمن بيانات تتعلق       

من قانون براءة الاختراع والملكية الصناعية (   ) لاسم والنوع، فقد نصت المادةمثل ابالبراءة 

 الرخصة ومنح ملكيتها ونزع البراءة وبطلان وانتقال انتهاء عن النشرة في يعلن: )العراقي على

 (.بذلك  المتعلقة الأمور وكافة وتجديدها بها الإجبارية

ة الملكية الفكريمن قانون حماية ( 5 )كما نصت على ذلك الفقرة الثالثة من المادة       

ويُنشر قرار نزع الملكية في جريدة براءات : ) والتي جاء فيها  00 لسنة   2المصري رقم 

المشرع المصري وضعَ لقرار نزع ملكية البراءة شكلا  معينا  يجب مراعاته وهو النشر ف، (الاختراع 

 .ومية أخرىفي جريدة براءات الاختراع، ولا يوجد مانع من نشر القرار في أي جريدة ي

ويعد تاريخ نشر القرار في جريدة براءات الاختراع، أو أي جريدة أخرى تاريخا  رسميا        

علما  أن  .لانتقال ملكية حقوق براءة الاختراع من مالكها المخترع إلى الجهة التي نُزِعَ لمصلحتها

يكون مقتصرا  على صورة أو الحقوق المترتبة على البراءة  قرار نزع الملكية قد يكون شاملا  لجميع

 .( )من صور الاستغلال  لحقوق براءة الاختراع

ة الاختراع والسؤال الذي يمكن أن يُثار هو مدى التزام الجهة التي قامت بنزع ملكية براء      

أن أغلب التشريعات التي أجازت نزع ملكية براءة الاختراع لم  باستغلال البراءة؟ وللإجابة نرى

لجهة نازعة الملكية استغلال البراءة بل اكتفت بتحديد حالة الضرورة لنزع الملكية تشترط على ا

فيه مخالفة دستورية لأن حقوق الملكية مصونة  م استغلالها فيما بعد، وهذا الأمروأن لم يت

ومقدسة ولا يجب نزعها إلا لأغراض المنفعة العامة عن طريق استغلالها بالطريقة المُع دة لها 
                                                           

( )
عصام أحمد السيد، نزع الملكية للمنفعة العامة، الطبعة الأولى، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، . د 

 .29، ص 22 
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لذا نجد ضرورة إلزام الجهة التي  .( )دي إلى استغلال البراءة لخدمة المجتمع وتطورهالتي تؤ 

قامت بنزع ملكية براءة الاختراع باستثمارها واستغلالها إلا إذا كان هناك مانع من استغلال البراءة 

لا عدت إجراءات نزع الملكية بمثابة غصب لحقوق المخترع بحجة وجود مصلحة  أو الاختراع وا 

 .امةع

 الفرع الثاني

 انقضاء البراءة لأسباب أخرى

تنقضي حقوق براءة الاختراع لأسباب متنوعة غير نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة،       

منها انتهاء مدة الحماية المقررة للبراءة، وعدم دفع الرسوم المقررة قانونا  للبراءة، كما تنقضي 

 تنقضي البراءة بسبب تعسف مالكهافضلا  عن ذلك البراءة بتنازل مالكها عن حقوقه في البراءة 

 -:في استعمال حقوقه، لذا سوف نبحث كل هذه النقاط فيما يأتي

 انقضاء البراءة بانتهاء مدتها: أولا 

من (   )تنقضي البراءة بانتهاء مدة الحماية المقررة لها قانونا  فقد نصت على ذلك المادة       

 طلب تاريخ من تبدأ سنة عشرة خمس البراءة مدة: )التي جاء فيهاقانون براءة الاختراع العراقي 

 .( قانونا   المقررة الرسوم بدفع سنويا   وتجدد الوثائق إكمال تاريخ من أو البراءة

 الاختراع براءة لمدة مطابقة فتكون العراق خارج تسجيلها سبق التي البراءة مدة أما      

 سنة عشرة خمس على العراق في التسجيل مدة تزيد ألا على الأجنبية الدولة في الممنوحة

، إلا ان (أعلاه  المذكورة بالطريقة وتجدد البراءة هذه من مصدقة صورة إبراز ذلك في ويشترط

                                                           
( )

لا يجوز نزع الملكية إلا : ) على 9005من دستور العراق الدائم لعام (  9)نصت الفقرة الثانية من المادة  

 (.لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون 
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لا تنتهي مدة بقاء : ) هذه المادة شُمِلت بتعديل سلطة الائتلاف المؤقتة وأصبح النص الجديد هو

لمادة يتبين من تعديل ا( سنة من تسجيلها بموجب أحكام هذا القانون  0 البراءة قبلَ مضي 

بس التي يمن اتفاقية تر (   )من قانون براءة الاختراع العراقي أنه جاء متأثرا  بالمادة (   )

لا يجوز أن تنتهي مدة الحماية الممنوحة قبل انقضاء مدة عشرين سنة تُحسب : ) نصت على

 (.اعتبارا  من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة 

دم ذكرها في الاتفاقية أنها أوجبت على الدول أن تُحدد مدد ويبدو من نص المادة المتق      

سنة، إلا أن ذلك لا يمنع من ان  0 لبداية الحماية المقررة لبراءة الاختراع على أن لا تقل عن 

سنة مما يؤدي إلى التقريب بين تشريعات الدول ( 0 )تكون المدة المقررة للحماية أعلى من 

، أما بالنسبة لموقف المشرع المصري فقد نص ( )نيا المقررة للحمايةالأقل فيما يتعلق بالحدود الد

سنة تبدأ من تاريخ تقديم الطلب وهذا ما نصت عليه  0 على ان مدة الحماية لبراءة الاختراع 

مدة حماية براءة : ) التي جاء فيهاالمادة التاسعة من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري 

 (.تاريخ تقديم طلب البراءة في جمهورية مصر العربية  منالاختراع عشرون سنة تبدأ 

ولم تُحدد التشريعات المقارنة الآلية التي من خلالها يستطيع المخترع صاحب البراءة تجديد       

لتشريعية قد وردت على حقه في الحماية القانونية للبراءة؛ لذا فإن المُدد الواردة في النصوص ا

، عليه تنقضي حقوق براءة ( )سبيل القطع والتمديد للبراءة يعد استثناء لم يرد بشأنه نص قانوني

بس أو في النصوص يسواء  كان ذلك في اتفاقية تر  ،الاختراع بانقضاء المدد القانونية المقررة لها

ق للجميع الاستئثار بها واستغلالها ويح ،التشريعية للدول عندها تسقط البراءة في الدومين العام

والإفادة من الاختراع دون حاجة للحصول على إذن مُسبق من مالكها، إلا ان ذلك لا يعني أن 
                                                           

( )
مدحت الدبيسي، موسوعة حقوق الملكية الفكرية في مصر والتشريعات العربية والمعاهدات الدولية، المجلد . د 

 .1 ، ص5 90والتوزيع، القاهرة، الأول، دار محمود للنشر 
(9)

 .98 سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، مصدر سابق، ص. د 



 

  111 
 

  رهن الملكية الفكرية  صور خاصة عن                                                                                لثالثاالفصل 

 

نما لا يستطيع الاستئثار  ،لا يستطيع استغلال براءة الاختراع( المخترع)صاحب براءة الاختراع  وا 

 .( )بها والانتفاع بها وحده ومنع الآخرين من استغلالها

 انقضاء البراءة لعدم دفع الرسوم :ثانياا 

يلتزم صاحب البراءة بدفع الرسوم المُستحقة على براءة اختراعه عند تقديم طلب البراءة أو       

عند قيامه بتجديدها في بداية كل سنة وبخلافه عند عدم دفع تلك الرسوم المستحقة على البراءة 

ن صاحب البراءة قد ترك الاستمرار في تملك اختراعه؛ لذا يترتب عليه انقضاء البراءة لافتراض أ

، وهذا ما نصت عليه ( )ويجوز لكل شخص التقدم لاستغلاله ،يسقط الاختراع في الدومين العام

التي من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي المعدل (   )الفقرة الثالثة من المادة 

 زمن في المستحقة الرسوم دفع عدم.   :الآتية الأحوال في البراءة حقوق تنتفي: )جاء فيها

النص المتقدم انقضاء حقوق براءة الاختراع عند ، يتضح لنّا من (مقبول  عذر بدون استحقاقها

عدم دفع الرسوم المقررة قانونا  مع عدم توافر عذر مشروع لمالك البراءة أدى إلى تأخره في دفع 

المشرع العراقي لم يحدد مدد قانونية يجب على مالك البراءة الالتزام بها في تلك الرسوم، إلا أن  

أن يُحدد تلك المُدد التي يجب على المخترع الالتزام بها لتسديد  وكان الأجدر به دفع رسوم البراءة

أشهر، وبانقضاء تلك  (6)الرسوم كأن تكون شهر مثلا  وبخلافه يتم اخطاره بضرورة الدفع خلال 

دون أن يقوم المخترع بدفع الرسوم تُعد البراءة بحكم المنقضية وتسقط في الملك العام  المدة

 .ويجوز لأي شخص استغلالها

                                                           
( )

علي سيد قاسم، قانون الأعمال ، الجزء الأول ـــ نظرية المشروع، الطبعة الأولى، دار النصر للتوزيع . د 

 . 8 ، ص221 والنشر، جامعة القاهرة، 
(9)
 . 8ز في القانون التجاري، مصدر سابق، صعلي جمال الدين عوض، الوجي. د 
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ق الملكية الفكرية المصري من قانون حماية حقو ( 6 )وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة       

ــ   : ام في الأحوال الآتيةتنقضي الحقوق المترتبة على براءة بما يُسقطها في الملك الع) : على

الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها 

من هذه الرسوم بعد اخطاره بالدفع وفقا  للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا % 9

ة إضافية تُحسب من تاريخ استحقاق ، لذا نجدُ أن المشرع قد منحَ صاحب البراءة مهل(القانون 

الرسوم القانونية إذا ما استجدت ظروف قاهرة دفعت مالك البراءة لعدم دفع الرسوم المقررة على 

، وقد وضع المشرع المصري ( )براءته عليه فإن البراءة تسقط عند انقضاء المدة المحددة قانونا  

عند عدم دفع الرسوم المقررة قانونا  ودون شرطا  على مكتب البراءات وهو اخطار مالك البراءة 

 .( )الحاجة إلى صدور حكم شرط إخطار مالك البراءة بضرورة دفع الرسوم وفق المدة المحددة

عدم دفع مالك البراءة للرسوم المستحقة على براءته يُعد  إِن  وذهبَ جانبُ من الفقه للقول       

أن المشرع قد وضعَ  على أساس منحكم بذلك سببا  قانونيا  لسقوطها دون حاجة إلى صدور 

 محل نظر هذا الرأي ، إلا أن( )شرط إخطار المالك بالدفع، وهذا الإخطار يُعد سببا  كافيا  للسقوط

إذ أن مكتب البراءات يمثل سلطة إدارية وليس له سلطة إصدار قرار قضائي، وفي حالة سقوط 

إلى قرار قضائي مستوفيا  لكافة إجراءاته وشروطه  حتاجلاختراع والحقوق المترتبة عليها نبراءة ا

 .القانونية

 

 
                                                           

( )
عبد الله حسين الخشروم، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، الطبعة الأولى، دار وائل ، عمان ــ . د 

 .   ، ص9005الأردن، 
(9)
 .5  سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، مصدر سابق، ص . د 
( )
الاختراع في مجال الأدوية، الطبعة الثانية، دار الجامعة الجديدة، محمد ابراهيم موسى، براءات . د 

 .85، ص9008الاسكندرية، 
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 انقضاء البراءة بالتنازل عن حقوقها: ثالثاا 

زوال البراءة وجميع  من ثم  يُعد تنازل صاحب البراءة عن اختراعه أحد أسباب الانقضاء و       

أن و الحقوق المترتبة عليها، ويُقصد بالتنازل هو الترك وليس التنازل بمعنى نقل الحق للآخرين، 

يقوم مالك البراءة بترك الغير استغلال واستثمار اختراعه دون إذن أو ترخيص منه ولا يعترض 

لبراءة وعن جميع الحقوق مُتنازلا  عن ا عندها صاحب براءة الاختراع د  على ذلك الغير، يُع

التنازل عن الاختراع يعني نقل ملكية البراءة إلى الغير سواء  كان  ، عليه فإن  ( )المترتبة عليها

مالك البراءة يتنازل عن  ذلك بمقابل أو بدون مقابل، أما التنازل والذي يُقصد به الترك فإن  

لقد أغفلَ المشرع العراقي في و ، ( )الحقوق المترتبة عليها للمجتمع وليس لشخص محدد بعينه

قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية هذه الصورة من صور انقضاء البراءة إلا أن ذلك لا 

 .يعني منع المالك للبراءة التنازل عن حقه في البراءة وما تتضمنه من حقوق

 انقضاء البراءة بسبب تعسف مالكها في استعمال حقوقه: رابعاا 

براءة الاختراع والحقوق المترتبة عليها عند تعسف مالكها في استعمال حقوقه المقررة تسقط       

عليها، كحالة قيامه بأعمال تضرُ بالصحة أو الاقتصاد أو قيامه بإنتاج سلع غير مشمولة 

بالحماية أو لا تُحقق الحدّ الأدنى بين حاجة السوق وما يتم إنتاجه من تلك السلع، وهذا ما نصت 

التي جاء من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري ( 6 )لفقرة السادسة من المادة عليه ا

تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يُسقطها في الملك العام في الأحوال : ) فيها

ـــ تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون  6: الآتية

                                                           
 ))
،  900نادية محمد عوض، مبادئ القانون التجاري، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، . د 

 .89 ص
(9)
وحة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات عامر محمد فالح عطروز، الحماية القانونية لبراءة الاختراع ، أطر. د 

 .29، ص9008العربية، جامعة الدول العربية، 
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، ولا يتطلب هذا النوع من الانقضاء لحقوق (الإجباري فيها كافيا  لتدارك ذلك التعسفالترخيص 

براءة الاختراع صدور قرار من مكتب براءة الاختراع أو أن يتم تقديم طلب من أصحاب الشأن، 

بل مجرد اثبات وجود حالة تعسف في استعمال الحق من قِبل مالك البراءة بعد سقوطها في 

، ولم يشر قانون براءة الاختراع العراقي إلى هذه الصورة من صور انقضاء ( )الدومين العام

 .البراءة

 الفرع الثالث

 براءة الختراع الحق في بطلان

لا تعد        تولد براءة الاختراع عند توافر مجموعة من الشروط القانونية الموضوعية والشكلية وا 

عدم توافر شرط قانونية لانعدام شرط من شروطها مثل  تلك البراءة باطلة ولا تنتج أية آثار

القابلية على التطبيق الصناعي مثلا ، ويجوز لكل شخص الطعن في البراءة عند عدم استيفائها 

 .( )لا يجوز منح براءة الاختراع وبذلك يُعد الاختراع باطلا   من ثم  و  ،للشروط القانونية

 الختراع الأسباب القانونية لبطلان براءة: أولا 

يجوز لمكتب البراءات ولكل ذي شأن المطالبة بإبطال براءة الاختراع لأسباب موضوعية       

أو كان الابتكار مخالفا   ،ةلعنصر الجد   براءة قد مُنِحت عن ابتكار فاقدٍ إذا كانت ال ؛أو شكلية

للنظام العام والآداب العامة أو أن البراءة فيها نوع من المساس بالأمن القومي للبلد أو مضرة 

 .بالبيئة أو الصحة العامة

                                                           
( )
هاني محمود دويدار، نطاق احتكار المعرفة التكنلوجية بواسطة السرية، الطبعة الثانية، دار الجامعة الجديدة . د 

 . 1، ص229 للنشر، الاسكندرية، 
(9)

الآلية القانونية التي يتم من خلالها مراقبة توفر شروط منح براءة : ) يعُرف بطلان براءة الاختراع بأنه 

 .229رشا علي جاسم، حماية حقوق براءة الاختراع، مصدر سابق، ص(. الاختراع وفق الأسباب التي تبررها 
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لقد أجازَ المشرع العراقي لكل ذي مصلحة بعد صدور شهادة براءة الاختراع لتقديم طلب       

نما يحتاج إلى طلب فقد نصت على ذلك المادة لأن  البطلان لا يقع تل ؛إبطالها من (   )قائيا ، وا 

 من يطلب أن مصلحة ذي لكل : )قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي بقولها

 بيان أي تبديل أو القانون هذا لأحكام خلافا   المسجلة البراءة إبطال حق نفسه وللمسجل المسجل

 المسجل وقرار حق وجه بغير دوّن بيان لأي مخالف أو يقةللحق مطابق غير السجل في وارد

 الشأن بهذا الوزير قرار ويكون صدوره تاريخ من يوما   ثلاثين خلال الوزير لدى للاعتراض قابل

، يتضح من نص المادة أن للمسجل الحق في إبطال براءة الاختراع والحقوق المترتبة (قطعيا  

علما  أن قرار المسجل قابلا  للطعن أمام الوزير،  .القانون عليها في حالة عدم مطابقتها لأحكام

نحن نرى أن منح المسجل الحق في إبطال البراءة هو امر يجانب الواقع؛ لأن  اختصاص و 

المسجل لا يعدو كونه اختصاصا  إداريا  ويفترض أن يتم إيكال أمر إلغاء البراءة للقضاء الذي 

فضلا  ءة فيما إذا كانت مستوفية لشروطها الموضوعية والشكلية، يمتلك الخبرة الكافية لتدقيق البرا

ذا ما قامَ شخص بالاعتراض على منح تلك البراءة عن ذلك  فإن المسجل هو الذي يمنح البراءة وا 

يكون المسجل هو الحكم والخصم في آن واحد، عليه نجد من الضروري أن يكون القضاء هو 

 .قدمة لإبطال براءة الاختراعالجهة المختصة بالنظر بالطعون المُ 

من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري ( 2 )لقد نصت الفقرة الثانية من المادة       

كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكلِ ذي شأن ان يطلب إلى المحكمة الحكم ) :    على

هذا القانون، وتقوم الإدارة  من(  )و(  )بإبطال البراءات التي تمنح مخالفة  لأحكام المادتين 

 (.بذلك حائز قوة الشيء المقضي به المذكورة بإلغاء هذه البراءات متى تقدمَ لها حكم 
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يتضح من النص جواز الطعن لإبطال براءة الاختراع إذا كانت تلك البراءة غير مستوفية   

كأن تكون هناك مخالفة في اتباع الإجراءات الشكلية لتقديم طلب البراءة لعدم  ،لشروطها القانونية

أو ان موضوع البراءة يفتقد لعنصر الجدة كأن يكون د بيانات كافية عن موضوع البراءة، وجو 

أو أن براءة الاختراع نشأت لاستغلال يؤدي إلى  نفسه، بتكارللاهناك براءة سابقة صدرت 

بالأمن القومي للبلد، لذا فإن طلب بطلان البراءة يُقدم  م والآداب أو المساسالمساس بالنظام العا

إذا وجدت أنها مخالفة لنصوص قانون حقوق وهي الجهة المختصة بإبطال البراءة إلى المحكمة 

 .( )الملكية الفكرية

 دعوى بطلان حقوق براءة الختراع: ثانياا 

للطعن ببراءة الاختراع عند توافر أحد أسباب البطلان  تُعد دعوى البطلان الوسيلة القانونية      

المقررة في القانون، ولقبول دعوى بطلان براءة الاختراع وقيام آثارها القانونية لاب د من توافر 

 -:مجموعة من الشروط هي

 ــ أطراف الدعوى1

لا يمكن وجود دعوى بدون المصلحة،  المصلحة هي الركن الأساس في الدعوى لذا قيلَ        

التي يُقصد بها الحاجة إلى التدخل القضائي لتوفير الحماية القانونية، وبخلافه عند عدم وجود 

حاجة للحماية أمام القضاء تنقضي الدعوى ويتم تصفيتها حتى لا ينشغل القضاء بالنظر في 

مشروعة وشخصية وقائمة عند ويجب أن تكون تلك المصلحة  .دعاوى لا تتوافر فيها الحاجة

من ( 2 )ت على ذلك الفقرة الثانية من المادة ، فقد نص  ( )إقامة دعوى المطالبة ببطلان البراءة

                                                           
( )

 . 2 سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، مصدر سابق، ص. د 
9))
لنقل التكنلوجيا، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، جلال وفاء محمدين، الإطار القانوني . د 

 . 2، ص9002
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كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكلُ : ) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري على

لكل ذي شأن ) د بمصطلح ، والمقصو (ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة حكم بإبطال البراءات 

من له مصلحة جدية للمطالبة بإبطال براءة الاختراع وما يترتب عليها من حقوق، ومن  كل   ،(

الأمثلة على ذلك الشخص المتهم باستغلال حقوق براءة الاختراع دون إذن مالكها الشرعي أو 

 من ثمَ حته إسقاط البراءة و لة القانونية؛ لذا فإن من مصلءدا  بالمساورثته فيكون هذا الشخص مهد  

زوال كل تهديد موجه ضده، أو الشخص المتهم بتقليد براءة الاختراع أيضا  يهمه إسقاط البراءة 

مالك براءة الاختراع أو أي  ضد  لإزالة كل آثار جريمة التقليد التي قامَ بها، علما  أن الدعوى تقُام 

 .( )عنها وقت إقامة الدعوىشخص انتقلت إليه ملكية البراءة والحقوق الناشئة 

 ــــ وءود قضاء مُتخصص2

ويُقصد به القضاء المختص الذي يملك الخبرة والدراية اللازمة للفصل في النزاع المعروض       

أمامه والمتعلق بإبطال براءة الاختراع والحقوق المترتبة عليها، وقد نصت على ذلك الفقرة الثانية 

 تنتفي) :التي جاء فيهاءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي من قانون برا(   )من المادة 

، ويلاحظ على (القطعية الدرجة مكتسب حكم صدور. ـــ   :الآتية الأحوال في البراءة حقوق

نظر في الدعاوى المرفوعة بالالنص المتقدم أن المشرع العراقي لم يُحدد المحكمة المختصة 

بعد التعديل الأخير لقانون براءة  لاسيّماوكان الأجدر بالمشرع  ،للطعن في براءة الاختراع

الاختراع أن يُحدد القضاء العادي لأن الحقوق التي تتضمنها البراءة عبارة عن حقوق ذات طبيعة 

، اما المشرع المصري فقد حددَ الاختصاص القضائي المختص بالنظر في الدعاوى ( )مدنية

من قانون حماية حقوق الملكية ( 9 )لبراءة من خلال نص المادة المرفوعة والمتعلقة بالطعن با
                                                           

( )
حمد الله محمد حمد الله، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية، الطبعة الأولى، دار النهضة . د 

 . 5، ص221 العربية، القاهرة، 
9))
 .88والصناعية، مصدر سابق، صنوري حمد خاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية . د 



 

  111 
 

  رهن الملكية الفكرية  صور خاصة عن                                                                                لثالثاالفصل 

 

تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوى المتعلقة : ) التي جاء فيهاالفكرية المصري 

، لذا فإن القضاء المختص بالنظر ببطلان براءة (بالقرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع 

 .( )يالاختراع من عدمها هو القضاء الإدار 

 ـــ ميعاد دعوى البطلان3

لم تُحدد التشريعات أجلا  معينا  لإقامة دعوى المطالبة بإبطال البراءة، لذا يمكن قبول       

لم  دعوى شرط أن تكون البراءة قائمة ومُسجلة في مكتب البراءات بوصفها ؛الدعوى في أي وقت

تحديد مُدد لرفع دعوى تسقط لأي سبب من أسباب الانقضاء التي مرت بنّا، ونعتقد أن عدم 

ما دامت مُسجلة ولم ذي شأن أو مصلحة الطعن بالبراءة  منه منح الفرصة لكلِّ  صدُ البطلان الق

 لتحديد مدد للطعن بالبراءة مرده أن التشريعات قد مسوِّغآثارها، علما  ان عدم وجود  تنقضِ 

من سنة تصبح البراءة بعدها كأن لم تكن و ( 0 )حددت مُدد حماية قانونية للبراءة تنقضي بمرور 

تكون ملكا  للدومين العام ومن حق أي شخص استغلالها واستثمارها دون معارضة من أي  ثم  

 .وأن كان المخترع ذاته ،شخص

 الآثار القانونية لبطلان براءة الختراع: ثالثاا 

صدور حكم قضائي ببطلان البراءة يعني أنها أصبحت حقا  مباحا  للجميع وكأنها لم إِن        

قرار البطلان يؤدي إلى زوال البراءة بأثر فتكن يوما  من الأيام قائمة ومنتجة لآثارها القانونية، 

رجعي وليس للمستقبل فقط، وعلى مكتب البراءات إصدار قرار بإلغاء البراءة وكافة الحقوق 

، والأثر القانوني المترتب على صدور قرار بإبطال البراءة هو بطلان جميع ( )بة عليهاالمترت

أو  ء  كان صاحبها سيئا  سوا ،التصرفات القانونية المتعلقة باستغلال براءة الاختراع لانعدام المحل
                                                           

 ))
 .2 9علي جمال عوض، القانون التجاري، مصدر سابق، ص. د 
9))
 . 90محمد حسني عباس، الملكية الصناعية والمحل التجاري، مصدر سابق، ص . د 
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 عندها يصدر الحكمفحسن النية، أما إذا كان قرار البطلان يتعلق بجزء مخالف في البراءة 

بطلان الجزء المخالف فقط والمرفوعة بشأنه دعوى الإبطال وتبقى البراءة قائمة منتجة لآثارها ب

القانونية، ويسري حكم البطلان على الجزء الذي شابه البطلان وصدرَ بحقه حكم قضائي، 

 البطلان على البراءة الإضافية؟ وللإجابة نرى انوالسؤال الذي يُثار هو هل يسري حكم قرار 

بين البراءة الأصلية والبراءة الإضافية عند صدور حكم قضائي بالبطلان  لم يفرق المشرع العراقي

فإن بطلان  من ثم  البراءة الإضافية تابعة للبراءة الأصلية، و  قد عد  ( المشرع العراقي ) كونه 

قرة الأولى من البراءة الأصلية يتبعه بالضرورة بطلان البراءة الإضافية، وهذا ما نصت عليه الف

 إذا : )التي جاء فيهامن قانون براءة لاختراع والنماذج الصناعية العراقي المعدل ( 5 )المادة 

 به منحت ان سبق اختراع على إضافات أو تحسينات أو تغييرات إدخال الاختراع موضوع كان

 دفع بعد القانون ذاه من عشرة السادسة المادة لأحكام وفقا   يطلب أن البراءة هذه لمالك جاز براءة

 في الإضافية البراءة وتلغى الأصلية البراءة مدة بانتهاء مدتها تنتهي إضافية براءة المقررة الرسوم

البراءة الإضافية مُستقلة  عد   المشرع المصري أذ، وبخلاف ذلك سارَ (الأصلية  البراءة إلغاء حالة

صدور قرار بإبطال البراءة الأصلية لا يتبعه بالضرورة بطلان  من ثم  فإِن  عن البراءة الأصلية و 

كما تمنح : ) الثانية من المادة الأولى التي جاء فيها البراءة الإضافية ، وهذا ما نصت عليه الفقرة

البراءة استقلالا ، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، 

وط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي أو على النحو المبين في الفقرة إذا توافرت فيه شر 

، (لأحكام هذا القانونالسابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقا  

صدور القرار ببطلان البراءة يجعل من الحقوق المترتبة عليها مالا  عاما ، ومن ثم  يجوز لأي ف

سواءُ أكان طبيعيا  أو معنويا ، استغلالها أو استثمارها دون الرجوع على مالكها للحصول  شخص
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، ( )(المخترع)على إذن مُسبق منه ودون أن يُعد ذلك الاستغلال اعتداء  على حقوق مالك البراءة 

أما إذا صدرَ الحكم برفض دعوى البطلان المقامة من قِبل شخص له صفة ومصلحة يُطالب 

بإبطال البراءة والحقوق الناشئة عنها، فلا يتعدى الحكم عندها أطراف الدعوى؛ لذا فإن قرار فيها 

الرفض لا يمنع الغير من إقامة تلك الدعوى سواء  كانت للسبب ذاته أو لأسباب أخرى استجدت 

لذا فإن فيما بعد وذلك يعد تطبيقا  لمبدأ نسبية أثر الأحكام القضائية المطبقة في القواعد العامة، 

إبطال براءة الاختراع والحقوق المترتبة عليها يكون بموجب حكم قضائي مُكتسب لقوة الشيء 

المقضي به، إذ يجوز لكلُ من له مصلحة التقدم للمحكمة للمطالبة بإبطال البراءة لعدم استيفائها 

م تكن بعد أن بحيث تُعد البراءة وكأنها ل الشروط القانونية، وأن حكم البطلان يسري بأثر رجعي

 . القرار بالجريدة المختصة بالبراءة يتم تأشير ذلك في السجل الخاص بالبراءات، ويتم نشر 

 

                                                           
( )
 .952، ص219 سميحة القليوبي، القانون التجاري، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، . د 
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 الفصل الثاني

 الأحكام القانونية لعقد رهن حقوق الملكية الفكرية

، كما رهن الملكية الفكرية من عقود الضمان التي تهدف إلى توثيق الوفاء بدين ما يعد عقد      

 إِذيُرتب التزامات مُتقابلة في ذمة عاقديه،  للجانبين؛ لأنَّهتُعد من عقود المعاوضة الملزمة  أنها

الراهن من الحصول على الائتمان الكافي أو تمديد الأجل، أما الدائن المرتهن  يمكن للمدين

إِنَّ دراسة الاحكام القانونية لأي عقد تقتضي بنا  .فيحصل من خلاله على ضمان كافي لدينه

لملكية دراسة تكوين ذلك العقد والبحث في أَركانه فيما اذا كانت هناك أَركان خاصة للعقد؛ لان ل

عليه فإِنَّ ابرام . من المنقولات تميزه عن غيره ةخاص  ذا يبيعةاهية خاصة كونها منقولاا الفكرية م

عقدها يستلزم توافر مجموعة من الَأركان العامة والخاصة لكي يكون العقد صحيحاا لازماا نافذاا 

ن ذلك يجب منتجاا لآثاره القانونية التي تؤدي إلى تغيير المراكز القانونية لأيراف العقد، فضلاا ع

معرفة اليبيعة القانونية لحقوق الملكية الفكرية إِذ أنَّ الخلاف الفقهي حول يبيعتها مازال قائماا، 

فبعضهم عدَّها تدرجاا ضمن يائفة الحقوق العينية؛ واخرون يعدَّونها من الحقوق الشخصية 

 .وبعضهم الاخر يصنفها ضمن فئة الحقوق المزدوجة 

ن حقوق الملكية الفكرية ينتج عنه مجموعة من الآثار القانونية، فهو يرتّب إنَّ ابرام عقد ره      

التزامات وحقوقاا في ذمة عاقديه وكذلك الغير الذي يرهن ماله ضماناا لدين ترتب بذمة الغير، 

والذي يسمى الكفيل العيني، فضلاا عن ذلك فإن نفاذ الرهن في حق الغير يتيلب توافر مجموعة 

نونية كما أَن عقد رهن حقوق الملكية الفكرية لا يُرد على سبيل التأبيد؛ فهو من الشروي القا

 لذا سوف نقسم فصلنا . مؤقت وله نهاية كما لبقية العقود التي تنقضي أما بصورة اصلية أو تبعية



 

  08 
 

  الاحكام القانونية لعقد رهن حقوق الملكية الفكريةالفصل الثاني                                                                   

هذا على مبحثين، الأاول مخصص لدراسة تكوين عقد الرهن في نياق حقوق الملكية الفكرية  

ونية لتلك الحقوق، والثاني خصصناه لدراسة الآثار القانونية لعقد رهن حقوق الملكية واليبيعة القان

 .الفكرية ويرق انقضائه 

 الأولالمبحث 

 وطبيعته القانونية تكوين عقد رهن الملكية الفكرية

أو أكثر لأحداث  نعبارة عن توافق إرادتي إذ أنَّ العقد، لعقدل تعد الإرادة المحور الأساس      

ويجب أن ينصب توافق الإرادة على محل معين يكون غير مخالف للنظام ن، ر قانوني معيأث

عقد رهن الملكية الفكرية  نَّ إِ لذا ف. وصحيح للعقد، وأن يكون هنالك سبب مشروع العام والآداب 

 على ناعليه سوف نقسم مبحثو  .وهي الرضا والمحل والسبب ،ساسية لهيقوم بتوافر الأركان الأ

عقد رهن الملكية الفكرية، أما الميلب الثاني فقد  أركاننتناول في الميلب الأول : ميلبين

 .لملكية الفكريةل يبيعة القانونيةخصصناه لدراسة ال

 المطلب الأول

 أركان عقد رهن الملكية الفكرية

 ، وهي ( )الملكية الفكرية يجب توافر الأركان العامة للعقد في نياق حقوق رهناللانعقاد     

الذي قد يصدر من شخص واحد عندما يكون هو صاحب المصنف أو اشخاص الرضا 

متعددين؛ إذا كان المصنف جماعياا أو مشتركاا، ناهيكَ عن وجود المحل الذي يتمتع بخصوصية 

                                                           
 ))
، في حين تناولها المشرع ( 51 ـــ  37) وقد تناول المشرع العراقي قواعد النظرية العامة للعقد في المواد   

 .(  6 ــ  98) المصري ضمن القانون المدني في المواد 
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، وكذلك الشكلية المتمثلة  الذي يجب ان يكون مشروعاا والسبب معينة في نياق الملكية الفكرية  

 . ليها القانونالتي نص ع بالتسجيل

 

 الفرع الأول

 رضا في عقد رهن الملكية الفكريةال

التراضي ينتج عن رغبة المتعاقدين بإِبرام العقد لان مجرد وجود ارادتين متوافقتين لا يكفي       

لذا  .و لابد من وجود رضا صحيح ، لقيام عقد صحيح منتجاا لآثاره القانونية التي يعتد بها 

 .ثانياا  ته، وصحأولاا  هما وجود الرضا في العقد، فرع نقيتينسوف نبحث في هذا ال

 وجود الرضا: أولا 

بما أنَّ عقد رهن الملكية الفكرية يُعد تصرفاا مالياا قد يؤدي لبيع المال المرهون من قِبل       

يه عل ،الدائن المرتهن لاستيفاء حقه عند إخلال المدين الراهن بالوفاء بالتزامه الناشئ عن الرهن

من قِبل شخص  صادر فهومن المدين الراهن والدائن المرتهن صحيحاا،  ن يكون رضا كل  يجب أ

التراضي في عقد رهن   .عتري إرادته عيب من عيوب الرضايمتع بالأهلية القانونية، وأن لا يت

نجد في ، إلا أننا لم حرك الإرادة باتجاه أمر معين لأحداث اثر قانونيالملكية الفكرية عبارة عن ت

، وكذلك قانون براءة الاختراع والنماذج  79 لسنة ( 3)قانون حق المؤلف في العراق رقم 

لذا استلزم الرجوع إلى  ،تتعلق بتنظيم الرضا اا ، أحكام791 لسنة  56الصناعية العراقي رقم 

من إن الرضا الذي يصدر .( )عليها القانون المدني القواعد العامة في أركان العقد التي نصَّ 

                                                           
( )

 . 85 لسنة ( 14)من القانون المدني العراقي رقم ( 95)المادة ينُظر   
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إذ إِنَّه يملك بوصفه  ،صاحب المؤلف أو براءة الاختراع الفردي لا يُثير كثيراا من الاشكالات 

نفه صلاحية التصرف به جميع التصرفات الجائزة قانوناا، ومنها حقه  صاحب حق استغلال مصَّ

ندما يكون المشكلة تثُار في ركن الرضا ع أَن، إلا ( )في الرهن ييلة فترة حياته ولورثته بعد مماته

وهذا ما سنوضحه ، في هذا المصنف أو الابتكار أَسهمَ المصنف مشتركاا لوجود أكثر من شخص 

  -:حسب التفصيل التالي

 ــــ رضا الراهن في المصنف الفردي1

. يجاب و القبول ليرفي العقدلإن العقد ينعقدُ صحيحاا من خلال تيابق اأَ كما تقدمَ ف      

 .( )ن الإرادة الصادرة من المدين الراهن صاحب المؤلف أو المخترعهو التعبير ع( يجابالإ)و

جه إلى دائن يجاباا مانعاا جامعاا؛ لأنه موَّ إِ  بوصفهجاب في عقد رهن الملكية الفكرية يويتميز الإ

يجاب لأكثر من شخص شري أن يتضمن مرتهن مُحدد بالذات، إلا أننا نجد إمكانية توجيه الإ

يجاباا صالحاا يتم به العقد عند التقائه بقبول إسية للعقد التي تجعل منه يجاب الشروي الأساالإ

يجاب، عليه يجب توافر هو الإرادة الثانية في العقد الموجه إليها الإف (( لقبولا)) أما. ميابق له

، وأن يكون هذا ةالقانوني هر اأث العقد وينتج يتم   نية في القبول التي من خلالهاالشروي القانو 

، كما يجب أن يُحدد في عقد (3)للإيجاب بصورة تامة دون أية تعديل أو تحفظ اا ول مُيابقالقب

برام العقد عن يريق إِ رع أجازَ علماا أن المش   .الرهن شروي الحقوق المُتنازل عنها ومدة الرهن

ة رهن الملكية الفكري ، لذا فإن عقد( )المراسلة في حالة عدم وجود أيراف العقد في مجلس واحد

                                                           
( )

نة عقد النشر في قانون الملكية الأدبية والفنية، رسالة ماجستير، جامعة وهران ـــ كلية يحيى باي خديجة، مكا 

 .95ص ،7 34 الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر،
(3)

، 3447وائل أنور بندق، موسوعة الملكية الفكرية، المجلد الأول، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، . د 

 .61ص
(7)

مصادر ) محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام . عبد الباقي البكري ــ د. ــ د عبد المجيد الحكيم. د 

 .13، ص896 ، الجزء الأول، بلا دار نشر، (الالتزام 
(1)
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ن أو الدائن سواء كان المدين الراه ،ن يعلم فيها الموجبيعقده في المكان والزمان اللذ يكون قد تمَّ  

 .( )ع العراقير تأسيساا على نظرية العلم بالقبول التي أخذ بها المشر  المُرتهن بقبول الأخ

 الوعد بالرهن في عقد الملكية الفكرية

فيه أحد اليرفين أو كلاهما بإبرام عقد في المستقبل إذا أبدى  يُعد الوعد بالتعاقد عقداا يلتزم      

عليه فإن الوعد  .الموعود له رغبته في ذلك مع مراعاة المدد التي قد يتفق عليها يرفا العقد

فهل يمكن تيبيق أحكام  ؛بالتعاقد عبارة عن عقد أولي أو تمهيد لإبرام العقد الأصلي الموعود به

إذا اتفقَ صاحب المُؤلف مع شخص أخر على رهن ف، ؟الملكية الفكرية الوعد بالتعاقد على رهن

علماا أن  .هن الملكية الفكرية بصورة نهائيةعقد ر  مصنفه إذا أبدى الأخير رغبته في التعاقد يتمَّ 

ع العراقي قد صاغَ نظرية عامة للوعد الوعد بالتعاقد مُلزم لجانب واحد وهو البائع، كما أن المشر  

عامة يجب أن تتوافر كي ينتج العقد آثاره القانونية كالرضا  اا للوعد بالتعاقد شروي نَّ إِ  .( )بالتعاقد

، أما الموعود له فيُنظر إلى أهليته وقت إبداء رغبته، أي عندما العيوب بالنسبة للواعد الخالي من

الجوهرية للعقد، يجب أن يتم الاتفاق على المسائل  فضلاا عن ذلك،  (3)يُصبح العقد باتاا ونهائياا 

نه بالإمكان تيبيق أحكام الوعد أَ لذا نجد  .عقد الوعد صحيحاا نتجت آثاره القانونية  فإذا تمَّ 

مع الفارق أنه في عقد الوعد بالرهن فإن الوعد يصدر من  ،بالتعاقد على عقد رهن الملكية الفكرية

ائع إضافةا إلى أن محل الرهن المدين الراهن، بينما الوعد بالتعاقد في عقد البيع يصدر من الب

عند الموعود له وهو  فيهمحل يكون الفي حين أن الوعد بالتعاقد في عقد البيع  ،يكون عند الواعد

المشتري، لذا نجد إنه لا مانع من تيبيق قواعد الوعد بالتعاقد على عقد رهن الملكية الفكرية إذا 

                                                           
( )

 . 85 لسنة  14من القانون المدني العراقي رقم ( 93)المادة  نص ينُظر 
(3)

مصادر ) محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام . عبد الباقي البكري ـــ د. عبد المجيد الحكيم ـــ د. د 

 . 5سابق، ص  صدر، م(الالتزام 
(7)
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نه قد يحتاج إلى الأموال لتمويل كان المدين الراهن صاحب المصنف أصبحَ لديه تصور بأ 

مشروعه سواءا كان ذلك مصنف أدبي أو فني بإمكانه اللجوء إلى شخص أخر يعرضُ عليه 

 .التعاقد مستقبلاا من خلال رهن المصنف إذا أبدى الموعود له رغبته في إبرام العقد

 ــ رضا الراهن في المصنف المشترك والمصنف الجماعي2 

يكون هذا  من ثمَّ شخص واحد، و  تأليفهي أن يكون المصنف من البة الصورة الغ      

لكن قد يشترك أكثر من شخص  .من يملك التراضي لإبرام عقد الرهن لاستغلال مصنفه الشخص

سواء  ،يشترك في وضعه أكثر من شخصفهذا المصنف مشتركاا، عندها نف يسمى ي المصَّ ف

مثل في المصنف، أم تعذرَ، ( شخص)ك مشتر  ه أو نصيب كل  كانت هناك إمكانية لفصل حقّ 

في تأليف رواية  كثر من أَديب أو قاصعلمي أو قيام أن في ابتكار مصنف يحالة اشتراك عالم

الأول يختليُ فيه النتاج الذهني بين : قسمين علىم المصنف المشترك ويُقسَّ .( )أو قصة

لهذا  اا صحابالجميع أ عدّ فيُ  ،لا يمكن تمييز العمل للأشخاص المشتركين فيه إِذ ،المشتركين

، أما الثاني هو ( )لا يمكن لأحدهم الانفراد باستغلال المصنفف ةمتساوي بصورةنف المصَّ 

مثاله المصنفات و  ،خرمشترك وتمييزه عن الآ نف الذي يمكن فصل نصيب أو حصة كل  المصَّ 

الجزء المتعلق  يشترك الكاتب الذي وضعَ كتابة النص مع الموسيقي الذي وضعَ  إِذالسينمائية 

بالموسيقى و يستييع كل واحد منهم استغلال الجزء الخاص به دون أن يُسبب هذا الاستغلال 

وهو الذي يقوم بوضعه أكثر من شخص  ،ف جماعياا وقد يكون المصنَّ  .(3)ضرراا بالمصنف

ويندمج فيه عمل المؤلفين ومن الاستحالة بمكان تميز أو  ،بتوجيه شخص يبيعي أو معنوي

                                                           
( )

ورة، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، نعيم مغيغب، الملكية الأدبية والفنية والحقوق المجا. د 

 . 5 ، ص3441بيروت، 
(3)

 .67، ص3446أنور طلبة، أصحاب حقوق الملكية الفكرية، بلا ط، المكتب الجامعي الحديث، مصر ، . د 
(7)

 .المُعدل  83 لسنة ( 7)رقم  العراقي من قانون حماية المؤلف( 38)المادة نص ينُظر  
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مثاله أن تعهد الدولة لمجموعة من الأساتذة المتمرسين و  ،عمل من أعمال مؤلفيه ل كل  فص 

ها تسمها وعلى نفقإِ وم الدولة بنشره بوتق اا،دراسي بوصفه منهجاا بوضع مصنف علمي لإقراره 

) الخاصة، أو أن تيلب الدولة من مجموعة علماء اكتشاف علاج لمرض مُعين تقوم هي 

 .( )قات البحث ومن ثمَ الانتاجبتغيية نف( الدولة

بّد لنّا أن نوضح فلابعد أن استعرضنا المقصود بالمصنف الجماعي والمصنف المشترك       

أن هناك أكثر من شخص يشتركون في المصنف، ففي الرضا بصورة  لاسيمَّا ،كيفَ يتم التراضي

د المصنف هو الذي يملك نف الجماعي فإن الشخص اليبيعي أو المعنوي الذي بادرَ لأعداالمصَّ 

الرضا لإجراء أي تصرف بهدف استغلال مصنفه، أما الأشخاص الذين قاموا بتأليف المصنف 

برام العقد؛ كونهم لا يملكون حقاا خاصاا على المصنف الجماعي مع إِ فإنهم لا يملكون الحق في 

 .( )ن الرضا يصدر عن ممثله القانونيإِ ف اا مراعاة إذا كانَ الشخص معنوي

ف مُشتركاا عندها يجب الحصول على موافقة كل شريك مع إمكانية ما إذا كان المصنَّ أَ       

انفراد أحد الشركاء بإبرام عقد الرهن إذا كان هناك اتفاق مكتوب صادر عن جميع المشتركين في 

ذا امتنعَ أحد المساهمين في إعداد المصنف من استغلاله فإننا نُيبق ه في هذ إعداد المصنف، وا 

باللجوء للمحكمة المختصة  إذ يملك بقية الشركاء الحقالقواعد القانونية المتعلقة بالشيوع،  الحالة

ه في الجزء الذي التي تملك السلية التقديرية في الموضوع أو أن يقوم كل شريك باستغلال حقّ 

 .(3)به دون أن يلحق ضرراا بالمصنف أو بقية الشركاء أَسهمَ 

 

                                                           
( )

 .المُعدل  83 لسنة ( 7)من قانون حماية المؤلف رقم ( 33)ادة الم نص ينُظر 
(3)

علي سليمان علي، النظرية العامة للالتزامات ــ مصادر الالتزام، الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات . د 

 .78، ص3444الجامعية، الجزائر، 
(7)

 .64سابق، ص صدر، ميحيى باي خديجة، مكانة عقد النشر في قانون الملكية الفكرية والفنية 
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 صحة الرضا: ثانياا   

وجود التراضي لا يكفي لإتمام العقد، بل يجب أن يكون ذلك التراضي صحيحاا يتمتع       

وأن تكون أهلية الأيراف خالية من العيوب، لذا سوف نبحث  ،أيرافه بالأهلية القانونية اللازمة

 -:في هذه النقية أهلية أيراف العقد ومن ثمَ عيوب الرضا وكما يلي

 طراف العقدــــ الأهلية القانونية لأ1

وهي صلاحية  ،زَ فقهاء القانون بين أهلية الوجوبوقد ميَّ  .( )الأهلية لغةا هي الصلاحية      

عبارة عن صلاحية  هي الشخص لأن تكون له حقوق وتُرتب عليه التزامات، وأهلية الأداء التي

ود قواعد قانونية وبالنظر لعدم وج .( )الشخص لصدور العمل القانوني منه الذي يُعتد به قانوناا 

تنُظم الأهلية في عقد رهن الملكية الفكرية لذا أقتضى الحال الرجوع إلى قواعد القانون المُتعلقة 

 .(3)بالأهلية إضافةا إلى القوانين الخاصة الأخرى والتي نظمت قواعد الأهلية

لا  ،لعراقيوكذلك قانون براءة الاختراع ا ،إلى نصوص قانون حماية المؤلف وعندما نعود      

قواعد خاصة تنُظم أهلية المتعاقدين، لذا وجبَ  فإِننا لا نجد ،ما تلك القواعد المُتعلقة بالرهنسيّ 

الرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة بالأهلية المنصوص عليها في القانون المدني الذي وضعَ 

 اره القانونية تمتع ايرافهيشتري لقيام العقد صحيحاا منتجاا لآث  ( )الأهلية لقواعدنظرية عامة 

إكماله سن الثامنة عشر دون أن يعتري إرادته عيب من عيوب  القانونية الكاملة، وهي الأهليةب

                                                           
( )

 .168، ص833 عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، بلا ط، دار النهضة العربية، القاهرة، . د 
(3)

، منشأة المعارف ، الاسكندرية، الطبعة الأولى، (مصادر الالتزام ) جلال علي العدوي، أصول الالتزامات . د 

 .33 ، ص833 
(7)

غني حسون طه، الحقوق العينية ، الجزء الثاني، صادر عن وزارة التعليم . دمحمد طه البشير ــ . د: ينُظر 

 .6 7ص،893 العالي والبحث العلمي، بغداد، 
(1)

، منشأة المعارف، الاسكندرية، الطبعة الأولى، (مصادر الالتزام) اسماعيل غانم، النظرية العامة للالتزام . د 

 .59، ص866 
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، ( )يز أو كان مجنوناا أو معتوهاا عُدت تصرفاته بايلةالإرادة، فإذا كان الشخص صغيراا غير ممَّ  

و إنه أتمها لكنه مُصاب بعارض السفه أو زاا لكنه لم يتم الثامنة عشر، أأما إذا كان الشخص مميَّ 

 .( )الغفلة عد  عقده موقوفاا على إجازة وليه أو إجازته شخصياا عند اتمامه سن الثامنة عشر

والصغير المأذون بالتجارة يُعد رهنه صحيحاا ونافذاا إذا كان ضماناا لدين ترتبَ بذمته نتيجة       

ذا كان ال(3)ممارسته للعمل التجاري إلا  ،عامة تتعلق بالأهلية اا قانون المدني قد وضعَ أحكام، وا 

أننا نجد أن بعض التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية قد خرجت عن هذا الأصل فأجازت لعديم 

الأهلية أن يُعبر شخصياا عن رضاه إذا كان مميزاا، وأجازَ لوليه صلاحية تحديد اليريقة التي يُنفذ 

يتعلق بحق معنوي لصاحب  بكونهمن الفقه لتفسير هذا الاستثناء ، وذهبَ جانب ( )بها العقد

ن كان عديم الأهلية  ،لا يسمح للولي أو الوصي أن يحل محل الصغير ومن ثمَّ  ،المصنف  إِذوا 

رضا القاصر لا يُعد ضرورياا إلا بالنسبة لإبرام العقد، أما بقية تفاصيل وبنود العقد فيمكن  نَّ إِ 

التي ذاتها  يُشتري في الدائن المرتهن الشروي و  .(6)ثل القانوني للقاصرالاتفاق عليها مع المم

عقد رهن الملكية الفكرية من  إِذ إِنَّ  ،مدين الراهن من أهلية معاوضةنص عليها القانون في ال

التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، لذا فإن العقد يكون موقوفاا إذا كان الدائن المرتهن ناقص 

، ويستييع الشخص أن (5)وبالنسبة للصغير المأذون بالتجارة فإن عقد ارتهانه صحيحاا الأهلية ، 

                                                           
( )

سن الرشد هي ثماني عشرة سنة : ) المدني العراقي على سن الرشد بقولهامن القانون  46 نصت المادة  

: التي حددت سن الرشد بقولها 819 لسنة   7 من القانون المدني المصري رقم  11، تقابلها نص المادة (كاملة

 من القانون المدني 1 1تقابلها نص المادة ، ((وسن الرشد هي احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة  -3)) 

 .الفرنسي التي حددت سن الرشد بثمانية عشرة سنه تامة 
(3)

  85 لسنة  14من القانون المدني العراقي رقم ( 83)ينُظر المادة  
(7)

توفيق حسن فرج، مذكرات في المدخل للعلوم القانونية، الطبعة الثالثة، مطبعة الدار الجامعية، بيروت، . د 

 .89، ص893 
(1)

ي، حق الأداء العلني للمصنفات الموسيقية ــ دراسة مقارنة بين القانونين المصري محمد حسام محمود لطف. د 

 .95 ، ص893 ، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولىوالفرنسي، 
(5)

محمد حسام محمود لطفي، حقوق المؤلف ــ دراسة تحليلية للقانون المصري، الطبعة الثانية، مطبعة النسر . د 

  .35، ص3444عة، القاهرة، الذهبي للطبا
(6)

 .من القانون المدني العراقي( 88)ينُظر المادة  



 

  00 
 

  الاحكام القانونية لعقد رهن حقوق الملكية الفكريةالفصل الثاني                                                                   

إذاا لابّدَ من توافر أحكام .( )يُبرم عقد الرهن بنفسه أو بواسية غيره كأن يكون وكيله القانوني 

ن الأهلية لإتمامهم الثامنة عشرة م يكامل االأهلية في المدين الراهن والدائن المرتهن بأن يكون

 .العمر وغير ممنوعان من التعاقد

عليها القانون المدني قد لا تنيبق بصورة تامة  ونحنُ نرى أن أحكام الأهلية التي نصَّ       

فيما يتعلق بالصغير أو الصغير المميز كون  لاسيّما ،بالملكية الفكرية على عقد الرهن المُتعلق

ن صغيراا غير مميز قد ولا يمكن أن نتصور أ ،بالإنتاج الذهني متعلقاا موضوع الملكية الفكرية 

، أو قامَ باختراع ما أو وضعَ مؤلفاا مميزاا، ويمكن أن نتصور إصابة للحواسيب مثلاا  امجوضعَ بر 

يمكن أن يُصاب المؤلف  إِذ ؛الجنون والعته والسفهمثل ن بعارض من عوارض الأهلية يالمُتعاقد

 .مؤلفه أو اختراعهأو المخترع بأحد هذه العوارض بعد أن وضعَ 

 ـ الرضا الصحيح2

ي ـــــــــيُقصد به الرضا الخالي من العيوب الأربعة التي وردت في القانون المدني العراقي وه      

، لذا يجب أن تكون إرادة يرفي عقد الرهن (الإكراه ــــ الغلي ــــ الغبن مع التغرير ــــ الاستغلال ) 

جبار دون حق يقع على إرادة ، وبغير معيبة بأي عيب من تلك العي فالإكراه عبارة عن ضغي وا 

سواءا كان المدين  ،أحد العاقدين يُولد في نفسه رهبة تدفعه للتعاقد؛ لذا أجازَ القانون للمتعاقد

الميالبة بإبيال عقد الرهن لوجود حالة الإكراه التي ولدت في نفسه  ،الراهن أو الدائن المرتهن

 .( )د دون حقرهبة حملته على التعاق

                                                           
( )

في رهن الاب رهناً حيازياً ماله عند ولده الصغير  –  : )من القانون المدني العراقي على 733 نصت المادة  

وفي رهن غير الاب من او في ارتهان مال ولده لنفسه وفي رهن مال ولده بدين على نفسه او بدين على الصغير، 

الاولياء رهناً حيازياً ماله عند المحجور وفي ارتهان مال المحجور نفسه تتبع احكام الرهن التأميني الواردة في 

 . مع مراعاة الفقرة التالية 398 المادة 

 (.اذا رهن الاب مالاً ولده الصغير بدين نفسه فهلك فلا يكون ضامناً الا بقدر ما سقط من دينه – 3
(3)

 . 85 لسنة  14من القانون المدني العراقي رقم ( 3  )ينُظر نص المادة  
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هما إكراه مُلجئ وغير ملجئ، الأول يكون  ،م الإكراه في التشريع العراقي على نوعينيُقسَّ      

بصورة تهديد بخير على نفس أو جسم المتعاقد ، أما الثاني وهو الإكراه غير الملجئ عندما 

ع العراقي بين يز المشرَّ ولم يم. حالة التهديد بالضرب أو الحبسمثل يكون التهديد أقل خيراا 

أو غير ملجئ مسألة نسبية يختلف تقديرها من  ملجيء الإكراه عدَّ معيار  إنَّ  إِذ ،حالتي الاكراه

فقد يكون الإكراه ملجئاا عند شخص معين وغير ملجئ عند غيره ، لذا لا أهمية  ،شخص لأخر

غير  العقد يُعد موقوفاا  نَّ إِ  إِذ ،للتمييز بين الإكراه الملجئ وغير الملجئ من حيث الآثار القانونية

من ( 6  )ع العراقي في المادة المشرَّ  وبذلك نصَّ  ،كراهة صورة من صور الإيَّ أَ نافذ عند تحقق 

 من اكره اكراهاا بأحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده) :علىالقانون المدني العراقي 

لدائن المرتهن في حالة تبعية اقتصادية فإن حالة الإكراه تتحقق إذا كان ا عن ذلك فضلآ .( )(

بعيب الإكراه لإمكانية تعرضه عند رفضه إبرام عقد الرهن  اا بللمدين الراهن لذا يكون رضاه معيَّ 

أما عيب الغلي فهو عبارة عن وهم يقوم في ذهن المتعاقد يدفعه للتعاقد، فهو ،( )لمشاكل مالية

يبرمه لو لا هذا التصور الكاذب للواقع، لما كان لشخص لإبرام عقد با يدفعور كاذب للواقع تص  

 .(3)قد يكون الغلي في شخص المتعاقد أو في الشيء محل العقد أو في العناصر الأساسية للعقد

كأن يكون رواية أو ديوان  ،فقد يتوهم أحد العاقدين بأن عقد الرهن وردَّ على مُصنف أدبي   

ويُعد العقد موقوفاا أي غير نافذ  .قد يتعلق ببراءة اختراعشعري بينما يتوهم المتعاقد الأخر بأن الع

إذا كان الغلي جوهرياا وبلغَ حداا من الجسامة بحيث يمتنع الراهن أو المرتهن من إبرام العقد لو لم 

                                                           
( )

محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون . عبد الباقي البكري ـ د. عبد المجيد الحكيم ــ د. د 

 .36، ص مصدر سابقالمدني، الجزء الأول، 
(3)

 .68سابق، ص مصدرون الملكية الفكرية والفنية، يحيى باي خديجة، مكانة عقد النشر في قان 
(7)

  تقابلها في القانون المدني المصري المواد من (  34  -3  ) نظم المشرع العراقي احكام الغلط في مواده من  

 .4   وتقابلها في القانون المدني الفرنسي المادة (  35  -34 ) 
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إذا  لاسيمّا ،أما إذا وقعَ الغلي في شخص المتعاقد أو في إحدى صفاته ،( )يقع في هذا الغلي 

كان الغلي يتعلق في مسائل تبُيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي  وأ اراعتب كانت شخصيته محل

وفيما يتعلق بعيب التغرير مع الغبن فإن المشرع العراقي لا .( )عد العقد غير نافذ  وقعَ في الغلي

لتغرير وا .الغبن عيباا إلا إذا صاحبه تغرير يُعد  نه لا أَ التغرير عيباا إلا إذا نتجَ عنه غبن، كما  يُعد  

عبارة عن يرق احتيالية استعملها المتعاقد للتأثير على إرادة المتعاقد الأخر مما يدفعه للتعاقد، 

لقد أجازَ القانون للمتعاقد الذي وقعَ عليه التغرير الميالبة و  .فلولا هذا التغرير لما أبرمَ العقد

قد نشأ عنه غبن و ائبه المتعاقد أو ن بإبيال العقد شريَ أن يكون هذا التغرير قد صدرَ من

أما إذا صدرَ التغرير من غير المتعاقدين أو من يُمثلهما فليس للمتعاقد الذي تعرضَ .(3)فاحش

ر يعلم بالتغرير أو كان من السهل إلا إذا أثبتَ أن المتعاقد الأخ للتغرير المُيالبة بإبيال العقد

ذا كان الغبن يسيراا ( )عليه أن يعلم وقت إبرام العقد أو كان فاحشاا إلا أن التغرير لا يعلم به ، وا 

 .(6)فللعاقد المُغرر به المُيالبة بالتعويض ،ولم يكن من السهل عليه العلم به ،العاقد الأخر

 

 

 

 
                                                           

( )
، 859 ة، الطبعة الأولى، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، مختار القاضي، حق المؤلف ـ النظرية العام. د 

 .53 ص
(3)

كافي زغير شنون البدري، ولمزيد من التفصيل راجع ، من القانون المدني العراقي  9  انظر نص المادة  

 .51، ص3446رهن الدين ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق ــ جامعة النهرين، 
(7)

من ( 36 -35 ) تقابلها المواد ، ( 35 - 3 ) التغرير مع الغبن في مواده من  قيالقانون المدني العرا  نظم 

 .من التشريع الفرنسي( 9   -6   ) وتقابلها المواد ، القانون المدني المصري 
(1)

طبعة سنة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الاولى ، مصادر الالتزام ، عبد المنعم فرج الصدة . د 

 . 3 3ص ، 868 
(5)

 .من القانون المدني العراقي، ولا يوجد نص مماثل في القانون المدني المصري( 37 )المادة نص ينُظر  
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 الفرع الثاني

 في الملكية الفكرية المحل

الذي يجبُ أن تتوافر فيه  رهن حقوق الملكية الفكرية عقدالركن الثاني في المحل هو        

من التساؤلات  لشروي القانونية اللازمة لأي عقد، إلا أن المحل في الملكية الفكرية يُثير الكثيرا

ور رهن وحيازة هذا النوع من على منقول معنوي غير مادي وبذلك يصعبُ تصَّ  واردُ  هوصفب

ذا علماا أن ه .وضِعت أمام هذه الحقوق لمنع انتقالها موانع كثيرةلذا نجدُ أن هنالك  ،الحقوق

حقوق  فإِنَّ لذا  .البيئة الرقميةالفرع من الحقوق جاء نتيجة التيور في الصناعة والكتابة، ووجود 

سوف و  .لحقوق الشخصية والعينيةا يضاف الى يائفةلحقوق ا من الملكية الفكرية هي نوع جديد

 -:نبحثُ في محل الملكية الفكرية الأمور التالية

 الفكرية المقصود بالمحل في الملكية: أولا 

، يراف العقد لتحقيقهاأَ محل العقد بصفة عامة عبارة عن العملية القانونية التي يرمي       

عن  فضلآفالمحل هو ما يرد عليه العقد الذي يجب ان يكون موجوداا أو ممكن الوجود مستقبلاا، 

و شيء غير أما المحل في نياق حقوق الملكية الفكرية فه .ن يكون معيناا ومشروعاا أَ ذلك يجب 

فإذا  ؛مادي لا يمكن الاحساس به أو لمسه، إلا أن الإنسان يمكن أن يشعر بأهميته ووجوده

تُعد تلك الأدوات مجرد فكانت هناك أداة لنقل هذه المعلومة أو الفكرة مثل الكتاب أو القرص 
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 ،لمرتهنوسائل لنقل هذه الأشياء المعنوية من المخترع أو المؤلف إلى المستفيد مثل الدائن ا 

 .( )وكذلك القارئ عند ايلاعه على تلك الأفكار من خلال الكتاب

فالشيء قد يكون ،الشيء غير المال  عدَّ اذ  ؛زَ المشرع العراقي بين الشيء والماللقد ميَّ       

من القانون (  5)وبذلك نصت المادة  ،مالاا إذا أمكن حيازته والانتفاع به وبخلافه لا يكون مالاا 

كل شيء لا يخرج عن التعامل بيبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون ) :علىلعراقي المدني ا

 ) هاــــــــــــمنه على تعريف المال والتي جاء في(  56) في المادة  ، كما نصَّ (محلاا للحقوق المالية 

الناس،  ع العراقي هو كل ما له قيمة مالية عند، فالحق في نظر المشرَّ ( )(قيمة مادية كل حق له 

لذا نجدُ أن المال يكون متداخلاا في الشيء لكي  ،أما الشيء فهو الوعاء الذي يحتوي ذلك الحق

المال هو كلُ شيء له قيمة اقتصادية يُمكن أن يحظى  نَّ إِ  .(3)تكون له قيمة اقتصادية ومنفعة

كون محلاا قابلاا تصلحُ لأن ت ومن ثمَّ  ،بحماية المشرع، فالأشياء يمكن أن تكون مادية أو معنوية

 .( )للتصرفات التي يُجيزها القانون

مجرد التراضي لا يكفي لتكوين  نَّ إِ  إِذ ،تُعد الشكلية ركناا رابعاا لعقد رهن الملكية الفكرية      

لذا فإن الشكلية ركن مهم من أركان العقد  ،لابّد من وضع ذلك التراضي في قالب معينفالعقد، 

عليه سوف نبحث مفهوم الشكل في عقد رهن الملكية الفكرية و  .ضايُضاف للمحل والسبب والر 

 .من حيث شرويه، وكذلك تمييزه عن غيره من الأنظمة التي تتشابه معه

                                                           
( )

، 3441يوسف أحمد النوافلة، الحماية القانونية لحق المؤلف، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر، عمان، . د 

 .83ص
(3)

عبد الصادق، حقوق المؤلف في ضوء قانون حماية الملكية الفكرية محمود سامي . د ـ  عبد الرشيد المأمون. د 

 . 31، ص3449، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 3449لسنة  93الجديد رقم 
(7)

عليه السلام ) شرح الاحكام القانونية في رسالة الحقوق للأمام زين العابدين  ،استاذنا الدكتور عباس العبودي 

 .45 ص ،3448مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية ،  ، الأولى، الطبعة (
(1)

رجب محمود طاجن، حقوق الملكية الفكرية للأشخاص المعنوية العامة، الطبعة الثانية، دار النهضة . د 

.75 ، ص3449العربية، القاهرة، 
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 مفهوم الشكلية في عقد رهن الملكية الفكرية: أ 

من خصائص الحق العيني هو الاحتجاج به على الكافة لذا كان لزاماا إيجاد يريقة تيُسر       

به عند انتقاله، وهذه اليريقة هي التسجيل الذي يُمثل الركن الشكلي في عقد رهن الملكية  العلم

ن تخلَّ  فه يؤدي إلى الفكرية المتمثل في الكتابة التي تُعد عنصراا من عناصر التصرف القانوني، وا 

المدني من مشروع القانون (  71)ت عليه الفقرة الثانية من المادة وهذا ما نصَّ  ،بيلان التصرف

إذا اشتري القانون لبيع المنقول شكلاا معيناا فلا ينعقد رهنه إلا باستيفاء ذلك )  :على 795 لعام 

اشتريَ شكلية  قد نجد أن هذا النص القانوني قد وضعَ قاعدة عامة تتعلق بالرهن كونه .(الشكل 

على غرار ما هو ، ليةولا يكون العقد صحيحاا إلا باستيفاء تلك الشك ،معينة لرهن تلك المنقولات

 نقلهاالاشياء الثابتة المستقرة التي لا يمكن : )الأمر في العقارات التي يعر فها الفقه الغربي بالقول

 . ( )( من مكان إلى آخر ولها شكل مادي تدركه حواس الأنسان وقواه، ومثالها الأراضي

 ،ها شرياا لصحة التصرف القانونيع العراقي الكتابة في عقد الرهن وعدّ لقد أشتريَ المشرَّ       

للمؤلف أن ينقل )  :علىمن قانون حماية حق المؤلف العراقي ( 39)وهذا ما قضت به المادة 

إلى الغير حقوق الانتفاع المنصوص عليها في هذا القانون إلا أن نقل أحد الحقوق لا يترتب 

ون مكتوباا وأن يُحدد فيه عليه إعياء الحق في مباشرة حق أخر، ويُشتري لصحة التصرف أن يك

صراحة وبالتفصيل كلُ حق يكون محلاا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال 

 .(ومكانه وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعييل استعمال الحق المتصرف به 

زَ بين ه ميَّ نَّ أَ كما الكتابة شري لانعقاد التصرف ووسيلة لإثباته،  عدَّ ع المصري فقد أما المشرَّ 

ثباتها في السجل، أما التسجيل ا ِ و  بالعقد التسجيل والقيد الذي يُقصد به اثبات البيانات المتعلقة

حيث يبقى أثره بخلاف القيد الذي يجب على  ،فيُقصد به اثبات صورة من العقد في سجل الشهر
                                                           

(1)
 Rojer J smith, property law, pearsoned, united kingdom London, 2008, p335. 
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ن العراقي والمصري في أن ويترتب على هذا الاختلاف بين التشريعي .( )أيراف العقد تحديده 

الشكلية في التشريع العراقي تُعد ركناا لازماا لانعقاد الرهن، بينما الشكلية في التشريع المصري 

ع المصري يأخذ بفكرة عدم سريان المشرَّ  نَّ إِ  إِذار وللإثبات في مواجهة الغير، مجرد وسيلة للإشه

عنها بفكرة البيلان في حالة عدم اتباع العقد التي لم ينصُ عليها المشرع العراقي واستعاض 

بعض العقود  ، وتُعد الكتابة في التشريع الفرنسي شرياا لصحة( )عليها القانون الشكلية التي نصَّ 

التي اشتريت ضرورة وجود الكتابة في عقد   ف( 39 )وهذا ما أشارت إليه المادة  ،للإثبات

رضا الأيراف من خلال  دون فيهيَّ  د رسميها بسند في تحرير لشكلية تتجسَّ علماا ان ا .النشر

 .(3)صياغة تلك الشكلية في قالب معين

 الشروط الشكلية في عقد رهن الملكية الفكرية: ب

 .(الرسمية ــــ والتخصيص ) هما  ،لرهن الملكية الفكرية شريان أساسيان      

 ــــ الرسمية1

خلال موظف عمومي مُختص وهو  من مُحرر سند رسميبها أن يتم عقد الرهن بيُقصد       

عقد رهن الملكية الفكرية  نَّ إِ  إِذ ،كاتب العدل أو أي موظف حقوقي مُخول بالصلاحيات القانونية

الشكلية فيها كونها من العقود التي تمتاز بخصوصية  ةلعقود التي يتيلب القانون مُراعامن ا

                                                           
( )

، الوافي في شرح القانون المدني ــ المدخل للعلوم القانونية، الطبعة السادسة، دار المعارف، سسليمان مرق. د 

 .  6، ص 893 الاسكندرية، 
(3)

 .45 ، ص835 ، مطبعة بغداد ، الطبعة الأولىعبود عبد اللطيف، دراسة في الحقوق العينية الأصلية، . د 
(7)

سابق،  صدرد الرزاق مجلي السعيدي، فكرة رهن المنقول دون حيازة والحماية القانونية له، مسهام عب 

 .31ص
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 لانعقاد الرهن بل أجاز أن يتم اا كلية ركنلم يستلزم أن تكون الش ع الفرنسيعلماا أن المشر   .معينة 

 .( )يةادبيريقة رسمية أو بيريقة ع العقد

 ـــــ التخصيص 2

 نهتشابه مع الرهن الوارد على عقار لأترهن الوارد على الملكية الفكرية الشكلية في عقد ال      

فة البيانات يقتصر فقي على الرسمية، بل يتعداه بحيث يستلزم شمول عقد الرهن على كالا

هذه المعلومات ما بعض  ، و(تخصيص الرهن ) المُتعلقة بالعقد، وهذا ما يُيلق عليه مصيلح 

ن معيناا بصورة دقيقة من و يتعلق بمحل الرهن الذي يجب أن يك وبعضهايتعلق بالدين المضمون، 

ين المضمون حيث الموقع واليبيعة وكلُ ما يمكن أن يجعله متميزاا عن غيره، أما ما يتعلق بالد

الأقل الحدّ الأقصى للدين علماا أن موضوع كفاية أو عدم  في فيجب أن يتحدد المبلغ أو 

 .( )تخصيص البيانات يرجع موضوعها للسلية التقديرية للمحكمة

جراءات الشهر: ج  معايير التمييز بين الشكلية وا 

ما ركن الشكل فيُقصد به الغاية من الشهر هي لضمان علم الغير بالتصرف القانوني، أ        

ساؤل عن يمكن أن يُثار الت و .الشكلية التي يتيلبها المشرع للتعبير عن الإرادة في عقد مُحدد

التي يُراد بها علم  ،في العقد يتيلبه القانون و إجراءات الشهر بوصفها ركناا التشابه بين الشكلية 

في العقد يختلف عن إجراءات  اا ركن يةالشكل جانب من الفقه عدَّ فقد . (3)الغير بيبيعة التصرف

هي بينما إجراءات الشهر  ،ن الشكل شري لتكوين التصرف القانونيأَ  على أساس من ،الشهر

                                                           
( )

، ص 3443، منشأة المعارف، الاسكندرية، الطبعة الأولىنبيل ابراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، . د 

87. 
(3)

 .53، ص851 شأة المعارف، الاسكندرية، ، منالطبعة الأولىسمير تناغو، النظرية العامة للقانون، . د 
(7)

ياسر أحمد كامل الصيرفي، التصرف القانوني الشكلي في القانون المعاصر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق  

 .319، ص883 ــ جامعة القاهرة، 



 

  78 
 

  الاحكام القانونية لعقد رهن حقوق الملكية الفكريةالفصل الثاني                                                                   

لذا فإن التصرف القانوني يكون صحيحاا وأن  .عبارة عن إجراء لاحق لتكوين التصرف القانوني 

عليها  م تُحترم الشكلية التي نصَّ ، بينما يكون التصرف بايلاا إذا لهرلم تراع فيه إجراءات الش

لذا فإن تخلف الشكلية المقررة قانوناا يؤدي إلى بيلان التصرف القانوني؛ لوجود عيب  .( )القانون

ذا أرادَ أيراف التصرف الوصول إلى نتيجة التصرف عليهم إعادة التصرف  ،لحق بالشكل وا 

التي لا تمسُ سلامة التصرف الذي  بالكامل مع مراعاة الشكلية الميلوبة بعكس إجراءات الشهر

إلا أن بعض الآثار القانونية للتصرف لا تنفذ بمواجهة  ،يبقى صحيحاا ومنتجاا لآثاره القانونية

وبذلك يكون التصرف نافذاا بوجه الغير دون  ،الغير، ويمكن إتمام تلك الإجراءات في أي وقت

دم يقر بوجود تقارب بين الفقهي المُتقَّ ، إلا أن الاتجاه ( )الحاجة إلى إعادة ابرامه من جديد

ركن في التصرف لا يُحكم بصحته إلا بوجود تلك الشكلية و إجراءات الشهر بوصفها الشكلية 

عندما يكون التصرف القانوني الذي يخضع لإجراءات الشهر من التصرفات الشكلية التي تستلزم 

وظيفة إجراءات  ،رة المثلى للركن الشكليوهي الصو  ،يمكن أن تمارس الكتابة إذ ،الكتابة لانعقاده

مُرادف للشكل الذي من خلاله يتم  اا مصيلحبوصفه ( الشهر)لذلك يتم استعمال لفظ  .الشهر

 إذ إِنَّ  ؛التشريعين العراقي والمصريبين لذا نجد أن هناك فرقاا  .تسجيل التصرف القانوني

الرهن، وكذلك لرهن بالنسبة لأيراف عقد لعقد ا اا التسجيل أو القيد مصدر  دَّ التشريع العراقي يع

ن حق الرهن لا ينشأ إلا بالتسجيل الذي من خلاله يُرتب العقد آثاره إِ  ، إذبالنسبة للأغيار

كانت بين المتعاقدين أو وكلائهم أو بين الأغيار، وهذا ما قضت به الفقرة الأولى  سواءُ  ،القانونية

ـــ لا ينعقد الرهن التأميني إلا  ) :التي جاء فيهاقي من القانون المدني العرا( 95  )من المادة 

بتسجيله في دائرة التسجيل العقاري، وعلى كل من المتعاقدين أن يُعين محل إقامة مُختار في 

البلد الذي تم فيه التسجيل، ويعيي لكل منهما نسخة من سند عقد الرهن موقع عليها منهما، بعد 
                                                           

( )
 .793سابق، ص صدرسليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ـــ المدخل للعلوم القانونية، م. د 

(3)
 .354سابق، ص صدرياسر أحمد كامل الصيرفي، التصرف القانوني الشكلي في القانون المعاصر، م 
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ما في التشريع المصري فإن أهمية التسجيل تظهر بالنسبة ، أ(أخذ تقريرها في مواجهة الشهود 

ونحنُ نرى ان . ( )للغير الذي لا يكون التصرف القانوني نافذاا بحقه إلا بعد القيد أو التسجيل

جراءات التسجيل، وأن التمييز بينهما لا  بوصفها ركناا بين الشكلية  اا كبير  اا هناك تقارب في العقد وا 

نظرياا لا يصمد أمام الواقع العملي، فلا يوجد من حيث اليبيعة فرق بين يعدو أن يكون تمييزاا 

جراءات التسجيل  . الشكل وا 

 المحل في الملكية الفكرية وشروط خصائص: ثانياا 

سواء كانت  ،ع هي التي تكون لها قيمة اقتصاديةالأشياء التي تحظى باهتمام المشرَّ  إِنَّ       

التي تكون قابلة للانتقال من شخص لأخر عن يريق التصرفات و  ،تلك الأشياء مادية أو معنوية

القانونية أو الوقائع المادية، لذا نجد أن هناك مجموعة من الخصائص والشروي التي يجب أن 

 -:تتوافر في المحل كي يكتسب صفة المال وكما يلي

 ائص المحل للملكية الفكريةصــــ خ1

 ــــ إنه يُدرك بالذهنأ 

والذكاء من خصائص العقل فهو يمتلك القدرة على كشف الأشياء، فقد أدرك الإدراك       

الإنسان أهمية الملكية الفكرية على الرغم من إنه لم يلمسها أو يشاهدها بعينه، بل أدركها من 

 . ( )خلال الذهن والتفكير الذي تميزَ به عن بقية المخلوقات

 
                                                           

( )
ــ لا يكون نافذاً في حق الغير إلا إذا  ) : من القانون المدني المصري ( 474 )نص الفقرة الأولى من المادة  

نياً على العقار وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكتسب الغير حقاً عي

 (.بالإفلاس 
(3)

،  الطبعة الأولى، النظام القانوني للنسخة الخاصة من المصنفات المحمية ، عبد الهادي فوزي العوضي  4د 

 . 37ص ،  3449، القاهرة ، النهضة العربية   دار
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 ةيمن الأشياء القيم ب ــ إنه 

لملكية الفكرية من الأشياء القيمية لا المثلية؛ لوجود تفاوت يُعتد به من حيث تُعد حقوق ا      

الأشياء المثلية هي الأشياء التي يكون لها مثيل في السوق فلا يوجد تفاوت بينها،  نَّ إِ  إِذ ؛القيمة

ذا وجدَ هناك تفاوت فإنه يُعد مقبولاا كونه تفاوت يسير  يوجد أما الشيء القيمي فهو الذي لا . ( )وا 

 ،كانت صناعية أم أدبيةأ سواءُ  ،حقوق الملكية الفكرية نَّ إِ له مثيل في السوق ، عليه يمكننا القول 

لا يمكن أن يحلُ شيء محل  من ثمَّ فإنها تُعد من القيميات؛ لوجود تفاوت كبير بين هذه الحقوق و 

المؤلف ومضمون  شيء أخر، فلا يمكن أن تحل رواية مكان رواية أخرى لوجود اختلاف في أسم

ن كانت  فالاختلاف موجود من حيث المضمون والأفكار التي  ذاته؛ مؤلفللالرواية ، وحتى وا 

 .( )تتضمنها كلُ رواية أو مصنف أدبي

 من التركة المعنوية ـــ إنه ج

تدخلُ الملكية الفكرية ضمن التركة المعنوية للأشخاص، وهذه التركة عبارة عن كلُ ما       

 من وقد استمدَ المشرع العراقي تنظيمه لقواعد وأحكام الإرث والوصية .شخص لورثتهفه اليخلَّ 

لفقه الإسلامي بالرغم من أن هذا الفقه لم يورد نصاا خاصاا بتلك الحقوق، إلا أنه لم ينكر ا

كونها تتلاءم مع مقاصد ( المصالح المُرسلة ) رَ لها الحماية من باب قاعدة وجودها ووفَّ 

والتركة المعنوية هي عبارة عن كلُ ما يتركه المتوفي من أشياء نافعة متصلة بشخصه .(3)الشريعة

التي   79 لسنة ( 3)من قانون حماية المؤلف رقم ( 9 )لورثته، فقد نصت على ذلك المادة 

                                                           
( )

الاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام  - : ) على من القانون المدني العراقي المعدل 61نصت المادة  

وما عدا ذلك من  -3.بعض عند الوفاء وتقدر عادة في التعامل ما بين الناس بالعدد او المقياس او الكيل او الوزن 

 ( .الاشياء فهو قيمي
(3)

، دار الطبعة الأولى أكرم فاضل سعيد، انتقال الحقوق والالتزامات الشخصية في الأشياء غير المادية،. د 

 .54، ص6 34السنهوري ، بيروت، 
(7)

 .336، ص3441وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي ، دمشق، . د 
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لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مؤلفاته التي لم تنُشر في حياته ما لم )  :جاء فيها 

بما يُخالف ذلك على أنه إذا حددَ المؤلف موعداا للنشر فلا يجوز نشر المصنف يوصِ المؤلف 

 (.قبل انقضاء الموعد المذكور 

نها تدخل إِ  إذإذاا هذه الحقوق عبارة عن حقوق المؤلف الأدبية على مصنفه أو صورته الشخصية 

يه، فهي تنتقل إلى ضمن التركة المادية إذا كانت لها قيمة مادية مُستقلة عن الوعاء الذي تحو 

 .( )الوارث مع ملاحظة عدم وجود مانع قانوني يمنع انتقالها

 على النتشار د ــــ قابليته

فهي حقوق  من ثمَّ أشياء غير مادية لها قيمة اقتصادية و بوصفها حقوق الملكية الفكرية       

نازل له عن تلك فحقوق المؤلف على مصنفه قابلة للتداول بين المؤلف والمت ،قابلة للتداول

عن يريق التزوير او التصفح غير المشروع الذي يُعد عملاا غير  الحقوق، أما التداول الذي يتم  

بصاحب المصنف وهو لا يدخل ضمن مصيلح التداول المشروع بل يُصنف  يَضر  مشروع؛ لأنه 

يق الامتداد حقوق الملكية الفكرية يتمُ تداولها عن ير ف للمصنف،على أنه انتشار غير مشروع 

القانوني المشروع، أما الانتشار عن يريق التزوير أو التقليد فهو عمل غير مشروع يقعُ تحت 

 .( )يائلة القانون إذا ما تحققَ وأصابَ المؤلف أو المخترع ضرراا 

 

 

                                                           
( )

، 3449غني حسون طه، الحقوق العينية، الجزء الأول، دار السنهوري، بغداد، . محمد طه البشير ــــ د. د 

 .33ـ   3ص 
(3)

، القاهرة ، ضة العربية دار النه،  الطبعة الأولى، نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلف ، فاروق الاباصيري . د 

   6ص 
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 ـــ شروط المحل للملكية الفكرية2 

بلاا للرهن، والشروي تتوافر في المحل كي يُصبح قا نَّ أَ هناك مجموعة من الشروي يجب       

كونه يتمتع بخصوصية مُعينة  ؛لقة بالمحل في الملكية الفكريةهذه قد تكون عامة أو خاصة مُتعَّ 

 -:لذا سوف نبحث هذه الشروي وكما يلي

 ـــ الشروط العامةأ

، لذا لا يصحُ ( ) فيه يبقاا للقواعد العامة يجب أن يكون محل الرهن مما يصحُ التعامل      

يجب أن يكون محل الرهن من الأموال  ، فضلاا عن ذلكالموقوفة والأموال العامة عقاراترهن ال

محل الرهن يجب أن يكون من الأموال التي تقبلُ الحجز ف. ( )القابلة للحجز عليها ومن ثمَ بيعها

، ادلى ثمن المبيع بعد البيع بالمز ل صاحبه حق التقدم ععليها والبيع بالمزاد كون عقد الرهن يخوَّ 

المُخصصة لمنفعة المدين ( العقار) لذا لا يجوز رهن حقوق الارتفاق بصفة مستقلة عن المال 

الراهن، كما يجب أن يكون محل الرهن مملوكاا للمدين الراهن سواءا كان الراهن المدين ذاته أم 

من القانون المدني العراقي ( 6 3 )، وهذا ما قضت به المادة (كفيل عيني ) شخص أخر 

غيره ان يكون مالكاا للمرهون أو  يُشتري فيمن يرهن مالاا توثيقاا لدين عليه أو على) :ولها بق

عليه لا يجوز رهن المال إذا كان مملوكاا لشخص أخر غير الراهن أو الكفيل  .(متصرفاا فيه 

وعند صدور تلك  .العيني؛ لأنه تصرف في مال مملوك للغير لذا فهو موقوف على إجازة المالك

وبعكسه فإن العقد يكون بايلاا عند عدم  ،فذُ بأثر رجعي منذ وقت ابرام العقدجازة فإن العقد ينّ الإ

                                                           
( )

كل شيء لا يخرج عن التعامل بطبيعته او  –  ) :التي جاء فيهامن القانون المدني العراقي (  6)نص المادة  

والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا  – 3. بحكم القانون يصح ان يكون محلاً للحقوق المالية

يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها، والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان 

 . تكون محلاً للحقوق المالية
(3)

 .من القانون المدني العراقي( 739 )ينُظر نص المادة  
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أجازَ القانون للأب رهن ماله عند  إِذ ،، بإمكان الوصي أو الولي رهن أموال الصغير( )الإجازة 

ن هذا ، إلا أ( )ولده الصغير، ويجوز له رهن مال ولده بدين على نفسه أو بدين على الصغير

، وقد يكون الراهن مالكاا للمال المرهون على (3)النص مُقيد بشري موافقة دائرة رعاية القاصرين

شري واقف أو فاسخ، فإذا كان مالكاا على شري واقف وتحقق الشري عُدَّ مالكاا للمال المرهون 

المرهون لذا عقد الرهن صحيحاا ونافذاا وبعكسه يعد الراهن غير مالك للمحل  عدَّ و  ،بأثر رجعي

أما إذا كان الراهن مالكاا للمال على شري فاسخ ولم يتحقق هذا الشري أصبحَ الراهن  .يبيل رهنه

عند تحقق الشري  ،مالكاا للمال لعدم تحقق الشري الفاسخ؛ لذا يُصبح رهنه باتاا ونافذاا وبعكسه 

يجب أن يكون  عن ذلكفضلاا ، ( )فإن الراهن يفقد ملكيته للمال المرهون بأثر رجعي ،الفاسخ

لا ف كانت هذه الحيازة حقيقية أو  سواءُ  ،عقد الرهن لا ينعقد نَّ أالمال المرهون قابلاا للحيازة وا 

ومنها الملكية الفكرية التي لا  ،يز رهن الأموال المعنويةع يُجّ رمزية، وهذا الأمر الذي جعلَ المشرَّ 

نما تكون من خلا ل حيازة سنداتها وتسجيلها في دائرة يتصور حيازتها بالمعنى التقليدي، وا 

، ويجب أن يكون محل الرهن مُعيناا تعييناا نافياا للجهالة كون الرهن عبارة (6)التسجيل الخاصة بها

كما يجب تحديد الدين المضمون به من خلال  ،ل صاحبه حق التقدم والتتبععن حق عيني يُخوَّ 

حقاقه؛ لأن تخصيص المحل يحصل من خلال ذكر مقداره والفوائد المُترتبة عليه وتاريخ است

بصورة رمزية أي دون حيازة فإنه يكون عن  التسليم في الرهن الحيازي، أما إذا كان التسليم قد تمَّ 

حقاا عينياا، بل يكون  دَّ علماا أن انعدام التعيين في محل الملكية الفكرية لا يُع .(5)يريق التسجيل

                                                           
( )

غني حسون طه ، الحقوق العينية، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار العاتك لصناعة . بشير ــ دمحمد طه ال. د 

 . 54ــ 544الكتاب، القاهرة، ص
(3)

 .من القانون المدني العراقي( 398 )ينُظر نص المادة  
(7)

 .من قانون رعاية القاصرين( 17)ينُظر نص المادة  
(1)

 .38 ص ،مصدر سابق  لعينية والشخصية،محمد كامل مرسي، التأمينات ا. د 
(5)

 .66سابق، ص صدركافي زغير شنون البدري، رهن الدين، م 
(6)

، مصدر سابقسهام عبد الرزاق ، فكرة رهن المنقول دون حيازة والحماية القانونية له، أطروحة دكتوراه، . د 

 .38ص
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يكون محل الرهن  ومن ثمَّ  ،له استعمال حق التتبع بصورة حق شخصي؛ لأن الدائن لا يكون 

، لذا وجبَ تعيين محل (الرهون الضعيفة )  بــــهذا النوع من الرهون  بعضهم ضعيفاا، و يُسمي

شريُ هام لنشوء الحق ( أي التعيين ) وهو ،الرهن تعييناا نافياا للجهالة لكي يظهر لنّا حق التتبع

 .( )العيني

 صةب ــــ الشروط الخا

منها  ،ويمكن رهنه شروي خاصة ،يُشتري في محل الملكية الفكرية لكي يكتسب صفة المال      

قد تمَ إفراغه في شكل مادي يظهر من خلاله إلى  ،فنياا  مكان أدبياا أأ سواءُ  ،أن يكون المُصنف

تاب؛ أفكار أو فصول في ك بصيغةوهي مُصنف أدبي تفُرغ  ،القصة أو الرواية نَّ إِ  إذ ،الوجود

عليه يجب أن تكون هذه  .لأن الفكرة بحدّ ذاتها لا تصلح أن تكون محلاا للتصرفات القانونية

يجب أن  فضلآ عن ذلك ،( )يمكن إيلاع الجمهور عليها من ثمَّ الأفكار مُجسدة في كتاب ، و 

ام علماا أن فكرة النظ .ف مشروعاا وغير مخالف للنظام العام والآداب العامةيكون هذا المصنَّ 

العام والآداب العامة هي فكرة مُتغيرة تختلف من مجتمع لأخر، إلا أنه يجب ان يكون هذا 

 .(3)لا يحتوي أفكار مسروقة أو مُقلدة من رواية أو مُصنف اخرفف مشروعاا، المصنَّ 

صورة علنية كي لا يتم إخفائه، فمحل الرهن الذي يمكن إخفاؤه  ان يكون المحل ذأويُشتري       

لا يمكن العثور عليه إذا قامَ الدائن المرتهن بمتابعته  من ثمَّ و  ،لا تتحقق فيه أحكام الشهر بسهولة

إذ بإمكانه رؤية المال  ،من اليمأنينة لدى الدائن اا هذا النمي يُحقق نوع نَّ أعند التنفيذ، كما 

مكانية الاعتراض على المدين إذا ما أهملَ في الحفاظ على المال المرهو  ن أو أصابه المرهون وا 
                                                           

( )
 .7  ص ، مصدر سابق أحمد سلامة، الرهن الطليق، . د 

(3)
   34، القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، الحماية الدولية للملكية الفكرية ، بد المنعم زمزم ع .د 

 . 93ص ، 
(7)

، المكتبة القانونية ، الطبعة الأولى ، دراسة مقارنة / الحماية القانونية لحق المؤلف ، عصمت عبد المجيد  .د 

 . 15ص ،  3445، بغداد 
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قيمة اقتصادية  اومن الشروي الخاصة الواجب توافرها في المحل هي أن يكون ذ .( )ضررٍ ما 

ضمانة إضافية للدين المرهون مما يزيد من استيثاق الدين  الرهن يُشكل   على أساس من أنَّ عالية 

 .( )مثل قيمة الاختراع وحداثته وقيمة المؤلف أو برنامج حاسوب لنظام ما

 التصرف في المحل للملكية الفكرية عوقاتم: ثالثاا 

دُ على منقول تر  بوصفهاهناك موانع كثيرة تقف عائقاا للتصرف في حقوق الملكية الفكرية       

 -:هي عوقاتمعنوي، وهذه الم

 ـــ إنها تردُ على محل معنوي 1

 فإِنَّ الفنان، الأموال المعنوية تردُ على شيء غير مادي مثل حقوق المخترع والمؤلف و       

معرفة هذه الحقوق جاء نتيجة تيور ورقي الفكر القانوني الذي ميزَ بين الأشياء المعنوية 

بدلاا من (( بعتكَ هذا الكتاب)) بين الحق والشيء فيقال مثلاا  اا أن هناك خلي إِذوالأشياء المادية، 

ئدة للأشياء في القانون ، كوّن النظرة السا((تنازلت عن حقوق الملكية لهذا الكتاب)) القول 

الروماني كانت تحصر الحيازة فقي في الأشياء المادية، أما الأشياء المعنوية فلا يوجد تصور 

ر ، وهي نظرة قاصرة للواقع القانوني إلا أن تيوَّ (3)عن إمكانية حيازتها لعدم وجود محل مادي لها

الذهنية التي تختلف عن الحقوق  ى لظهور نوع جديد من الحقوق وهي الحقوقالفكر القانوني أدَّ 

لعدَّ تلك الحقوق قابلة يذهب  اا فقهي اا نجدُ أن هناك أتجاهالعينية وكذلك عن الحقوق الشخصية، لذا 

ولا يوجد مانع قانوني من تملكها؛ لأن الأشياء المعنوية والمادية تصلحُ أن تكون محلاا  للتملك

التأبيد ليس من جوهر حقوق الملكية لذا يمكن نزع  نَّ إ إِذلحقوق الملكية بالرغم من عدم التأبيد، 
                                                           

( )
ص ، سابق  صدرم، النظام القانوني للنسخة الخاصة من المصنفات المحمية ، ادي فوزي العوضي عبد اله .د 

75 . 
(3)

 . 81ص ، سابق  صدرم، حق المؤلف في ضوء اراء الفقه واحكام القضاء ، محمد حسام محمود لطفي  .د 
(7)

 .3ص مصدر سابق، زهير البشير، الملكية الأدبية والفنيةــ حق المؤلف،. د 
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وهذا الاتجاه الفقهي نجحَ في التأثير على جانب مهم من  .( )الملكية لأسباب وردت في القانون 

 .( )الفقه العراقي الذي أجازَ أن تكون الحقوق الفكرية محلاا لحقوق الملكية

لا تصلحُ أن تكون محلاا لحق الملكية فيه نف دبية للمصتجاه القائل بأن الحقوق الأالحقيقة أن الا

التزاماا )نوع من المغالاة، فالحق بيبيعته هو حق معنوي إذا وردّ على الذمة المالية السالبة سمي 

ذا وردّ على الذمة المالية الموجبة سُمي (شخصياا  ، أما إذا وردّ على شيء (حقاا شخصياا ) ، وا 

، لذا ؟لماذا نضع العراقيل إذا وردّ على شيء معنويفاا، مادي منقول أو عقار سُمي حقاا عيني

يبقى قابلاا للتصرف به التصرفات الجائزة قانوناا، ما لم يكن  أياا كان  ،ن المحلإِ يمكننا القول 

إذا انعدمَ المحل المادي للشيء فلا يُعد  نستنتج بأنه .(3)هناك مانع قانوني يتعلق بالنظام العام

ل هذا الحق؛ نظراا للتيور الاقتصادي الذي أصبحَ ضرورة مُلحة لإجراء نتقالا مسوَّغاا ذلك 

أصبحَ هذا المانع لا يصمد أمام التيبيق العملي لإمكانية انتقال الحقوق  إِذ ،التصرفات القانونية

 .المعنوية

 ـــــ ضعف الضمانات القانونية المُقررة لحماية الحقوق المعنوية 2

ها قيمة وصفمشرع، لتوفير الحماية لها بواعها تحظى باهتمام وحماية الالحقوق القانونية بأن      

وهذه الحماية تقُرر من خلال الدعوى، فالحق العيني يُحمى من خلال الدعاوى العينية  ،مالية

مثل دعوى الحيازة والاستحقاق والارتفاق، ودعوى الشُفعة ودعوى الملكية، أما الحق الشخصي 

                                                           
( )

 .195، ص 83 ، منشأة المعارف، الاسكندرية، الطبعة الأولىحسن كيرة، المدخل إلى القانون، . د 
(3)

صبري حمد خاطر، الحماية القانونية للملكية الفكرية، بيت الحكمة، بغداد، . عصمت عبد المجيد ــ د. د 

 .98 ـــ 99 ، ص  344
(7)

،  886 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، بعة الاولى الط، النظرية العامة للحق ، محمد شكري سرور ، د 

 . 53ص 
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منها دعوى عدم نفاذ التصرفات والدعوى الصورية، وكذلك الإفلاس  ،هله دعاوى حماية خاصة بف 

 .( )ودعوى المسؤولية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيرية

حمايتها من خلال المنافسة غير المشروعة بحجة أنها تتناسب مع  والحقوق المعنوية يتم        

وتنتقلُ في براءة الاختراع التي من  كون هذه الأشياء تمتد   ،المحل في الأشياء غير المادية

خلالها يتم اكتشاف سر معين يتعلق بالصناعة هي أشياء غير مادية لا يمكن إخضاعها لدعوى 

دعوى الاستحقاق تستلزم وجود محل أو  إِذ أنَّ الاستحقاق، بل لدعوى المنافسة غير المشروعة، 

اق وظيفتها حماية الملكية المادية وليس دعوى الاستحقفعقاراا،  مكان منقولاا أأ سواءُ  ،شيء مادي

حمايتها من خلال دعوى المنافسة  ، أما الأشياء المعنوية غير المادية فيتم  ( )الملكية المعنوية

 ؛انتقالها يكون أمراا غاية في الصعوبة؛ لأنها لا تدُرك بالذهن أنَّ غير المشروعة مما يؤدي إلى 

حمايتها بدعوى  ،د الاعتراف بحق الملكية الفكريةبع لاسيمّا ،لذا أصبحَ من غير المنيقي

عليه فإنها تحتاج إلى حماية من نوع خاص كما هو الحال في الملكية  .المنافسة غير المشروعة

المشروعة ما هي إلا دعوى المنافسة غير  نَّ إِ  .(3)حمايتها بدعوى الاستحقاق المادية التي تتم  

الدائن مدينه باحترام حقوقه الواردة على  ي من خلالها يُلزمُ لدعوى المسؤولية التقصيرية الت تيبيق

ا أن التعويض يعتمد على قوة الأشياء المعنوية من خلال التعويض وليس من خلال الحيازة، كم

المدين، أما دعوى الاستحقاق فمنايها استرداد الحيازة التي تعتمد على حق التتبع والتقدم  يُسرو 

بعكس التعويض الذي يحتاج إلى  ،(المُدعي ) ا أيسر على الدائن وهم ،في أيار الحق العيني

                                                           
( )

 .من قانون المرافعات المدنية العراقي ( 4 )ينُظر نص المادة 
(3)

 . 58، ص 763عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء الثامن، البند . د 
(7)

، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولىمحمد حسني عباس، الملكية الصناعية والمحل التجاري، . د 

 .17، ص  88 
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ه لعدم وجود محل مادي للشيء نَّ أَ لذا نجد  .( )اا شخصي اا المرور بذمة المدين المالية كونها حق 

والنتيجة أن هذا النوع من الحقوق يمتد ولا ينتقل إلا بوساية  .لا يمكن حيازته ومن ثمَّ المعنوي 

عليه  .المُقررة لحماية الأشياء الماديةيمكن حمايته بواسية دعوى الاستحقاق القانون، عليه لا 

مها لا في ع ساكتاا ولم ينظَّ فإن حمايتها تتم بدعوى المنافسة غير المشروعة التي وقفَ المشرَّ 

 .( )القانون المدني ولا في التشريع التجاري

 دبيةالحماية المُقررة للحقوق الأــــ مُدد  3

ك تفاوت للمدد الزمنية التي حددها القانون المتعلقة بتوفير الحماية الكافية للحقوق هنا      

ينقضي ويزول فوبانقضائها ينفذ الحق  ،تلك المُدد مُحدودة لعد  المعنوية للملكية الفكرية مما أدى 

اء تلك بغض النظر فيما إذا كان مالك الحق قد حققَ الفائدة الاقتصادية المبتغاة أم لا عند انقض

سنة من ( 1 )وعند الرجوع إلى الحقوق المعنوية نجد أن مدة حماية براءة الاختراع هي  .(3)المُدد

تاريخ تقديم يلب الحصول على البراءة، أما مدة حماية حقوق المؤلف فهي ييلة حياة المؤلف و 

 . ( )سنة تبدأ من تاريخ وفاته ( 61)

أن المُدد القانونية المُقررة لحمايتها ترد على سبيل التأبيد  وبالمقارنة مع الأشياء المادية نجد      

، لذا فإن المدد القانونية المُقررة لحماية الحقوق  (6)إذا كانت قابلة للاستغلال او الاستعمال

المعنوية قصيرة نسبياا وترد على سبيل التأقيت وأن أيولها من حيث المدة المقررة لحماية حقوق 
                                                           

( )
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، الطبعة الاولى ، حق المؤلف في القانون ، محمد خليل يوسف ، د 

 . 95ص ،  3449، لبنان ، والتوزيع 
(3)

 .35سابق، ص  صدرم أكرم فاضل سعيد، انتقال الحقوق والالتزامات الشخصية في الأشياء غير المادية،. د 
(7)

، الجزء الأول، الطبعة الأولى، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة،  باسم محمد صالح، القانون التجاري. د 

 .63 ــ  66 ، ص 4 34
(1)

من قانون   ف( 7 )من قانون حماية حقوق المؤلف العراقي، وكذلك ينُظر المادة ( 34)المادة  نص ينُظر 

 .لعراقيبراءة الاختراع ا
(5)

الملك التام من شأنه ان يتصرف به المالك، : )من القانون المدني العراقي والتي نصت على  419 المادة  

ين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عتصرفاً مطلقاً فيما يملكه عيناً ومنفعة واستغلالاً، فينتفع بال

 (.عينها بجميع التصرفات الجائزة 
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أن المُدد القانونية المُقررة لحماية الأشياء المادية هي مدى الحياة وهذا  المؤلف، في حين نجد 

 من ثمَّ يجعل من التصرفات التي ترد على تلك الحقوق عديمة الجدوى من الناحية الاقتصادية و 

يقاع التصرفات القانونية المُتعلقة بها تحديد  نَّ إِ  .( )تضع مانع يحول دون تيور تلك الحقوق وا 

اية للحقوق المقررة للأشياء المعنوية على سبيل التأقيت لا يمكن اعتباره عائقاا أو مانعاا مُدد الحم

من إيقاع التصرفات القانونية على تلك الحقوق، فالأشياء المادية تزول بانقضاء المُدد الزمنية 

ن لم يستفد منها أصحابها مثل السكر، وكذل أيضاا، المُقررة لها ك انجراف فهناك أشياء تُستهلك وا 

العقارات عند تحول مجاري الأنهار عليها أو حصول السيول تؤدي إلى انقضاء تلك العقارات، 

عينة تنقضي وكذلك المنصات العائمة في عمق البحر لاستخراج البترول فهي مُصممة لمدة م

ا مُحددة الحقوق الواردة على الأشياء المادية قابلة للانقضاء كونه فإنَّ  فضلاا عن ذلك ،بانقضائها

سنة ، وحق المنفعة وهو حق ( 61)بمدد معينة مثل حق المسايحة الذي يجب أن لا يزيد عن 

نبالغ في لا لذلك يجب أن  .عيني يجب أن لا يزيد على مدة حياة المنتفع وغيرها من الحقوق

 ،تصوير المدد المُحددة لحماية الحقوق المعنوية وجعلها عائقاا يقف أمام تداول تلك الحقوق

ى إلى تيور تلك الحقوق لها قيمة اقتصادية نتيجة التيور التكنلوجي والفني الذي أدَّ  نَّ أ لاسيّما

 . ( )تلك الحقوق

 ــــ الحيازة في المنقول سند الملكية 4

الحقوق المعنوية؛ كونها تفتقر  إن مبدأ الحيازة في المنقول سند الملكية لا ينيبقُ في مجال      

القانوني الحديث  قهفَ الفازتها ومن أجل ذلك فقد عرَّ لا يمكن حي من ثمَّ و  ،همادي ترد عليلمحل 

                                                           
( )

ص ،  3445، القاهرة ، دار القومية للنشر ،  الطبعة الأولى، براءات الاختراع ، د سويلم العمري احم .د 

 78 . 
(3)

        ، القاهرة،، الطبعة الأولى، دار النهضة العربيةجميل الشرقاوي، دروس في الحقوق العينية ـــ حق الملكية. د 

 .377ص 
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عن  تم  حيازة الملكية الفكرية ي أنَّ  إِذ، (عن حيازته  يرهن المنقول دون التخل) بـــــــ يُسمى ما  

لإثبات  اا أو تعذر  اا فقدان أو ضياع تلك المستندات يُعد فقدان نَّ ا ِ و ، ( )يريق المستندات الخاصة بها

لذا فإن أهم مانع لانتقال هذه الحقوق هي كثرة  .تلك الحقوق، فهذه السندات تُمثل الشيء المعنوي

انتقال الحقوق التي تتضمنها وفقدان تلك المستندات يؤدي إلى  السندات التي من خلالها يتم  

خ التأشير في زعزعة الحق، فبراءة الاختراع لا يكون التصرف بها حجة على الغير إلا من تاري

مع ملاحظة أن الترخيص الإداري الذي يصدر  ،السجل العائد لدائرة التقييس والسييرة النوعية

من الجهات الإدارية لا يحلُ محل المستندات المتعلقة بإثبات الحقوق المترتبة على الأشياء 

راع فهي عبارة عن أشياء تُعد شيئاا مادياا، أما براءة الاخت( التصديقات الإدارية ) كونها  ؛المعنوية

 ومن ثمَّ  ،غير مادية، لذا فإن فقدان تلك السندات يؤدي إلى عرقلة انتقال الحقوق التي تتضمنها

 .( )ل عائقاا أمام انتقالها من شخص لأخريُشكَّ 

 الفرع الثالث

 في عقد رهن الملكية الفكرية السبب

، اا ومشروع اا يكون هذا السبب صحيح يجب أنو عقد سبب  يبقاا للقواعد العامة فإن لكل         

سبب عقد الرهن هو لتوثيق وفاء الدين  نَّ إِ  إِذللنظام العام والآداب العامة، غير مخالف 

المضمون؛ لأن المدين الراهن في عقد الرهن لا يتبرع بتقديم محل الرهن إلى الدائن المرتهن، بل 

لذا فإن الدين المضمون هو  ،على قرضالرهن يُقدم أما لتمديد أجل دين ما أو للحصول  نَّ إِ 

                                                           
(1)

Charles wild & Stuart Weinstein, English law, 6th edition, personal educated 

limited England, 2009, p615                                                                                                                        
(3)

الأولى، منشورات الحلبي  نعيم مغبغب، الترخيص الصناعي والبيئي والمواصفات القياسية، الطبعة. د 

 .75، ص 3446الحقوقية، بيروت، 
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ويُشتري في الدين المضمون ان يكون ناتجاا عن عقد صحيح ومشروع، وأن  .( )سبب عقد الرهن 

ن الدين المضمون قد أنقضى أيكون موجوداا وقت إبرام عقد الرهن أو قابلاا للوجود، فإذا أتضحَ 

عقد رهن الدين يقع  د سببه بايل فإنَّ لأي سبب من أسباب الانقضاء القانونية أو أنه نشأ عن عق

، كما يجب أن يكون الدين المضمون معيناا تعييناا نافياا للجهالة من حيث مقداره ومحله ( )بايلاا 

ما قد ينشئ في ذمة المدين الراهن من ديون  عقد الرهن ضماناا لكل   أوتاريخه، فلا يجوز أن ينش

، ويمكن أن يكون محل الدين (3)حدّ الأقصى للدينمستقبلية، ويمكن أن يكون العقد محدداا بال

المضمون عملاا أو امتناعاا عن القيام بعمل أو إعياء شيء أخر غير النقود، كما لا يصح 

تجزئة رهن الدين ما لم يقضِ الاتفاق بغير ذلك كأن يُخصص أحد السندات للوفاء بالدين 

لأن الشيء المرهون يضمن  ،حل الرهنبين الدين المضمون وم اا أن هناك ارتباي ذلك ؛المضمون

فإذا قامَ المدين الراهن بالوفاء بنصف الدين وبقي النصف الأخر فإن المُتبقي  ؛أي جزء من الدين

عقد الرهن يتبع عقد الدين صحةا وبيلاناا،  نَّ فإعليه  .مرهونقيمة ال من الدين يبقى مضموناا بكل

لأي سبب من أسباب البيلان كان عقد  بايلاا  وجوداا وعدماا، فإذا كان عقد الدين المضمون

عقد  نَّ فإِ  لذا .( )الرهن بايلاا أيضاا ويستييع كل من له الحق أو مصلحة الدفع بهذا البيلان

أن يكون سبباا لعقد الرهن الذي  الدين الذي ينعقد صحيحاا نافذاا لازماا منتجاا لأثاره القانونية يصح  

، من (6)عقد الرهن موثقاا للوفاء لأكثر من دين أن يكون محل  كما يجوز  ،يتبعه وجوداا وعدماا 

 نينالمرته نينمرتهنين أو أن يتفق جميع الدائخلال عمل أكثر من نسخة لسند الدين للدائنين ال

                                                           
( )

محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام ــ مصادر . عبد الباقي البكري ـــ د. عبد المجيد الحكيم ــ د. د 

 .45 سابق، ص صدرالالتزام، الجزء الأول، م
(3)

الحقوق العينية، الجزء الثاني، مطابع ألف باء  محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني السوري ــ. د 

 .93 ، ص834 الأدبية، دمشق، 
(7)

 .19 ، ص867 ، المطبعة العالمية، القاهرة، الطبعة الأولىمنصور مصطفى منصور، التأمينات العينية، . د 
(1)

نية، الجزء العاشر، عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ـــ التأمينات الشخصية والعي. د 

 .336، ص834 ، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى
(5)

 .من القانون المدني العراقي(  77 )ينُظر الفقرة الثانية من المادة  
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على عدل ينوب عنهم، ويحتفظ الدائنون بحقوقهم بحسب أسبقية عقد الرهن الذي من خلاله يتقدم  

تقسيم المرهون  عندها جميع عقود الرهن تحمل تاريخاا واحداا يتم دائن على أخر، أما إذا كانت

 .( )بينهم

 

 المطلب الثاني

 الطبيعة القانونية للملكية الفكرية

حول تحديد يبيعة حقوق الملكية الفكرية، والاختلاف لم يكن  متعددة ظهرت آراء فقهية      

لذي يهمنا اكون  ،دوى ذلك التحديدالخلاف الفقهي حول ج تعلق بتلك اليبيعة فحسب بل انتقلي

في الأمر هو ما تتضمنه تلك الحقوق من امتيازات مقررة لصاحب المصنف، إلا أن هذا الأمر 

ل أساساا لا يستند إلى منيق سليم؛ لأن كل تيبيق قانوني يجب أن يستند إلى نظرية قانونية تُشكَّ 

ما يمكن للفقه والقضاء اللجوء إلى فعند عدم وجود تنظيم قانوني لمسألة  ،صحيحاا لكل تيبيق

لذا سوف نبحث في هذا الميلب اليبيعة  .تلك النظرية لصياغة الحلول يبقاا لذلك الأساس

 -:التاليةالقانونية لحقوق الملكية الفكرية في الفروع 

 الفرع الأول

 الفكريةالنظرية العينية للحقوق 

ق الفكرية أو الذهنية كونها تنتمي ليائفة بعينية الحقو  خذذهبَ أصحاب هذه النظرية للأ       

والخصائص التي تتميز بها الحقوق العينية مثل حق  ذاتها الصفاتبوتتمتع  ،الحقوق العينية

                                                           
( )

 . 3سابق، ص صدركافي زغير شنون، رهن الدين، م 
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 نَّ إِ وحيث  ،الاستئثار والاحتكار لصاحب المصنف على مصنفه وكذلك السليات التي يمارسها 

وال المادية تردُ على أشياء رى مادية، فالأممعنوية وأخ علىم الحقوق الفكرية ترد على أشياء تقُسَّ 

تردُ على أشياء غير مادية مثل حقوق المخترع والفنان ( معنوية ) ة لموسغير مو  لموسةم

الحقوق الفكرية من الأموال  إِذ عدَّ  ؛لقد سارَ التشريع المدني العراقي بهذا الاتجاه، ( )والمؤلف

 إِذ عدَّ  ؛ولم يغفل المشرع الجنائي هذه الفكرة .( )المعنوية التي تصلح أن تكون محلاا للملكية

ف ، أما القضاء فإنه لم يصنّ (3)قانون العقوبات العراقي الحقوق الفكرية من يائفة الحقوق العينية

الحقوق الفكرية ضمن يائفة حقوق الملكية؛ لأن تلك الحقوق لا يمكن أن تنتقل للغير بل إننا 

 إنما ،لم تستعمل مصيلح الملكية المعنوية العراق مييزتنجد أن الكثير من قرارات محكمة 

 .( )استعملت مصيلح الحقوق المعنوية أو حق التأليف

وأن التأبيد لا يدخل في  ،ملكية اا الحقوق الفكرية حقوق لعد  وفي مصر ذهبَ بعض الفقهاء       

نما هو نتيجة للتأثر بالمذهب الفردي الذي كان شائعاا  إلا  ،في ذلك الوقت جوهر حق الملكية وا 

المذهب الاشتراكي الذي يهدف لتقييد  وتبني دول كثيرةأن التيور الحاصل في الفكر القانوني 

حق ملكية  وصفهاالسابق للملكية الفكرية بالوصف  عليه فإنَّ  .(6)حقوق الفرد للمصلحة العامة

عدم ممارسة صاحب  فإنَّ  ، فضلاا عن ذلكورود نتيجة ذلك التي  وبين ترقيته لن يكون له وج

ف سلية الاستعمال على مصنفه بالنظر لعدم تصور وجودها المادي لا يؤثر على نتائج المصنَّ 

ف سليات المالك إلى الاستعمال الملكية الفكرية من يائفة حقوق الملكية، وأن تصنّ  عدَّ 
                                                           

( )
، مطبعة الاتحاد، مصر، الطبعة الأولى محمد طه بدوي، المصنفات السينماتوغرافية والحقوق الخاصة بها،. د 

 .91، ص859 
(3)

 .من القانون المدني العراقي ( 34)ينُظر نص المادة  
(7)

من قانون ( 136)وينُظر نص المادة  .57سابق، ص صدرسهيل حسين الفتلاوي، حقوق المؤلف الأدبية، م 

 .المعدل 868 لسنة     العقوبات العراقي النافذ رقم 
(1)

نقلاً عن الاستاذ سهيل حسين الفتلاوي   85 /4 /1في   85 لسنة (  14)ة تمييز العراق رقم قرار محكم 

 .33سابق، ص صدر، حقوق المؤلف الأدبية ووسائل حمايتها في القانون العراقي والقانون المقارن، م
(5)

بعة عبد الله وهبة عابدين، ، مطالطبعة الأولىاسماعيل غانم ، النظرية العامة للالتزام ــ مصادر الالتزام، . د 

 .33، ص866 مصر، 
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ممارسة حق  عدمفتمتع المالك بسلية الاستعمال ليس أمراا حتمياا  فإنَّ  ،والاستغلال والتصرف 

ع بالسليات صاحب المصنف يتمتَّ  نَّ إِ وبما  .الاستعمال لا يبعد الملكية الفكرية عن دائرة الملكية

، كما نصت ( )حقه على المصنف من حقوق الملكية لعدَّ فه فإن ذلك يعد كافياا المالية على مصنَّ 

يلاا كل تصرف في يقع با"  :على الملغى لمؤلف المصريامن قانون حماية حق ( 39) المادة 

الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة السابعة 

تُشير إلى أن حقوق المؤلف المعنوية غير قابلة للانتقال للغير كونها حقوقاا لصيقة بشخص 

اية حق المؤلف ون حمإضافةا لذلك فقد أشارت المادة العاشرة من قان" المؤلف أو المخترع 

نما يجوز الحجز على نسخ المصنف "  على إِنَّهالمصري  لا يجوز الحجز على حق المؤلف وا 

الذي يتم نشره ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت 

هذا من بعض القرارات القضائية إثبات  نُفيدو  .( )"بصفة قايعة إنه استهدف نشرها قبل وفاته 

عدم تمسك الياعن أمام محكمة ) :ما مفاده محكمة النقض المصرية لفي قرار  ذ جاءإ ،جاهالاتَّ 

الموضوع بأن له حقاا مالياا في استغلال الكتاب وليس له أن يُعيب على الحكم الميعون فيه 

ة ، كما ذهبت محكم(3)"إغفاله عن حقه في أن يستغل الكتاب كونه حقاا مالياا قائماا بذاته 

أن القضاء لا يستييع : ) أحد أحكامها على في تنصَّ  إِذ ذاته الاستئناف المصرية إلى الرأي

توقيت حقوق الملكية الفكرية دون وجود نص تشريعي فليس أمامه إلا أن يقرر أن حقوق الملكية 

 . ( )(الفكرية تنتقل بالإرث مثل بقية الأموال ويبقى للورثة للأبد 

                                                           
( )

، دار النشر للجامعات المصرية، الطبعة الثانيةسليمان مرقس ، التأمينات العينية في القانون المدني الجديد، . د 

 .87، ص858 القاهرة، 
(3)

 .851 لسنة  751المادة العاشرة من قانون حماية حق المؤلف المصري الملغي رقم  
(7)

اشرف وفا محمد ، تنازع . د: نقلاً عن. 863 لسنة  75 محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  قرار 

 .16سابق، ص  صدرالقوانين في مجال الحقوق الذهنية للمؤلف، م
(1)

سهيل حسين الفتلاوي ، حقوق المؤلف الأدبية : نقلاً عن 873 لسنة  934قرار محكمة استئناف مصر رقم  

 .35سابق، ص صدرلقانون العراقي والقانون المقارن، مووسائل حمايتها في ا
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في نصَّ  على عينية حقوق الملكية الفكرية 973 رنسي الصادر في سنة وقد أكدَ القانون الف 

ون يتمتع المؤلفون الذين يدبلجون كتباا من أي نوع والملحن)  :المادة الأولى التي جاء فيها

الصور على اختلافها الذين يرسمونها أو يحفرونها بحق الاستئثار  والموسيقيون والمثالون ومبدعو

اتهم في مختلف أنحاء الجمهورية الفرنسية يوال حياتهم وبحق التنازل عن ببيعها وتوزيع منتج

دم أن الحقوق الفكرية المتقَّ  ين لنّا من خلال النصَّ يتبَّ  .( )(ملكيتها كلاا أو عن جزء منها للغير 

يقول  إِذتدخل ضمن نياق الملكية الحقيقية التي تتحول إلى كسب مادي لصاحبها 

(Lamaartine )9 /3/6 رفعه للجمعية الوينية عن الملكية الفكرية بتاريخ  في تقرير   

أن فكرة الحقوق الفكرية مُستمدة من " بمناسبة النظر في مشروع قانون حماية الملكية الفكرية 

روح الله وهي بمثابة الإلهام حيث تهبي إلى عقل الشخص ثم تعود إلى قواعدها الأولى حيث 

يتقد في ذهن الشخص وفي ذهن من انتفعَ بعبقريته كما تتناول أولاده تترك عند نزولها أثراا براقاا 

 .( )"من بعده شأنه شأن أي شيء له قيمة مالية يصح أن يكون من الممتلكات الخاصة 

الحقوق الفكرية بشقيها  نَّ أَ ورأى  ،جاهجانب من الفقه الفرنسي الحديث هذا الات   دلقد أيَّ       

فحق المؤلف والمخترع عبارة عن حق  ،واحدة وهي حقوق ملكية يبيعة اتالمالي والأدبي ذ

القضاء الفرنسي فكرة اعتبار الحقوق الفكرية  دكما أيَّ  .(3)ملكية مانع ونافذ في مواجهة الكافة

و جاء فيه  ،999 في قرارها الصادر عام دت محكمة السين الفرنسية ذلك أيَّ  إِذ ،حقوق ملكية

شكل المحسوس يُعد مالاا قابلاا لأن الأو ذهني يظهر للعالم الخارجي بأن أي انتاج فكري "  :القول

                                                           
(1)

  Roubier  le Droit  de propriete  industriell     Paris    1952    no 27, p: 86 
(3)

 .3 ، ص3446، المكتب الجامعي، مصر، الطبعة الأولىأنور طلبة ، حماية حقوق الملكية الفكرية ، . د 
(3)

 MRplaisant proprite  literaire   et artistique   paris 1951    f2    p2 

G Ripert et Baulanger  Traite de droit civil  Tom  paris 1953   no 2904 

،  نقلاً عن الدكتور محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني الجديد ــ الحقوق العينية الأصلية، الجزء الثاني، ط

 . 773بدون تاريخ نشر،ص
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دت ذلك محكمة استئناف باريس في ، كما أيَّ ( )"يكون محلاا للملكية وأن لم يرد على شيء مادي  

بأن حق المؤلف حق ملكية لأن خلق مصنف فني أو أدبي "  :بقولها 963 حكمها الصادر عام 

درها القانون اليبيعي إلا أن يبيعة استغلال هذا المؤلف او يُرتب لمؤلفه حق ملكية مص

كما عُنيت التشريعات الجرمانية القديمة بالحقوق .( )"المصنف تنظمه قواعد القانون المدني 

زت بين الملكية الذهنية التي ترد على أشياء من حقوق الملكية بالرغم من أنها ميَّ  دّتهاالفكرية وع

فضلآ عن ، (3)ثل حق المؤلف وملكية مادية تردُ على الأشياء الماديةم( معنوية ) غير مادية 

 الحقوق تلك عناية واهتمام ب تأبد ة المتعلقة بحقوق الملكية الفكريةالانكليزي  اتفإن التشريع ذلك 

ر الحماية فمنعَ تقليد الوجود المادي لأفكار الفنان والأديب وعمل على وضع تشريعات توفَّ 

إلا أن تلك النصوص كانت تقُتصر على حماية الانتاج المادي  ،الفكريةاللازمة للحقوق 

 .فه من تصاميم أو كلماتف احتكار ما تضمنه مصنَّ ل صاحب المصنَّ للمصنف دون أن تخو  

ز حق المؤلف عن تلك الحقوق التي تُمنح لصاحب العلامة التجارية المُسجلة أو براءة وبهذا يتميَّ 

ه لا شيء أسمى من ملكية الإنسان نَّ إِ (   E P SKONe James)يه لذا يقول الفق ؛الاختراع

نتاج الذي حصلَ عليه صاحبه ه في مُلكية ثمرة هذا الإِ ولا يمكن إنكار حقَّ  ،نتاجه الفكريإِ لثمرة 

عن يريق ما بذله من جهود عقلية خاصة ومتميزة ، عليه فإن أقل ما يمكن أن يُقدم له هو 

 .( )"اللازمة له لحماية القانونية اتوفير 

                                                           
(1)

 E P SKONe James   Copyright  eleventh  edition  Landon   1977   p 3 
(3)

، دار النهضة الطبعة الأولىابو اليزيد علي المتيت ، الحقوق على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية، . د 

 .9 ، ص863 العربية، القاهرة، 
(3)

 Alain le  Tarnee   menuel   de propriete   litteraire   1960   p14 
(1)

الحقوق الفكرية عن مفهوم الملكية التي ترد على الأشياء المادية حيث أن حق المؤلف ( كوهلر ) لم يبعد الفقيه  

 ينتميان لذات الطبيعة وأن اختلفا من حيث محل الحق الذي يرد عليه( كوهلر ) وحق الملكية لدى 

Koheler  Handbuch  des  deutshen    patentrechts    p 58   et Bonuet   etude  de la  

legislative   allemande  sur  les brevets  don’t invention  these  paris 1902 

 



 

  888 
 

  الاحكام القانونية لعقد رهن حقوق الملكية الفكريةالفصل الثاني                                                                   

تيبيقه إلا  كرية على أنها حقوق ملكية لا يصح  تجدر الإشارة إلى أن تكييف يبيعة الحقوق الفو  

كونها  اا عام أصلاا بوصفه في الدول الانكلوسكسونية التي لا تعترف بوجود الحق المعنوي للمؤلف 

دي وهو الابتكار الذي تنظر إلى الحقوق الفكرية على أنها مجموعة حقوق ترد على شيء غير ما

ه في صورة كتاب أو مقيع يُعد ثمرة لجهد عقلي مبذول من صاحبه، وهذا الجهد يمكن تصور  

الدول اللاتينية ومعظم الدول العربية التي تعترف إلى جانب الحق المالي  خلافب ،موسيقي

ف مثل المصنَّ  بالحق المعنوي الذي جعلت منه أكثر أهمية من الامتيازات والحقوق التي ينتجها

 .( )دول فرنسا والمانيا ومعظم الدول العربية

أن تكييف الحقوق الفكرية  على أساسٍ منلقد واجه أصحاب هذه النظرية الكثير من النقد       

كونها ترد على أشياء مادية إضافةا  ؛هو حق ملكية يخرج أصلاا عن المدلول الفني لحقوق الملكية

ننا نجد أن أَ في حين  ،وام والتأبيد التي يتمتع بها حق الملكيةإلى التعارض مع خاصيتي الد

أن تأبيد حق الملكية  ونحن نرى .مدد محددة قانوناا احتكار الاستغلال الذهني يرد بصفة مؤقتة ول

ودوامها واقتصارها على صاحب المصنف تخالف الغرض الذي يهدف لتحقيقه حق المؤلف 

هو تشجيع للحركة الأدبية والعلمية؛ نظراا للدور الذي يقوم و  ،العراقي وبعض التشريعات الحديثة

ن تقدم المجتمعات من النواحي الأدبية والعلمية لا يمكن إِ  إِذ ،به في تيور ورقي المجتمع

يتحقق عن يريق نشر  إِنَّه نتاجه الفكري ويقوم بحجبه عن الكافة بلإِ حصوله والمؤلف يحتكر 

ها للجميع للايلاع عليها، فالدول تُخصص الكثير من هذه الأعمال الذهنية وتأمين وصول

الأموال على مسائل النشر لزيادة ثقافة المجتمع دون مقابل مع ضمان مالي مناسب لصاحب 

 .فكريليعينه على التفرغ للإنتاج الأدبي وا اا جيد اا ر له عيشالمصنف ليوفَّ 

 
                                                           

( )
 .11ص  ،مصدر سابق أشرف وفا محمد ، تنازع القوانين في مجال الحقوق الذهنية للمؤلف، . د 
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 الفرع الثاني 

 الفكريةالنظرية الشخصية للحقوق 

شخصية على الرغم ال من يائفة الحقوق الحقوق الذهنية لعدَّ أصحاب هذا الاتجاه ذهبَ        

من أن الحقوق الفكرية تتضمن حقوقاا مالية وأخرى معنوية، إلا أن الأساس في تلك الحقوق هي 

جاه لا يهتمون الحقوق المعنوية كونها حقوق فكر وانتاج من قامَ بابتكار العمل وأصحاب هذا الاتَّ 

أنصبَ اهتمامهم على الحق جاه السابق، بل له كما فعلَ أصحاب الات  ف وشكَّ المصنَّ بمضمون 

 .( )لا ينفصل عنه اا جزء قاا بشخص المخترع أو المؤلف وه لصيبوصفذاته 

أضافَ بأن حق  الذي (Kant)بتلك النظرية هو الفيلسوف الألماني  نادىأولَ من  نَّ إِ       

ولا ضمن يائفة ( الحقوق الشخصية )دخل ضمن الالتزامات المؤلف عبارة عن حق معنوي لا ي

) يمكن أن يُيلق عليها اسم ،الحقوق صورة جديدة تُمثل نوعاا ثالثاا من والحقوق العينية ، بل ه

من صور  بوصفها صورةون قابلة للاستئثار ليس التي تك( الحقوق الفكرية أو الحقوق الذهنية 

عليها بل لأنها تتضمن حقوق  ،ية أو مفهوم الملكية الفكريةالملكية الذهنية؛ لعدم انيباق تسم

معنوية تُعد محلاا للاستثمار من قبل منتجها فليس لصاحب المصنف إلا حق واحد على مصنفه 

جانب مادي وأخر أدبي وكل جانب يتأثر  علىوهذا الحق يُقسم  .يُستمد من صنعه أو اختراعه له

ة يُعد حقاا غير مادي كما في حالة حق ولاية الأب على ابنه بالأخر ويؤثر به، إلا أنه في النهاي

ل بانتفاع الأب ن كان فيه جانب أخر هو الحق المادي المتمثَّ ا ِ و  ،فهو حق غير مادي ،الصغير

جاه يرون أن محل الحق لا يكمن في الشيء المادي أصحاب هذا الات   نَّ إِ  .( )بمال ولده الصغير

                                                           
( )

، المكتبة الطبعة الأولىانونية لحقوق المؤلف، عصمت عبد المجيد، الحماية الق. دلمزيد من التفصيل راجع  

 .95، ص3445القانونية، بغداد، 
(3)

 .78، ص833 ، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولىعبد المنعم فرج الصدة، حق الملكية، . د 
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 المتع لقمحل الحق هو العمل الذهني،  نَّ إِ بل  ،(المصنف ) الذهني ذاته الذي استقرَ فيه العمل  

حق المخترع على مخترعه أو المؤلف على مؤلفه هو عبارة عن  نَّ إِ لذا علينا القول  .الفكرة الفنيةب

في نفس المخترع أو  كامناا النشاي الشخصي للإنسان وينتقل إلى العالم الخارجي بعد أن كان 

النتاج الذهني هو امتداد للشخصية الإنسانية  نَّ إِ  إِذ ،من الوجود الداخلي له اا جزءبوصفه المؤلف 

 عمليةال نَّ ا ِ وعملية النشر لا تقيع الصلة بين المخترع وبين نتاجه الذهني، و  ،للعالم الخارجي

 .( )عبارة عن وضع خلاصة الفكرة في متناول الأخرين

وهو حق مالي يدخل في  ،لشخص المبتكر عاكسةا  الابتكار الذهني الذي يعد مرآةا  نَّ إِ       

الحقوق الذهنية  لعدَّ تغليب أصحاب هذا الاتجاه  نَّ إِ  إذ نياق الحقوق الذاتية للمخترع أو المؤلف،

والفكرية من الحقوق الشخصية يتفق مع التشريعات الصادرة لحماية تلك الحقوق ومع أساس تلك 

هنية هي توفير الحماية لحالة الإبداع كوننا إزاء صورة الحماية؛ لأن علة الاعتراف بالحقوق الذ

كون  ؛اا إنسانياا يجب أن يتم توفير الحماية اللازمة لهر الانتاج العقلي الذي يُعد تراثمن صو 

 .( )على شخص الإنسان ذاتهو الاعتداء عليها يُعد اعتداءا على الفكر الإنساني، 

بح المادي بل تستهدف التصوير الفني والفكرة الأدبية الحقوق الذهنية لا تقع على الر  نَّ إِ       

ما  نَّ إِ  إِذ ،من عناصر الذمة المالية عدَّهالذا لا يمكن  .والابداعية، وهما من الأشياء المعنوية

أن يكون ضماناا للدائنين مهما بلغت الأرباح التي يجنيها  ويصحَّ  ،يدخل ضمن الذمة المالية

بين الذمة المالية للمخترع  اا ستغلال مصنفه حيث أن هناكَ تعارضالمؤلف أو المخترع من خلال ا

فالأموال التي تدخل الذمة المالية وتُعد من عناصرها هي الأرباح التي  ؛ومصدر تلك الأرباح

                                                           
( )

مطبوعات الجامعية، ، دار الالطبعة الأولىعبد المنعم الطناولي، الوسيط في حماية حقوق الملكية الفكرية، . د 

 .16، ص3441الاسكندرية، 
(3)

، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولىفاروق الأباصيري ، نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلف، . د 

 .79، ص3441
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ف نتيجة استغلاله لمصنفه شأنها في ذلك شأن الأرباح التي يحصل عليها صاحب المصنَّ  

المادية لذا فإن ما يحصل عليه المخترع أو المؤلف  يحصل عليها الشخص من اقتنائه الأسهم

من أرباح تبقى بعيدةا عن نياق الذمة المالية ونياق الحقوق الملازمة لذاته ومن مقوماته 

لقد واجهت هذه النظرية انتقادات كونها تربي الحقوق الذهنية بشخص المخترع أو  .( )الشخصية

 ،تكار المادي للمصنف وتُغلب الناحية المعنويةالمؤلف وتنزع من الحقوق الفكرية صورة الاح

فات وأصحاب الأشخاص المتعاملين وهذا القول يؤدي بنا إلى حماية حقوق أصحاب المصنَّ 

معهم، كما أنها تؤدي إلى تجاهل الوظيفة الاقتصادية للحقوق الفكرية؛ لأنها تُركز على حقوق 

نجد أَنَّ تلك الحقوق ننا أَ ابتدعها، إلا  ناتجة عن ذهن وفكر من اا أصحاب المؤلفات كونها حقوق

كل قيمة مالية واقتصادية لصاحب يمكن أن تُشَّ  الفكرية تتحول لحظة نشرها إلى وظيفة اقتصادية

حقوق الذهنية بين ال اا أن هناك اختلافالى وتجدر الإشارة  .( )نف عند استغلاله لمصنفهالمصَّ 

ف لا شخص من قامَ بوضع الفكرة دف لحماية المصنَّ الحقوق الفكرية ته نَّ إِ  إِذ ،حقوق الشخصية

كما هو الحال في  ،أو الاختراع بخلاف الحقوق الشخصية التي تهدف إلى حماية الشخص

الحقوق الذهنية ضمن يائفة الحقوق  عد  لذا وبناءا على ما تقدمَ لا يمكن  .حماية الحياة الخاصة

 .الشخصية

 

 

                                                           
( )

سهيل حسين الفتلاوي، حقوق المؤلف الأدبية ووسائل حمايتها في القانون العراقي والقانون المقارن، . د 

 . 1ابق، ص س صدرم
(3)

اعتبرت أن الحق المعنوي للمؤلف يعد من الحقوق التي تندرج ضمن طائفة ) :قرار محكمة النقض الفرنسية  

الحقوق الشخصية إلا أنها قضت بأن الحق المعنوي يمنح المؤلف حقوقاً بوصفه كذلك وهذه الحقوق تختلف عن 

قرار محكمة النقض الفرنسية : ينُظر ( خص الإنسان الحقوق التي تمنحها حقوقه الشخصية الأخرى واللصيقة بش

ص ، مصدر سابق، تنازع القوانين في مجال الحقوق الذهنية للمؤلف، اشرف ابو الوفا.د.887 مارس  4 في 

13. 
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 الفرع الثالث 

 قوق الفكريةالنظرية المزدوجة للح

تتكون من حقوق  وهيالحقوق الفكرية هي حقوق مزدوجة،  أَنَّ يرى أصحاب هذا الاتجاه       

فالحق الأدبي يتمثل في أبوة صاحب  ؛وهذان الحقان مختلفان عن بعضهما .مالية وأخرى أدبية

ب ثل باستغلال واستعمال صاحف على مصنفه أو ابتكاره ، أما الحق المادي فيتمَّ المصنَّ 

من حيث  معنويالحق الالحق المالي يختلف عن  نَّ إِ  .( )فه استغلالاا مالياا المصنف لمصنَّ 

ثة الحق المالي ينتقل إلى الورثة بصورة مؤقتة، أما الحق الأدبي فينتقل إلى الور  نَّ إِ  إذ ؛الهدف

شياء الملكية على الأ فإن الحق الأدبي لا يختلف عن حقوق فضلاا عن ذلك على سبيل التأبيد،

ه لا نَّ أَ كما  ،الحق الأدبي لا يمكن تقديره بالمال وهو بذلك يخرج عن التعامل بيبيعتهف ،المادية

الإنتاج الفكري والذهني لا يمكن أن يكون  نَّ إِ   .( )يسقي بالتقادم ويمكن أن يسري بمواجهة الكافة

لقيام بإجراءات الحجز على ف التنفيذ والذا لا يمكن لدائني صاحب المصنَّ  .محلاا للتقدير المالي

ولا يمكن لصاحب  ،بالنيابة عنه( الحق الأدبي ) كما لا يمكنهم مباشرة ذلك الحق ،الحق الأدبي

مُيلق لا  فإن الحق الأدبي حق   فضلاا عن ذلك لغير عن الحق الأدبي، المصنف التنازل ل

 . (3)تزعزعه الحوادث ولا يتأثر بالزمن ولا يلغيه أي اتفاق

ل بمجموعة من الخصائص التي فه يتمثَّ الحق الأدبي لصاحب المصنف على مصنَّ  نَّ إِ       

بوصفها ممثلةا نتاجه الذهني أو الفكري التي تمنحه السلية الكاملة عليها إِ تثبت للشخص على 

ه في التفكير وهو حق   ،ن الحق الأدبي هو حق يتمتع به كل شخصلأ ؛من شخصيته لجزءٍ مهمٍ 
                                                           

( )
، دار الطبعة الأولىعلي سيد قاسم ، حقوق الملكية الفكرية في قانون دولة الامارات العربية المتحدة، . د 

 .63، ص3448ربية ، القاهرة، النهضة الع
(3)

 .95سابق، ص صدرفاروق الأباصيري، نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلف، م. د 
(7)

سهيل حسين الفتلاوي، حقوق المؤلف الأدبية ووسائل حمايتها في القانون العراقي والقانون المقارن، . د 

 .53سابق، ص  صدرم
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حق ) نتاجه الفني والأدبي، ففي الفقه الفرنسي يُيلق على الحق الأدبي بـ إِ بداع في والابتكار والإ 

مجموعة  فهو، (الحقوق الذاتية ) ، أما في الفقه الألماني فيعبر عنه بـــ  ( )(الأبوة على المصنف 

 . ( )وهي حقوق وثيقة الصلة بالشخص ،الحقوق المتعلقة بالشخص

ل الصلة وهذا الحق يُمث   ،فهلحق المالي لصاحب المصنف على مصنَّ أما الحق الثاني فهو ا      

من العدل منح كل صاحب إبداع  هنَّ إِ  اذ ؛و المبتكر و مصنفهأَ المصنف  المالية بين صاحب

نتاجه الفني والاستئثار بثمرات فكره بما يعود عليه من إِ بمختلف صوره فرصة الإفادة مالياا من 

  75 محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر عام  أقرتلقد  .(3)مردود مالي ومنفعة مادية

أن حق استغلال المصنف مالياا هو للمؤلف وحده ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق  ) :ما مفاده

دون أذن سابق منه أو ممن يخلفه وللمؤلف وحده أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق 

ضها وأن يُحدد في هذه الحالة مدة استغلال يُجيز لمن يشاء نشر الاستغلال المقررة له كلها أو بع

يشاء وأن يسكت عند الاعتداء على حقه إذا وقعَ عليه اعتداء  نمؤلفه خلالها وأن يمنعه عم

شخصي وأن لا يسكت عند وقوع الاعتداء من شخص أخر عليه دون أن يُعد سكوته في المرة 

 نَّ إِ  .( )(ع الاعتداء في المرة الثانية ما دامَ هذا الحق قائماا الأولى مانعاا له من مباشرة حقه في دف

ف فيه جميع حق من الحقوق المالية يكون قابلاا للتصر   أي  مثل الحق المالي لصاحب المصنف 

سواءا كان عقد معاوضة أو تبرع من  ،التصرفات القانونية فينقل الحق المالي عن يريق العقد

حقوق  يصبح بعد التعاقد صاحب بعض أو كل  إلى الغير الذي  ف أو المبتكرصاحب المصنَّ 

                                                           
( )

، دار النهضة الطبعة الأولىية، الجزء الثاني ـــ نظرية الحق، توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانون. د 

 . 4 ، ص864 العربية ، القاهرة، 
(3)

، معهد البحوث والدراسات الطبعة الأولىسليمان مرقس، شرح القانون المدني ـــ المدخل للعلوم القانونية، . د 

 .186، ص863 العربية، القاهرة، 
(7)

 .137، منشأة المعارف، الاسكندرية، بلا تاريخ نشر، صالطبعة الخامسةانون ، حسن كيرة، المدخل إلى الق. د 
(1)

 .63ص 3 ق السنة  35من   13و 9 س   8 الطعن   86 /4 /36نقض مصري في  
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لذلك يُجيز القانون التنازل عن الحقوق المالية أو عن جزء من تلك الحقوق  ،فاستغلال المصنَّ  

 .( )الترجمة أو حق النشر أو عقد الأداء العلني أو بيع أو رهن المصنف حق  مثل 

كييف السليم الذي يُظهر وهو التَّ  ،يعة مزدوجةونحن نرى أن الحقوق الفكرية ذات يب      

ف فإذا وقعَ الاستغلال على الانتاج الذهني أو الفكري للمصنَّ  .المضمون الحقيقي لتلك الحقوق

إلا أنه يرد على شيء  ،ل الحق الماليهذا الجانب يمث   فإنَّ  ،ما اا حالة الممثل الذي يؤدي دور مثل 

ينية أن التشريع المدني العراقي ذكرَ الحقوق الع ذلك ،اا عينياا حقَّ  عدَّهلا يمكن  من ثمَّ و  ،غير مادي

أما إذا وقعَ  .الحقوق الفكرية  ولم يكن من بينهامنه ( 59)على سبيل الحصر في المادة 

الكتاب مثلاا فإننا نكون إزاء مثل ( الشكل المادي ) ف الاستغلال على الجانب المادي للمصنَّ 

ف القيام بجميع التصرفات الجائزة يُجيز القانون لصاحب المصنَّ  من ثمَّ و  ،حق ملكية لمال منقول

 .ع والوصية والهبة والرهن وغيرهاالبيمثل قة بحق الملكية قانوناا المتعلَّ 

ع العراقي بنظرية ازدواجية الحقوق الفكرية فقد أحالت المادة السبعون من أخذ المشر  لقد          

الذي هو قانون  ،وق المخترعين والمؤلفين إلى أحكام القوانين الخاصةالقانون المدني العراقي حق

الذي ميزَ في الأحكام بين الحقوق المالية  ،لالمعدَّ   79 لسنة ( 3)المؤلف رقم  حماية حق  

، ( )فهفقد منحت المادة السابعة منه للمؤلف وحده حق تقرير نشر مصنَّ  ،والحقوق الأدبية للمؤلف

ذلك  فضلآ عن، (3)اعتداء قد يقع عليه العاشرة منه لحق المؤلف في دفع أي  كما أشارت المادة 

فقد منحت المادة الثالثة والأربعون الحق للمؤلف في سحب مصنفه من التداول أو من إدخال 

ت عليه المادة الثامنة التي منحَ من خلالها المؤلف أما الحق المالي فقد نصَّ  .( )تعديلات عليه

                                                           
( )

 .333سابق، ص صدرتوفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، م. د 
(3)

 المعدل   83 لسنة  7قي رقم ينُظر نص المادة السابعة من قانون حق المؤلف العرا 
(7)

 .ينُظر نص المادة العاشرة من قانون حق المؤلف العراقي  
(1)

 .ينُظر نص المادة الثالثة والأربعون من قانون حق المؤلف العراقي  
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، وفي فرنسا فقد أخذَ القانون ( )إعارته أو تأجيرهبجمهور على النفه وعرضه الحق في يبع مص 

فقد أشارت المادة السادسة منه على الحق  ،بنظرية ازدواجية الحقوق الفكرية 769 الصادر عام 

أن المؤلف يتمتع بحق احترام اسمه وأن هذا الحق يتعلق بشخصيته )  :حيث جاء فيها الأدبي

، ( )وغير قابل للتصرف حيث إنه لا يتقادم وينتقل إلى الورثة عند الوفاة وصفته وهو حق دائم

للحق المالي من خلال تعيين يريقة استثمار النتاجات الفكرية (  7 ،  9 )كما أشارت المواد 

نت حقوق كما بيَّ  ،ف ونشر الابتكار للجمهور وكذلك إعادة انتاجه مرة أخرىلصاحب المصنَّ 

 ،إبداع في الفنون الجميلة متعلق بنشر أفلام فوتوغرافية والعقد المتعلق بعرضالتأليف مثل العقد ال

استعمالها بحسب اليريقة  يتم علق بالفن والعلم والآدابأخرى تت اا عقود فضلاا عن ذلك فإِنَّ هناك 

 .(3)التي تلائم ذلك المنتج الفكري

 المبحث الثاني

 وطرق انقضائهالآثار القانونية لعقد الرهن 

كان لزاماا علينا البحث في  تكوين عقد الرهن ويبيعته القانونية دراسةبعد أن انتهينا من       

عقد الرهن من العقود الملزمة للجانبين،  نَّ إِ  إِذالآثار القانونية المترتبة على رهن الحقوق الفكرية، 

على المال المرهون  فإنه يُنشئ حقاا عينياا  فضلاا عن ذلكب التزامات في ذمة عاقديها، ترت   وهي

وبالرجوع إلى القواعد العامة نجد أن المدين .  لغيرمهمة في مواجهة ا اا ب آثار الذي بدوره يرت  

الراهن يحتفظ بملكية المال المرهون فيظل مالكاا له يتصرف فيه تصرفات المالك مع المحافظة 

برام عقد إِ ق الغاية من ولتحقي .صيانة المال المرهون وحمايته من الهلاكبعلى حقوق الدائن 
                                                           

( )
 .ن من قانون حق المؤلف العراقي يينُظر نص المادة الثامنة والأربع 

(2)
  Charles Debbasch   Trait du Droit de la Radiofusion et Television Paris R Pichonet 

R Durand Auzias 1967  P 427 
(7)

 .19سابق، ص صدرمحمد حسام محمود لطفي ، حقوق المؤلف في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، م. د 
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يكون له حق حيازته  ،وهي تمكين الدائن المرتهن من استيفاء حقه من المال المرهون ،الرهن 

لحين قيام المدين بالوفاء بالتزامه، وتثبت حيازة المال المرهون للدائن المرتهن الذي عليه 

وعند انقضاء العقد عليه  المحافظة على المرهون واستغلاله واستثماره بمقابل يؤدى إلى الراهن،

دم ب عقد الرهن للدائن حقوقاا تجاه الغير متمثلة بالحق بالحبس والتقَّ ردّ المال المرهون، كما يرت  

 على هذا المبحثم لذا سوف نقس   .على باقي الدائنين في استيفاء دينه من ثمن المال المرهون

هن فيما بين المتعاقدين، والميلب الثاني الأول مخصص لدراسة الآثار القانونية لعقد الر : ميلبين

 .ر ويرق انقضائه انونية لعقد الرهن بالنسبة للغيخصص لدراسة الآثار الق

 المطلب الأول

 فيما بين المتعاقدين رهن الملكية الفكريةالآثار القانونية لعقد 

 ،أو كفيله العيني سواءا كان بين الدائن المرتهن والمدين الراهن ،إذا انعقدَ الرهن صحيحاا       

حقوقاا والتزامات في ذمة عاقديه، فاللمدين الراهن أو كفيله العيني مجموعة من الحقوق  ئنشفإِنَّه يُ 

ص ميلبنا هذا لبحث حقوق والتزامات المدين عليه سوف نخص   .تقابلها يائفة من الالتزامات

 :فرع ثاني وكما يلي ن المرتهن فيالتزامات وحقوق الدائ الراهن في فرع أول، ومن ثمَّ 

 الفرع الأول

 حقوق والتزامات المدين الراهن في عقد الرهن

له حق ممارسة سلياته  من ثمَّ يبقى المدين الراهن في عقد الرهن مالكاا للمال المرهون، و       

عليه من تصرف واستعمال واستغلال؛ لأن عقد الرهن لا يحرم المدين الراهن من حق ملكيته 

نما الاحتفاظ  التصرف، وحقَّ  يسلب منه حيازة ذلك المال، وحقوق المدين هي حقَّ  للمال، وا 
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أما التزاماته  .في الثمار وأخيراا استرداد المال عند انقضاء عقد الرهن بحيازة الملكية، والحقّ  

عن ضمان الهلاك للمرهون ونفقات العقد، عليه ناهيك ل في ضمان وسلامة المرهون، فتتمثَّ 

 -:الحقوق والالتزامات تباعاا وكما يليسوف نبحث هذه 

 حقوق المدين الراهن في عقد الرهن: أولا 

بت عليه آثار قانونية متمثلة بمجموعة من كما مرّ بنا فإن عقد الرهن إذا انعقدَ صحيحاا ترتَّ       

ه في التصرف والاحتفاظ حقَّ مثل الحقوق والالتزامات، فللمدين الراهن حقوق ناتجة عن العقد 

في الثمار واسترداد المال المرهون عند انقضاء العقد، علماا أن هذه  حيازة الملكية، والحق  ب

نما من آثار حق الملكية لذا سوف نتناول هذه الحقوق في  .الحقوق لا تُعد من آثار الرهن وا 

 -:النقاي التالية

 ـــ حق التصرف بالمال المرهون1

مالك على المال المرهون، وهذه الحقوق هي حق حق ممارسة سليات ال مدين الراهنلل      

الاستغلال ) ن كانت سلياته على الحقين الآخرين ا ِ و  ،التصرف والاستغلال والاستعمال

 .لا يمارسها بسبب انتقال حيازة المال المرهون إلى الدائن ( والاستعمال 

هن الحق في ملكية المال تسليم سند المال المرهون إلى المرتهن لا يفقد المدين الرا نَّ إِ       

يجوز ) :إذ جاء فيهان القانون المدني العراقي م(  33 ) المرهون، وهذا ما نصت عليه المادة 

للراهن أن يتصرف بالبيع وغيره في الشيء المرهون رهناا حيازياا، وأي تصرف يصدر لا يخل 

ون من قبل المدين ، ويجب أن لا تتعارض التصرفات الواردة على المال المره(بحق المرتهن 

 .الراهن مع حقوق الدائن المرتهن
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كان المدين الراهن نفسه أو  سواءُ  ،ن تعذر استغلال واستعمال المال المرهون من قبل مالكهإ     

نما تبقى لمالك المال القيمة المالية  ،كفيله العيني لا يعني بالضرورة فقدانه لتلك الحقوق، وا 

الاستعمال والاستغلال ) زم الدائن المرتهن باستعمال تلك الحقوق للمرهون؛ لذا نجد أن القانون يل

والتصرف هو القدرة على التحكم في وجود الشيء   .( )لمصلحة وحساب المدين الراهن( 

 ( )ةمعنويمادية و  علىم التصرفات القانونية التي ترد على المال المرهون تقُسَّ  إِذ إِنَّ المادي، 

القانون وضعَ شرياا  إِذ إِنَّ  ،بالمرتهن وهي لا تضر   ،ئن المرتهنبالدا شري عدم الحاقها ضرر

وهو أن تكون هذه التصرفات سابقة على تاريخ عقد  ،لنفاذ تصرفات المدين في حق الدائن والغير

الأصل في عقد الرهن الحيازي هو خروج المال المرهون من حيازة المالك إلى حيازة .(3)الرهن

جميع التصرفات الجائزة  في ه يبقى محتفظاا بحق التصرف بالمال المرهونإلا أن ،الدائن المرتهن

بيع ورهن وهبة مع عدم الإخلال بحقوق الدائن المرتهن الذي منحه القانون حق إجازة من قانوناا 

ه وبخلافه أي إذا لم يقم الدائن المرتهن بإجازة التصرف فإن حقَّ  ،التصرف حتى يصبح نافذاا 

ذا كان  .( )للمتصرف إليه تخيير الدائن أما بإنهاء عقد الرهن أو فسخ العقدبالرهن لا يبيل، و  وا 

القانون يُجيز للمدين الراهن التصرف في المال المرهون جميع التصرفات القانونية مع مراعاة 

عدم الإضرار بالدائن المرتهن، إلا أن التساؤل الذي بالإمكان اثارته هو عن مدى إمكانية تقييد 

 ؟(شري المنع من التصرف ) ل وضع دين الراهن في التصرف بالمال المرهون من خلاسلية الم

يمه لأحكام وقواعد الرهن، م هذا الشري عند تنظ  المشرع لم ينظ   نَّ إِ وللإجابة على التساؤل نقول 

شري  ذهبَ للقول بإمكانية إعمال القواعد العامة التي تقضي بأن كلَّ  قد من الفقه اا ن جانبأإلا 
                                                           

( )
ي هادي عل. د: وكذلك. 533ق، ص بغني حسون طه، الحقوق العينية، مصدر سا. محمد طه البشير ــ د. د 

 .144العبيدي، الحقوق العينية ، مصدر سابق، ص
(3)

، دار الطبعة الأولىجميل الشرقاوي، دروس في التأمينات الشخصية والعينية في القانون المدني المصري، . د 

 .من القانون المدني العراقي ( 771 )المادة نص وكذلك ينظر . 71، ص 897 النهضة العربية، القاهرة، 
(7)

 .83 ناصر حيدر، شرح القانون المدني الجديد ــ الحقوق العينية العقارية، مصدر سابق، ص شاكر. د 
(1)

، دار المطبوعات الجامعية، الطبعة الأولىهمام محمد محمود زهران، التأمينات العينية والشخصية، . د 

 .37، ص3441الاسكندرية، 
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ت الفقرة الثانية غير مخالف للنظام العام والآداب يعد شرياا صحيحاا يجب احترامه، وبهذا نصَّ  

لأحد  نفعكما يجوز أن يقترن بشري  - ) علىمن القانون المدني العراقي (  3 )من المادة 

لا لاو لنوناا أو مخالفاا للنظام العام العاقدين او للغير إذا لم يكن ممنوعاا قا الشري  اغلآداب، وا 

 (. وصح العقد ما لم يكن الشري هو الدافع إلى التعاقد فيبيل العقد أيضاا 

 ـــ حق المدين الراهن في الحتفاظ بحيازة حق الملكية 

يقصد بانتقال الحيازة إلى المرتهن هو انتقال لحق الرهن، أما حيازة حق ملكية المال       

الدائن المرتهن فإنه مجرد نائب عن المالك الذي يبقى  ها تبقى للمدين الراهن، أمانَّ إِ المرهون ف

ويمارس عليه سليات المالك بالقدر الذي لا يتعارض مع حق  ،محتفظاا بملكية المال المرهون

 .الدائن المرتهن

ائن المرتهن مجرد حائز عرضي؛ اهن حائزاا قانونياا للمال المرهون والد  وبذلك يعد المدين الر        

ازته على العنصر المادي دون العنصر المعنوي للحيازة، فالغاية التي يرمي إلى لاقتصار حي

التبعي لضمان الوفاء  ائن من خلال حيازته للمال المرهون هي الحصول على الحق  تحقيقها الد  

اهن مالكاا للمال المرهون مهما يالت مدة ويبقى المدين الر   .( )ين عند حلول أجل استحقاقهبالد  

ت عليه الفقرة وهذا ما نصَّ  ،ائن المرتهن أو العدل بتغيير سبب الحيازةهن إلا إذا قامَ الدَّ الرَّ عقد 

الرهن الحيازي و  - ) :التي جاء فيهامن القانون المدني العراقي (   3 )الثانية من المادة 

يلان كل كالرهن التأميني في اقتصار التنفيذ على المرهون إذا كان الراهن غير المدين، وفي ب

اتفاق يملك المرتهن المرهون عند عدم استيفائه للدين، وفي جواز نزول المرتهن للغير عن الدين 

،  31 ، 311 )الذي له مع الرهن الذي يوثق هذا الدين وتتبع في كل ذلك أحكام المواد 
                                                           

( )
محمد كامل مرسي، التأمينات . د: وكذلك. 333ابق، صمحمد طه البشير، الحقوق العينية التبعية، مصدر س. د 

 .349الشخصية والعينية، مصدر سابق، ص
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رهون إذا على المال الم( التأميني والحيازي)التنفيذ في عقد الرهن بنوعيه  ويقتصر حق   (.  31  

فاق من شأنه أن يؤدي ات   بيلان كل   من ثمَّ الكفيل العيني، و مثل كان مملوكاا لغير المدين الراهن 

فاق وقد نص القانون على بيلان كل ات   .( )إلى تملك المال المرهون من قِبل الدائن المرتهن

ص في نياق الحقوق ، ونحن نرى إمكانية تيبيق هذا الن(إغلاق الرهن)يؤدي إلى تملك المرهون 

حرمان الدائن المرتهن من تملك المال المرهون عند عدم وفاء المدين الراهن بالدين بالفكرية، 

ب بذمته، وبذلك يبقى المدين الراهن مالكاا للحق المرهون إلا إذا تنازلَ عن حقه، وليس المترت  

قادم من تاريخ الت   عندها يسريف ،قادم إلا إذا تغيرت صفة الحيازةللدائن الحائز الاحتجاج بالت  

ــ  ) :بقولهامن القانون المدني العراقي ( 51  )ت عليه المادة تغيير صفة الحيازة، وهذا ما نصَّ 

ليس لأحد أن يحتج بالتقادم على خلاف مقتضى سنده فلا يستييع أن يغير بنفسه لنفسه سبب 

ييع أن يحتج بالتقادم إذا تغيرت صفة ــ لكن يست حيازته والأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة ، 

حيازته، أما بفعل الغير وأما بمعارضة منه لحق المالك، ولا يبدأ سريان التقادم في هذه الحالة إلا 

 (.من تاريخ التغيير

 ــ حق المدين الراهن في ثمار المال المرهون3

أن يكون له الحق في  بدَّ فلااهن يبقى محتفظاا بملكية المال المرهون بما أن المدين الرَّ       

ف مما ينتج ثماراا تكون هذه الثمار من فإذا كان المصنَّ  .إذا كان المال مما ينتج ثماراا  ؛الثمار

ائن ائن المرتهن للمال المرهون، ويجوز أن يقبض الدَّ اهن بالرغم من حيازة الدَّ نصيب المدين الرَّ 

خصمها من مبلغ الدين، ولا يجوز للدائن  ن يتمَّ اهن على أالمرتهن تلك الثمار بأذن من المدين الرَّ 

 ،إلا إذا أجاز له المدين ذلك ،المرتهن استعمال المال المرهون لمنفعته الشخصية دون مقابل

                                                           
( )

( 49  )من القانون المدني العراقي التي تقابلها المادة (  743 ــ   74 ــ  744 ) ينُظر نصوص المواد  

 .من القانون المدني السوري( 417 )من القانون المدني المصري، والمادة 
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ائن أن يخصم قيمة تلك المنفعة التي حصلَ عليها من ذلك الاستعمال من قيمة ما انفقه وعلى الدَّ  

بة عن الفوائد المترت   ناهيك ،ه مما دفعه من ضرائبعلى المال المرهون من أموال للحفاظ علي

 من القانون المدني العراقي( 1 3 )وبهذا نصت المادة  ،ين المضمون بالرهنعلى أصل الد  

ليس للمرتهن ان ينتفع بالمرهون رهناا حيازياا دون مقابل، وما حصل عليه من صافي  ) :على

لم يكن قد حل اجله، على لو ن الموثق بالرهن و ريعه وما استفاده من استعماله، يخصم من الدي

عليه، وما دفعه من الضرائب والتكاليف وما  في المحافظة ان يكون الخصم اولاا من قيمة ما انفقه

تقدير قيمة  نَّ أَ علماا . . (استحقه من التعويض ثم من المصروفات والفوائد، ثم من اصل الدين

بالاتفاق بين  مرتهن من خلال حيازته للمال المرهون يتم  تلك المنفعة التي يحصل عليها الدائن ال

ذا حصلَ خلاف حول هذا التقدير يتم   ،المتعاقدين نهم المحكمة اللجوء إلى الخبراء الذين تعي   وا 

 .( )م من قِبل المدعيبناءا على اليلب المقدَّ 

 عند انقضاء الرهن لمال المرهونالمدين الراهن في استرداد ا ــ حق  4

عقد الرهن لا يُفقد  نَّ إِ  إِذ ؛يعد وجود المال المرهون في حيازة الدائن المرتهن وجوداا مؤقتاا       

عند انتهاء عقد الرهن بأي صورة من صور انقضاء و المدين الراهن ملكية المال المرهون، عليه 

من وجود المال  مالكاا للمال المرهون استرداده؛ لأن الغاية بوصفهللمدين الراهن  يكونعقد الرهن 

بَ على فإذا انقضى عقد الرهن ترتَّ  ،لمرهون لدى الدائن المرتهن هو الاستيثاق ولتأمين الدينا

جازَ  نفسه بَ بذمة المدينترتَّ  للدائن نفسهذلك إعادة المال المرهون لمالكه إلا إذا كان هناك دين 

 .( )للدائن المرتهن حبس المرهون لحين استيفاء حقه

                                                           
( )

 .353حسين عبد اللطيف حمدان، التأمينات العينية، مصدر سابق، ص. د 
(3)

، دار النشر للجامعات المصرية، الطبعة الأولىعبد الفتاح عبد الباقي، الوسيط في التأمينات العينية ، . د 

 .591، ص851 القاهرة ، 
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 زامات المدين الراهن في عقد الرهنالت: ثانياا  

ل في ذمة المدين الراهن أو الكفيل العيني، وهذه الالتزامات تتمثَّ  ب التزاماتٍ عقد الرهن يرتَّ       

عن الالتزام  ناهيكبالالتزام بضمان سلامة محل الرهن، والالتزام بضمان الهلاك للمال المرهون 

التزام ينشأ بذمة الراهن في القوانين التي تعد الحيازة بنفقات العقد، اما تسليم محل الرهن فإنه 

الحيازة ركناا في العقد لا  عدَّ ع العراقي الذي التزام في العقد مثل القانون المصري، بخلاف المشرَّ 

 .يتم بدونه

 ــ التزام المدين الراهن بنفقات العقد1

لمدين الراهن إلا إذا كان هناك عام فإن نفقات العقد التزام يقع على عاتق ا بوصفه أصلاا       

 من القانون(   3 )ت المادة وبذلك نصَّ  ،ائن المرتهنبينه وبين الد اتفاق على غير ذلك يتم  

نفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير و  - ) :على لثانيةالمدني العراقي في فقرتها ا

دين الراهن بنفقات الإجراءات التي عن ذلك يحق للدائن المرتهن الرجوع على الم فضلآ، (ذلك 

وعند التمعن في النص القانوني المتقدم  .( )بذلها من أجل المحافظة على حقه في عقد الرهن

يجوز لأيراف العقد الاتفاق على  من ثمَّ و  ،لة وليست الآمرةنجد أنه من النصوص القانونية المكمّ 

مل الدائن المرتهن نفقات العقد كلها أو أن مخالفته، أي بإمكان المتعاقدين أن يتفقا على أن يتح

عدم وجود اتفاق بين الأيراف فإن نفقات العقد بأكملها تقع وب ،تكون نفقات العقد مناصفة بينهم

 .( )على عاتق المدين الراهن كونه صاحب المصلحة في إبرام عقد الرهن

 

                                                           
( )

 .754، مصدر سابق، صعلي هادي العبيدي، الوجيز في شرح القانون المدني ــ الحقوق العينية . د 
(3)

 .535غني حسون طه، الحقوق العينية، مصدر سابق، ص. محمد طه البشير ـــ د. د 
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 ـــ التزام المدين الراهن بضمان سلامة المرهون2 

حق التصرف  إِذ إِنَّ  ،بسلياته المقررة على المال المرهون اا ن الراهن محتفظيبقى المدي      

مثل فإذا تصرفَ الراهن في ماله تصرفاا قانونياا  ،بالمال المرهون يبقى من حقوق المدين الراهن

اا عينياا ب على الشيء المرهون حقَّ ن يرت  أنقل ملكية الشيء لشخص أخر غير الدائن المرتهن أو 

عمل مادي  إتلافه او أيّ مثل ، أو قام بالتصرف المادي في الشيء المرهون أو تبعياا أخر أصلياا 

ينقص من قيمته أو يُغير صورته، عدت جميع هذه التصرفات من سليات المدين الراهن 

لذا أوجبَ القانون على المدين الراهن  ،الممنوحة له وفق القانون التي قد تعرض المرهون للخير

و المحافظة على المال المرهون وعدم الإتيان بأي تصرف من شأنه انقاص قيمة المال التزاماا وه

يضمن الراهن في ) :من القانون المدني العراقي على( 336 )ت المادة وبذلك نصَّ  ،المرهون

الرهن الحيازي سلامة الرهن، وليس له ان يأتي عملاا ينقص من قيمة المرهون او يحول دون 

ن المدين الراهن ملزماا بالمحافظة على سلامة أن من النص يتبيَّ  (.لحقوقه استعمال المرتهن 

ب بذمة المدين وهو استيثاق لدين ترتَّ  ،عقد الرهن المال المرهون من أجل الغرض الذي بسببه تمَّ 

 .( )لمصلحة الدائن

مته وعدم ف الذي يلزم الراهن بضمان سلامحل رهن حقوق الملكية الفكرية هو المصنَّ  نَّ إِ       

عن ذلك يلتزم المدين الراهن  فضلآ ،( )رف من شأنه انقاص قيمته أو اتلافهالقيام بأي تص  

رض المادي والقانوني، أما إذا رض صادراا منه فإنه يضمن التع  فإذا كان التعّ  .بضمان التعرض

بالضمان امتنع رض القانوني فقي؛ لأن من التزم رض صادراا من الغير فإنه يضمن التع  كان التع  

                                                           
( )

 .346شاكر ناصر حيدر، شرح القانون المدني الجديد ــ الحقوق العينية العقارية، مصدر سابق، ص. د 
(3)

وينظر في الفقه  .13 در سابق، صصلاح الدين الناهي ، الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية ، مص. د 

       الغربي 

 Alex Adams, law for Business, 6
th

 edition, personal education limited, England, 

2010, p318 . 
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عليه التعرض لذا يمنع على المدين الراهن القيام بأي تصرف من شأنه انقاص قيمة المرهون،  

ما دامَ الدين المضمون بعقد الرهن  ؛المحل المرهون امتناعه عن الميالبة برد   فضلاا عن ذلك

من شأنه وقف وتعييل ويلتزم المدين الراهن بالامتناع عن كل عمل  .( )منه  اا ه أو جزءقائماا كلَّ 

تعديل أو إنهاء للدين المضمون دون موافقة  نفاذ الرهن في مواجهة الكافة، فيلتزم بعدم القيام بأي  

رف بالمرهون من شأنه إلحاق الضرر ويجب عليه الامتناع عن القيام بأي تص   ،الدائن المرتهن

لا  ضعاف التأمين المقرر لمصلحة الدائن المرتهن وا  ن للدائن الحق في الميالبة أَ فبالمرتهن وا 

 ،ن كان له مقتضى أو الميالبة بالتنفيذ بمقابلإِ  ،بفسخ عقد الرهن وتعجيل الوفاء مع التعويض

يساوي قيمة المنفعة التي نقصت من المرهون أو ان  اا نقدي اا سواء كان هذا المقابل يمثل مبلغ

ف الصادر من المدين التصر  يكون تأمين تكميلي يعادل ما نقص من المحل المرهون نتيجة 

 .( )الراهن

 ـــ التزام المدين الراهن بضمان هلاك محل الرهن3

إذا كان سبب الهلاك راجعاا إلى خيأ صادر عن  "الشيء على المالك هلاك " الأصل أَن       

اعتداء شخصي يؤدي إلى هلاك  لذا يلزم الراهن بضمان كل   ،المدين الراهن أو بسبب قوة قاهرة

من القانون المدني ( 335 )ت المادة ، وبذلك نصَّ (3)مال المرهون أو تلفه بصورة كلية أو جزئيةال

اذا هلك المرهون رهناا حيازياا او تعيب قضاء وقدراا كان هلاكه او تعيبه  –  ):  على العراقي

راهن على الراهن، ويتبع في تخيير المدين او الدائن اذا هلك المرهون قضاء وقدر او بخيأ ال

                                                           
( )

، 899 أسعد دياب، أبحاث في التأمينات العينية، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت ، . د 

 .55 ص
(3)

 .133غني حسون طه، الحقوق العينية ، مصدر سابق، ص. د طه البشير ــ دمحم. د 
(7)

 .17 صلاح الدين الناهي، الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية، مصدر سابق، ص. د 
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واذا هلك المرهون انتقل حق المرتهن الى  –  . 79  احكام الرهن التأميني الواردة في ا لمادة  

 (. 79  المال الذي قد يحل محله، وفقاا لأحكام الرهن التأميني الواردة في المادة 

 ،ك كلياا ويُعد هذا الالتزام مكملاا لالتزام المدين بضمان سلامة محل الرهن، فإذا كان الهلا       

الدين، أو  خُيّرَ الدائن المرتهن بفسخ العقد فينقضي فوراا أجلُ  ،وقد وقعَ بخيأ من المدين الراهن

، أما ( )المال المرهون الذي هلك كلياا  يحل محلَّ ( يلب تأمين كاف)   أن ييلب التنفيذ بمقابل

ه وعليه تعويض المدين عن الخيأ الذي ارتكب حينئذ إذا كان الهلاك بسبب المرتهن يكون مسؤولاا 

 وتتم   ، ( )الرهن ينتقل إلى ذلك التعويض تيبيقاا لقاعدة الحلول العيني فإن حقَّ  من ثمَّ الراهن، و 

الالتزام الذي هلك بسبب الدائن المرتهن وفي  م من قبل الدائن ومحلّ المقاصة بين التعويض المُقدَّ 

ذا كان هلاك المحل المرهون (3)حدود الأقل منها ولم  ،يرجع لسبب أجنبي ليس للمدين يد فيه، وا 

يكون المدين الراهن مخيراا أما  ،وهو سبب الرهن بلا تأمين ،يقبل الدائن بقاء الدين المضمون

إذا كان أما  ،( )بتقديم تأميناا كافياا، أو أن يقوم بالوفاء بالدين المضمون فوراا وقبلَ حلول أجله

بالتعويض يبقاا حينئذ الغير يكون هذا الغير ملزماا الرهن نتيجة خيأ صادر عن  هلاك محل  

وتيبيقاا لنظرية  ،لقواعد المسؤولية التقصيرية بسبب الضرر الذي ألحقه بمحل الرهن نتيجة فعله

 .(6)محل الرهن لول العيني فإن مبلغ التعويض يحل  الح

 
                                                           

( )
 .531غني حسون طه، الحقوق العينية ، مصدر سابق، ص . محمد طه البشير ـ د. د 

 (3)
ل شيء محل اخر فيما كان محلا له من حق وفيما كان خاضعاً له نتيجة احلا)) يعرف الحلول العيني بأنه  

وذلك بقصد استمرار هذا الغرض رغم زوال المحل الاصلي لهذا الحق ، لهذا الحق من تخصيص لغرض معين 

، ل العدد الاو، الاول  المجلد، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، الحلول العيني ، حسن علي الذنون . د(( 

 . 7 ص،868 

 
(7)

 .131التأمينات العينية في القانون المدني الجديد، مصدر سابق، ص ،سليمان مرقس. د 
(

1
)
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ــ التأمينات الشخصية والعينية، مصدر سابق، . د 

 .941ص
(

5
)
ة ماجستير ، جامعة النهرين ــ كلية الحقوق، ساهر محمد علي ، دور الحيازة في الرهن الحيازي، رسال 

 .47 ، ص 344
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 الفرع الثاني 

 حقوق والتزامات الدائن المرتهن

ب حقاا عينياا للدائن المرتهن على المال د الملزمة للجانبين فهو يرت  عقد الرهن من العقو       

عن  ناهيكبع في مواجهة الغير، التت   الحبس في مواجهة الراهن، وحق   له حق  المرهون يخو  

الضمان على أموال مدينه المرهونة وغير  له حق   اا عادي دائناا بصفته " الدائن المرتهن" احتفاظه 

ب عقد الرهن مجموعة من م على بقية الدائنين، كما يُرت  ان يكون له حق التقد   المرهونة دون

دارته، مثل الالتزامات في ذمة الدائن المرتهن  التزامه بالمحافظة على المال المرهون واستغلاله وا 

عليه سوف نبحث في هذا الفرع حقوق الدائن المرتهن أولاا،  .ه بعد انقضاء العقدعن رد   ناهيك

 .ن ثم نبحث في التزاماته ثانياا مو 

 حقوق الدائن المرتهن: أولا 

من الآثار  المال المرهون، ويعد هذا الحق  ( حبس حق  )ل الدائن المرتهن عقد الرهن يخو        

ما  ،التي يخولها الحق العيني التبعي للدائن الذي بمقتضاه يمتنع عن التخلي عن المال المرهون

ويجب التمييز بين  .( )قضِ ولم يدفع له دينه المترتب بذمة المدين الراهنعقد الرهن لم ين دامَ 

الدائن بالامتناع عن الوفاء حتى ينفذ  الذي يُعرف بأنه حق   ،(في الحبس الحق  )و ( الحبس حق  )

 .( )بَ بذمته بمناسبة التزام الدائن وارتبيَ بهالمدين التزاماا ترتَّ 

بع دم والتت  التق   فهو لا يخول الدائن حق   ؛ من الحقوق العينية (الحق في الحبس)ولا يعد       

ه لا يخضع لإجراءات التسجيل الميلوبة في نَّ أَ العيني، كما  ن يعدان من ميزات الحق  ياللذ

                                                           
( )

 .963عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء العاشر، مصدر سابق، ص. د 
(3)

 . من القانون المدني العراقي( 394)ينُظر نص المادة  
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تجاه المدين الراهن ومالك المال ( الحبس بحق  ) الدائن أن يحتجَّ ، ويستييع ( )الحقوق العينية 

كان مالكاا أَ  سواءُ  ،ستييع الدائن حبس المرهون في مواجهة المدين الراهنالمرهون والغير، في

رغبَ في استرجاع المال المرهون لحيازته ما دامَ الدائن  إِذا ؛لمرهون أم كان كفيلاا عينياا للمال ا

تجاه  ، كما يستييع الدائن المرتهن حبس المال المرهون( )المرتهن لم يحصل على كامل دينه

عقد الرهن بدون أذنه متى ما كان المال المرهون منقولاا وكسبَ  قيقي حتى وأن تمَّ المالك الح

أما بالنسبة للغير،  .(3)(الحيازة في المنقول سند الملكية)الدائن المرتهن حقاا عليه يبقاا لقاعدة 

أن  الأولى إذا كان الغير قد أكتسبَ الحق على المال المرهون قبلَ : يز بين صورتينفيجب التميَّ 

أما  .حبس المرهون عنه حينئذ يستييع الدائن المرتهن و ،الدائن نافذاا في مواجهته يصبح حق  

 ه على المال المرهون بعد أن أصبحَ حق  الصورة الثانية فهي التي يكون فيها الغير قد أكتسبَ حق  

ويستعمل الدائن ، ( )يكون من حق الدائن حبس المال المرهون تجاههو الدائن نافذاا في مواجهته، 

ه في حبس المال المرهون بصورة الدفع في مواجهة المدين الراهن عند ميالبة المرتهن حقَّ 

الحبس بصورة دعوى وذلك عند  كما يستعمل الدائن المرتهن حقَّ  ،الأخير له بتسليم المرهون

سترداد بعه عن يريق دعوى الاخروج المال المرهون من تحت يده دون رضاه أو دون علمه فيتَّ 

، وليس للدائن (6)التي ييالب فيها باسترداد المال المرهون بناءا على حق الحبس المقرر له

سواءا كانت  ،المرتهن أن يحبس المرهون ضماناا لديون أخرى تكون مُستحقة على المدين الراهن

نما يقتصر حق   الحبس على الدين المضمون  تلك الديون قد عُقدت قبل الرهن أم بعده، وا 

                                                           
( )

الجديد، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار شمس الدين الوكيل، نظرية التأمينات في القانون المدني . د 

 .181، ص856 المعارف، مصر، 
(3)

 .13 صلاح الدين الناهي، الوجيز في الحقوق العينية التبعية، مصدر سابق، ص . د 
(7)

 .53 سابق، ص المصدر الصلاح الدين الناهي، الوجيز في الحقوق العينية التبعية، . د 
(1)

 .511ي حسون طه، الحقوق العينية، مصدر سابق، صغن. محمد طه البشير ــ د. د 
(5)

إذا عادَ المرهون إلى حيازة الراهن لأي سبب كان جازَ للمرتهن أن : ) وبذلك قضت محكمة تمييز العراق على 

، منشور في مجلة القضاء، العدد  83 /1/3في  93 ، قرار محكمة التمييز رقم (يسترده ما دامَ الرهن قائماً 

 .363، ص 83 نة السادسة والعشرون، الثاني، الس
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الحبس لحين استيفاء دينه  للدائن المرتهن حقَّ  الك نجد أن القانون والفقه قد أقر ، وبذ( )بالرهن 

 .بصورة كاملة

 التزامات الدائن المرتهن: ثانياا 

منها الالتزام بحفظ محل  ،يفرض القانون على الدائن المرتهن مجموعة من الالتزامات      

دارة واستثمار المال ا عليه سوف و  .عن ردّ المال المرهون ناهيكلمرهون، الرهن، وصيانة وا 

 :نتناول هذه الالتزامات تباعاا فيما يلي

 ـــ اللتزام بحفظ المال المرهون وصيانته1

 ،يلتزم الدائن المرتهن بحفظ المال المرهون وصيانته، وأن يبذل في سبيل ذلك عناية لازمة      

داا بخير وجبَ على الدائن أن يبادر لإخيار ون مهدَّ خص المعتاد، فإذا كان المرهوهي عناية الشَّ 

لف الخير قد يصيب المرهون بالهلاك أو التَّ  نَّ إِ  إِذخل ويساعده، المدين الراهن بهذا الخير ليتدَّ 

مما يؤدي إلى إنقاص قيمته، فإذا رأى المدين الراهن أن بقاء المرهون تحت يد الدائن المرتهن 

ر، وللقاضي سلية تقديرية لاعتبار م تأميناا أخن يُقد  أسترداده على اله فد بهلاكه أو تلفه يهد  

ل المدين الراهن جازَ للدائن المرتهن اليلب من ، وبعكسه في حالة عدم تدخ  ( )التأمين كافياا أم لا

بقاء الثمن  تحول الضمان برهن بدلاا عن المال المرهون، بوصفه المحكمة بيع المال المرهون وا 

من ( 339 )ت عليه الفقرة الثانية من المادة لمرهون إلى ثمنه بعد البيع، وهذا ما نصَّ من المال ا

واذا كان المرهون مهدداا بان يصيبه هلاك او نقص  –  ) :التي جاء فيها القانون المدني العراقي

في القيمة، وجب على المرتهن ان يبادر بإعلان الراهن بذلك والا كان مسؤولاا، وفي حالة 

                                                           
( )

، المطبعة العالمية، القاهرة، الطبعة الأولىمحمد كامل مرسي، الموجز في التأمينات الشخصية والعينية، . د 

 .361، ص818 
(3)

 . 33شاكر ناصر حيدر، الحقوق العينية العقارية ، مصدر سابق، ص. د 
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لان يجوز للراهن ان يسترد المرهون اذا قدم للمرتهن تأميناا آخر، فإذا لم يفعل جاز للمرتهن الاع 

 (.ان ييالب المحكمة بيع المرهون وابقاء ثمنه رهناا في يده 

صرف بالمرهون بأي ب على التزام الدائن المرتهن بحفظ المال المرهون عدم التَّ كما يترتَّ       

فه غير نافذ بوجه المدين الراهن أو فإن فعلَ ذلك عدّ تصر   ،(بيع ، رهن، هبة )ف قانوني تصر  

جازَ للدائن و  ،أن التصرف وردَ على ملك الغير على أساس من( الكفيل العيني) مالك المرهون 

لقد ثارَ التساؤل حول  .( )الميالبة باسترداد المال من تحت يد المتصرف إليه حينئذ المرتهن

ة أم تحقيق التزام ببذل عناي يهل هف ؛مرتهن لحماية المال المرهونائن اللعناية التي يبذلها الدَّ ا

ائن المرتهن في سبيل حماية المال المرهون يبذل الراجح هو أن الدَّ  رى أن الرأينتيجة؟ وللإجابة ن

وهذا ما  ،صودةن لم تتحقق النتيجة المقا ِ و  ،عناية الشخص المعتاد وهيعناية الرجل المعتاد، 

التي جاء  من القانون المدني العراقي( 339 )ت عليه صراحةا  الفقرة الأولى من المادة نصَّ 

على المرتهن ان يبذل في حفظ المرهون رهناا حيازياا وصيانته من العناية ما يبذله - ) :فيها

ن ضرائب الشخص المعتاد، وان يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه وان يدفع ما يستحق عليه م

وتكاليف على ان يرجع بذلك على الراهن، وهو مسؤول عن هلاكه كلاا او بعضاا ما لم يثبت ان 

لذا يمكننا القول أن عناية الرجل المعتاد تفترض قيام  .(ذلك يرجع لسبب اجنبي لا يد له فيه 

دده قه ضرر أو يه  ن يلحأائن المرتهن بكافة الأعمال اللازمة لإبقاء المال المرهون سليماا دون الدَّ 

نفقها في سبيل الحفاظ على الرهن أخير والرجوع على المدين الراهن بالمصروفات التي 

ائن المرتهن مقصراا عند إخلاله بالالتزام بالمحافظة على المال المرهون ويُعد الدَّ  .( )وصيانته

                                                           
( )

ليس للمرتهن أن يرهن الشيء المرهون باسمه )  :بقولهالها وبذلك قضت محكمة تمييز العراق في قرارٍ  

ضماناً لدين عليه ولمالكه الراهن حق استرداد المرهون من يد المرتهن أو واضع اليد عليه دون إذن من المرتهن 

، منشور في مجلة القضاء، 858 /  / 3في  3518، قرار محكمة تمييز العراق رقم (على أن يسلم بدل الرهن

 .337، ص858 الثاني، السنة السابعة عشر، العدد 
(3)

 . 35محمد طه البشير، الوجيز في الحقوق العينية التبعية، مصدر سابق، ص. د 
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سؤولية، وتعويض المدين ائن المرتهن للموذلك يبقاا لأحكام القواعد العامة التي تقضي بتحمل الدَّ  

وضع  يتم   من ثمَّ الراهن عن كلُ ضررٍ لحقه نتيجة هذا الإخلال، وهذا الضرر قد يكون جسيماا و 

عن تعويض المدين الراهن، وقد يكون الضرر غير  ناهيكالمرهون تحت الحراسة القضائية، 

من مسؤولية تبعة الهلاك التخلص  كلتيهما ائن في الحالتينعويض ويستييع الدَّ جسيم فيكتفي بالتَّ 

 .( )وقع بسبب أجنبي قد إذا كان الهلاك

 ــ اللتزام بإدارة المال المرهون واستثماره2

اهن وهو نقل حيازة المال المرهون إلى ب التزاماا بذمة المدين الرَّ عقد الرهن الحيازي يُرت        

وهذا الحبس يقتضي بالضرورة إدارة ائن المرتهن فيقوم الأخير بحبس المال المرهون تحت يده، الدَّ 

اهن اي ضرر، وأساس إدارة المال المرهون من قِبل الدائن المال المرهون كي لا يلحق بالمدين الرَّ 

من القانون المدني العراقي ( 337 )ت الفقرة الأولى من المادة المرتهن هو القانون، لذا فقد نصَّ 

حيازياا، وليس له ان يتصرف فيه ببيع او برهن، يتولى المرتهن ادارة المرهون رهناا  - ):على

وعليه ان يبذل في ادارته من العناية ما يبذله الرجل المعتاد، وليس له ان يغير في يريقة 

 (.استغلاله الا برضاء الراهن 

ائن المرتهن مخلاا بالتزامه إذا أن صيانة المال المرهون وحفظه من أعمال الإدارة، ويُعد الدَّ       

، ( )قم بإدارة واستغلال المال المرهون فيكون مسؤولاا عن كل ضرر ناشئ عن ذلك الإخلاللم ي

ائن المرتهن ــــ عند قيامه بإدارة واستغلال المال المرهون ــــ وقد ذهبَ جانب من الفقه للقول بأن الدَّ 

لوكالة تقتضي أن تكون اهن وهذه النيابة مبنية على عقد الوكالة، إلا أن ايُعد نائباا عن المدين الرَّ 

إلا أن  ،كانت تلك النية صريحة أو ضمنية سواءُ  ،إرادة الأيراف قد انصرفت إلى عقد الوكالة
                                                           

( )
 .963عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء العاشر، مصدر سابق، ص. د 

(3)
 .165المدني الجديد، مصدر سابق، صشمس الدين الوكيل، نظرية التأمينات في القانون . د 
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لذا يمكن  ،هن الحيازيبها عقد الرَّ تلك الإدارة للمال المرهون تُعد من الأحكام القانونية التي يرت   

فاق فنكون إزاء نيابة د إلى القانون وليس الات  ائن في إدارة المال المرهون تستنوكالة الدَّ  نَّ إِ القول 

ائن المرتهن عند قيامه الدَّ  نَّ إِ ، بينما ذهبَ جانب أخر من الفقه للقول ( )اتفاقية تقانونية وليس

اهن، وقد بإدارة المال المرهون فإنه يقوم بهذا العمل أصالةا عن نفسه وليس نيابةا عن المدين الرَّ 

ائن عند جاه لرأيهم هذا بأن النيابة لا تفيدنا في تحديد المركز القانوني للدَّ استندَ أصحاب هذا الات  

ائن قيام الدَّ  نَّ ا ِ و  ،النيابة تكون في التصرفات القانونية نَّ إِ  إِذ ،استغلاله للشيء المرهون بنفسه

 .( )باستغلال الشيء المرهون بنفسه يُعد عملاا مادياا وليس تصرفاا قانونياا 

فكرة عقد النيابة لا تنسجم مع أحكام ونصوص القانون المدني التي  إلى ذلك إِنَّ يُضاف       

بأن  رىجاه الذي يذهبنا مع أصحاب الات  ، فلو (3)اهنتُجيز إجارة العقار المرهون إلى المدين الرَّ 

 قدائن المرتهن يقوم بإدارة المرهون أصالةا عن نفسه لأصبح الراهن مؤجراا ومستأجراا في العالدَّ 

فضلاا ائن المرتهن إدارة المال المرهون واستغلاله تُعد واجباا على الدَّ  نَّ إِ  .( )وفي الوقت ذاته ذاته

من ( 1 3 )ت عليه المادة يُمنع عليه الانتفاع بالمرهون دون مقابل، وهذا ما نصَّ  عن ذلك

هناا حيازياا دون مقابل، ليس للمرتهن ان ينتفع بالمرهون ر )  :التي جاء فيهاالقانون المدني العراقي 

وما حصل عليه من صافي ريعه وما استفاده من استعماله، يخصم من الدين الموثق بالرهن ولم 

                                                           
( )

سليمان . د: وفي الصدد ذاته ينُظر. 373منصور مصطفى منصور، التأمينات العينية، مصدر سابق، ص. د 

 .157مرقس، التأمينات العينية ، مصدر سابق، ص
(3)

جميل  . د: وكذلك. 13 صلاح الدين الناهي، الوجيز في التأمينات العينية والشخصية، مصدر سابق، ص . د 

 .758، ص893 الشرقاوي، الحقوق العينية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
(7)

ومع ذلك : )من القانون المدني العراقي والتي نصت على( 773 )كما جاء ذلك في الفقرة الثانية من المادة  

في سند الرهن اذا اتفق  يجوز لراهن العقار رهناً حيازياً ان يستأجره من المرتهن ويجب ان يذكر في الايجار

عليه وقت الرهن وان اتفق عليه بعد ذلك وجب ان يؤشر به على هامش تسجيل الرهن في دائرة التسجيل العقاري 

 .من القانون المدني المصري( 5   )، والتي تقابلها المادة (
(1)

، دار الطبعة الأولىوالعينية،  عبد الفتاح عبد الباقي، أحكام القانون المدني المصري في التأمينات الشخصية. د 

 . 64، ص854 النشر للثقافة ، الاسكندرية، 
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يكن قد حل اجله، على ان يكون الخصم اولاا من قيمة ما انفقه عليه، وما دفعه من الضرائب  

 (.ل الدين والتكاليف وما استحقه من التعويض ثم من المصروفات والفوائد، ثم من اص

ائن المرتهن بإعيائها للمدين، تعد غلة الشيء المرهون ملكاا للمدين الراهن ولا يلزم الدَّ و       

نما يصبح مديناا له بقيمتها؛ لذا تتوافر في الدَّ  فهو مدين بقيمة ما استفاده : ائن المرتهن صفتانوا 

لذا تخصم  ،ينيناصة بين الدَّ هن عندها تحصل المقين المضمون بالرَّ من المرهون، ودائن بالدَّ 

مدى إمكانية ما والتساؤل الذي يُثار هو  .( )ين المضمونقيمة غلة الشيء المرهون من قيمة الدَّ 

وللإجابة نقول لا يوجد ما  الشيء المرهون مقابل الفوائد؟فاق الأيراف على أن تكون ثمار ات  

هن، إلا لك المسألة ضمن أحكام عقد الرَّ ع العراقي لم يعالج تيمنع ذلك على الرغم من أن المشر  

ظام العام والآداب، شري أن لا يكون هذا البند مخالفاا للن   ؛بند يّ أأن للأيراف تضمين عقودهم 

ما يستحقه المرتهن من الراهن ) :  جاء فيهوهذا ما قضت به محكمة تمييز العراق في قرارٍ لها 

 .( )(عن الفائدة القانونية  عن نفقة المرهون هو أجر المثل الذي لا يزيد

 المال المرهون ائن المرتهن برد  ـــ التزام الد  3

لزيادة الضمان، وعند زوال سببه وجبَ  وهو ،هن مقبوض على وجه الاستيثاقمحل عقد الرَّ       

من ( 361 )المادة  هذا ما نصت عليهاهن، و ائن المرتهن يلتزم بردّ المرهون إلى الرَّ ه، فالدَّ ردَّ 

اذا انقضى الرهن الحيازي وكان المرهون لا يزال  –  ) :التي جاء فيهالقانون المدني العراقي ا
                                                           

( )
محمود جمال الدين، التأمينات الشخصية والعينية، الطبعة الأولى، مطابع دار الكتاب العربي، القاهرة، . د 

 .143، ص838 
(3)

الأحكام العدلية، العدد  ، قرار منشور في مجموعة835 / 33/3في  158 قرار محكمة تمييز العراق رقم  

( 45  )م هذه المسألة في المادة ع المدني المصري نظ  إلا أن المشر  . 15، ص835 الأول ، السنة السادسة، 

اداً واتفقَ الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو رــ إذا كان الشيء المرهون ينتج ثماراً أو اي )   :التي نصت على

 .ا الاتفاق نافذاً في حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقيةبعضه في مقابل الفوائد، كان هذ

ـ فإذا لم يتفق الطرفان على أن تجُعل الثمار في مقابل الفوائد وسكتا مع ذلك عن تحديد سعر الفائدة، حُسبت 3

ول الدين المضمون، فلا الفائدة على أساس السعر القانوني دون أن تجاوز قيمة الثمار، فإذا لم يعينا ميعاداً لحل

يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه إلا من طريق استنزاله من قيمة الثمار، دون إخلال بحق المدين في الوفاء 

 (.بالدين في أي وقت أرادَ 
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واذا مات المرتهن مجهلاا للرهن ولم يوجد   –  . باقياا في يد المرتهن، وجب عليه رده الى الراهن 

 .( )(في تركته فقيمة الرهن تصير ديناا واجب الاداء من تركته 

هن ائن ردّ محل الرَّ قد الرهن لأي سبب من أسباب الانقضاء وجبَ على الدَّ عند انقضاء عف      

ائن هن، كما يلزم الدَّ ائن بإعادة محل الرَّ هن هو مصدر التزام الدَّ عقد الرَّ  إِذ إِنَّ  ،اهنإلى الرَّ 

لا كان مسؤولاا عن  المرتهن برد   ضرر  ي  أالمرهون في حالة تعرضه للهلاك أو نقص القيمة وا 

ذا أرادَ المدين الرَّ ( )هنالرَّ  ق بمحل  يلح ب ين المترت  اهن استرداد المرهون وجبَ عليه أداء الدَّ ، وا 

ائن هن كاملاا دون تجزئة؛ لذا لا يكلف الدَّ ين مضمون بالرَّ من الدَّ  جزءٍ  كلَّ  نَّ إِ  إِذ ،بذمته كاملاا 

ائن حبس الوفاء الجزئي، بل للدَّ اهن بالمرتهن بتسليم جزء من المرهون في حالة قيام المدين الرَّ 

اهن بالحالة التي المرهون إلى الرَّ  ائن المرتهن برد  ، ويلتزم الدَّ (3)هن لحين استيفاء كامل دينهالرَّ 

فإن  ،ائن ملزم بالحفاظ على المال المرهون ما دامَ تحت يدهمما يعني أن الدَّ  ،تسلمه عليها

هن فيعد التزاماا ثانوياا، وعند أما المحافظة على الرَّ  .ائنالالتزام بالتسليم هو الالتزام الأصلي للدَّ 

هن عُدَّ الأخير مسؤولاا عن التأخير ائن المرتهن عن رد المرهون بعد انقضاء عقد الرَّ الدَّ  تأخر  

وهي  ،الأولى عبارة عن دعوى عينية: إحدى الدعويينب دَّ اهن ميالبته بالر ويستييع المدين الرَّ 

اهن للشيء المرهون، ولا تسقي هذه ، وتستند هذه الدعوى إلى ملكية المدين الرَّ (دعوى الاستحقاق)

 .( )ائن المرتهن تملك المرهون إلا عند قيامه بعمل ايجابي الدعوى بالتقادم؛ لذا لا يستييع الدَّ 

أن هن ذاته، إلا اهن في اقامتها إلى عقد الرَّ والدعوى الثانية هي دعوى شخصية يستند المدين الرَّ 
                                                           

( )
، موت الشخص الذي عنده الأمانة ولا توجد في تركته ولم يكن قد بين حالها قبل موته ) يقصد بتجهيل الرهن 

، غني حسون طه. محمد طه البشير ود. ولمزيد من التفصيل انظر د(ذلك اهمالاً وجب ضمانه من التركة ويعد 

 .من القانون المدني المصري( 43  ) يقابلها نص المادة  .557ص، مصدر سابق، الحقوق العينية التبعية
(3)

 .من القانون المدني المصري(  /8   )من القانون المدني العراقي، والمادة ( 779/3 ) المادة  نص ينُظر 
(7)

 .من القانون المدني العراقي ( 773 )المادة  نص ينُظر 
(1)

ليس لأحد ان يحتج بالتقادم على خلاف  –  : )من القانون المدني العراقي على( 64  )وبذلك نصت المادة  

 . هذه الحيازة مقتضى سنده فلا يستطيع ان يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته والاصل الذي تقوم عليه

لكن يستطيع ان يحتج بالتقادم اذا تغيرت صفة حيازته، اما بفعل الغير واما بمعارضة منه  لحق المالك، ولا  – 3

 (.يبدأ سريان التقادم في هذه الحالة الا من تاريخ التغيير 
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فيه واجباا على  هن أو يصبح الرد  هذه الدعوى تسقي بالتقادم الذي يبدأ سريانه منذ انقضاء عقد الرَّ  

المال  اليرف الذي يتحمل نفقات رد  هو ويمكن أن يثار تساؤل مفاده من  .( )ائن المرتهنالدَّ 

صراحةا على  انصالمصري لم يو العراقي  ينعأن المشر   لاسيّما ،اهنالمرهون إلى المدين الرَّ 

وذلك  هو الذي يتحمل نفقات الرد   المدين الراهن، إلا أننا نجد أن اليرف الذي يتحمل نفقات الرد  

نفقات الوفاء على المدين إلا إذا )  :من القانون المدني العراقي( 379)بالرجوع إلى نص المادة 

 .( )(وجد اتفاق أو عرف أو نص يقضي بغير ذلك 

هن الحيازي في ذمة الحائز لا تنيبق أحكامها بها عقد الرَّ الالتزامات التي يرت   نَّ أَ ونحن نرى       

هن، المؤلف أو المخترع يبقى محتفظاا بمحل الرَّ  نَّ إِ  إِذ ،هن المتعلق بالملكية الفكريةفي عقد الرَّ 

ن المرتهن؛ لذا فإن ائاهن إلى الدَّ لا تنتقل حيازة المحل في الملكية الفكرية من المدين الرَّ  من ثمَّ و 

محافظة على المال اهن الذي يبقى مُلزماا بإدارة وصيانة والتلك الالتزامات تبقى في ذمة المدين الرَّ 

 .ائن المرتهن تلك الالتزامات والنفقات المترتبة عليهاجنب الدَّ نوبذلك  ،المرهون

 

 

 

 

 

 
                                                           

( )
 .134محمد كامل مرسي، الحقوق العينية التبعية، مصدر سابق، ص. د 

(3)
 .من القانون المدني المصري( 719)مادة تقابلها نص ال 
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 المطلب الثاني 

 وطرق انقضائه لغيربالنسبة ل رهن الملكية الفكريةالآثار القانونية لعقد 

ائنين إلى مزاحمة من قِبل دائن فكرة الضمان العام على أموال المدين قد تُعرض الدَّ  نَّ إِ       

كانت أموال المدين  لاسيّما إِن ،ائن استيفاء كامل حقوقهفإن هذه الفكرة لا تكفل للدَّ  من ثمَّ أخر، و 

غرماء؛ لذا تم إنشاء التأمينات العينية  لا تكفي لسداد تلك الديون مما يضير إلى اقتسامها قسمة

هن صحيحاا فإذا انعقدَ الرَّ  .ائنين لاستيفاء حقوقهم كاملةا دون نقصلتوفير الضمان الكافي للدَّ 

ائن المرتهن ب حقوقاا للدَّ يُرت   من ثمَّ مستوفياا جميع شرويه وأركانه أصبحَ نافذاا في حق الغير، و 

ص لدراسة الأول مخصَّ : ثلاث فروع علىميلبنّا هذا  عليه سوف نقسمو  .في مواجهة الغير

، أما الآثار القانونية للرهن بالنسبة للغيرص لدراسة مفهوم الغير ووسائل حمايته، والثاني مُخصَّ 

 .أنقضاء عقد رهن حقوق الملكية الفكرية صناه لدراسة الثالث فخصَّ 

 الفرع الأول

 مفهوم الغير ووسائل حمايته

هن الملكية الفكرية من العقود التي لا يتم فيها انتقال حيازة المرهون من المدين يُعد عقد ر       

اهن الذي قد بقاء حيازة المال المرهون تحت يد المدين الرَّ  وهذا يُفيدائن المرتهن، اهن إلى الدَّ الرَّ 

د عليه لابّ و  ،رر بالغيرف أو المخترع، وهذا الأمر يمكن أن يلحق الضَّ يكون صاحب المصنَّ 

لذا سوفَ نقسم فرعنا هذا  .ائن المرتهنالد   الغير وحق   ع من إيجاد نوع من الموازنة بين حق  للمشر  

 .الغير ثانياا  ائن المرتهن وحق  الدَّ  دراسة مفهوم الغير أولاا، ووسائل تحقيق الموازنة بين حق   على

 



 

  888 
 

  الاحكام القانونية لعقد رهن حقوق الملكية الفكريةالفصل الثاني                                                                   

 مفهوم الغير : أولا  

في استيفاء دينه من  ائن المرتهن الحقَّ ، يمنح الدَّ (يازي التأميني والح) هن بنوعيه عقد الرَّ       

فإذا كان  .ثمن المال المرهون بالتنفيذ عليه وبيعه في المزاد العلني عند عدم وفاء المدين بالتزامه

ائن المرتهن بالتنفيذ عليه اهن ولم ينتقل إلى شخص أخر قامَ الدَّ المال المرهون تحت يد المدين الرَّ 

لا ف ،اهن إلى يد الغيردم، أما إذا انتقلَ المال المرهون من يد المدين الرَّ التق   باستعمال حق  

ائن في الدَّ  سريان حق   أنَّ  وهذا يعنيع، تب  التَّ  التنفيذ عليه إلا باستعمال حق   هنا ائنيستييع الدَّ 

مرتهن من المرهون ائن المواجهة الغير يتم من خلال استيفاء ثمن المال المرهون وانتقال حق الدَّ 

 .اهنع موجهان ضد الغير وليس المدين الرَّ تب  م وحق التَّ التقد   لذا فإن حق   ،إلى ثمنه

 معنى الغير

وهذا الغير لا يعدو  .هن ونفاذه في مواجهتهر من وجود عقد الرَّ شخص يتضرَّ  يُقصد به كل        

 -:التَّالينأن يكون أحد الثلاثة 

 ،أصلي على المال المرهون، مثاله المالك الذي انتقلت إليه ملكية المرهون عيني ـــ دائن بحق    

نفيذ على المرهون وهو تحت يد ائن المرتهن يستييع التَّ الدَّ  نَّ إِ  إِذ ؛هنفهو يتضرر بوجود عقد الرَّ 

 .( )المالك الجديد

 لى المال المرهونعيني تبعي على المال المرهون، مثاله دائن مرتهن أخر ع ائن بحق  ـــ الدَّ   

رون من وجود جميع هؤلاء يتضرَّ  نَّ إِ  إِذامتياز على المال المرهون،  و شخص صاحب حق  أ ذاته

                                                           
( )

، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولىجلال محمد ابراهيم، الحقوق العينية التبعية، الجزء الأول، . د 

 .95، ص881 
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الامتياز عليهم لاستيفاء دينه من ثمن  م صاحب حق  هن على المال المرهون في حالة تقد  عقد الرَّ  

 .( )المال المرهون

لأنه يشترك مع  ،على المال المرهون اا عيني اا لا يملك حقاهن، كونه ائن العادي للمدين الرَّ ــ الدَّ  3

 من ثمَّ فإِنَّ ه، و ائن لاستيفاء حق  مانة اللازمة للدَّ ر الضَّ مان العام الذي لا يوف  ائنين الآخرين بالضَّ الدَّ 

ه من المال استناداا لأفضلية م عليه لاستيفاء حق  هذا الدائن يتضرر من وجود دائن مرتهن يتقد  

هؤلاء هم الأشخاص الذين يعدهم القانون من الغير في .( )مان العاممان الخاص على الضَّ الضَّ 

وليس يرفاا في عقد  ،ين المضمونميدان رهن الملكية الفكرية، فالحائز لا يُعد يرفاا في الدَّ 

ه من بإمكان الدائن المرتهن نزع المال المرهون منه وبيعه بالمزاد واستيفاء حق  فومع ذلك  .هنالرَّ 

ه وبالإمكان عدَّ  ،ين المضمونوبذلك فإن حائز المال المرهون أجنبي عن الدَّ  .(3)ثمن المبيع

ين ملزم بدفع الدَّ ( الحائز)فهو  ،هن حتى لو انتقلَ المال المرهون إليهأجنبياا عن عقد الرَّ 

المرهون قيام التزام شخصي بذمته، إنما على أساس ملكيته للمال  من المضمون ليس على أساس

 .( )فيكون التزامه عينياا 

 

                                                           
( )

 ، دار المطبوعاتالطبعة الأولىفايز أحمد عبد الرحمن، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، . د 

 .343، ص3446الجامعية ، الاسكندرية، 
(3)

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري ــ التأمينات العينية، الجزء الأول، . د 

 .13 ، ص3448، دار هومة، الطبعة الأولى
(7)

 .19 بق، صشاكر ناصر حيدر، شرح القانون المدني الجديد ـــ الحقوق العينية العقارية، مصدر سا. د 
(1)

ويعتبر حائزاً للعقار المرهون، ) :من القانون المدني العراقي على ( 746 )فقد نصت الفقرة الثانية من المادة  

كل من انتقلت اليه بعد الرهن بأي سبب من الاسباب ملكية هذا العقار، او أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن 

تقابلها نص الفقرة الثانية من المادة ، (ين الموثوق بالرهن دون ان يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الد

ويعتبر حائزاً للعقار كلُ من انتقلت إليه بأي سبب من : ) من القانون المدني المصري والتي نصت على( 464 )

الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني أخر عليه قابل للرهن دون أ يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن 

غير أنه يجوز : ) من القانون المدني الفرنسي التي نصت على( 3165)والمادة ،  (ن المضمون بالرهن الدي

للشخص واضع اليد الملزم شخصياً بالدين الاعتراض على بيع العقار المرهون المنتقل إليه في حال بقيت 

يطلب التجريد المسبق وفقاً  عقارات أخرى مرهونة للدين ذاته في حيازة المدين أو الملتزمين الأصليين وأن

 .(للشكل المذكور في باب الكفالة ويجري وقف تنفيذ بيع العقار المرهون خلال هذا التجريد 
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 الشروط القانونية لكتساب صفة الحائز 

روي القانونية لكي يكتسب الشخص صفة الحائز يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الش        

 -:ومنها

شري أن يكون هذا الحق  ،انتقال ملكية المال المرهون إليه أو أي حق عيني أصلي ـــ أن يتمَّ   

ن؛ لأن الغاية من ميزة تتبع المرهون هي التنفيذ على المال المرهون الذي يتم انتقاله هقابل للرَّ 

ع إذا لم يكن المرهون قد انتقلَ تب  إلى الحائز وبيعه في المزاد العلني، فلا جدوى من وجود ميزة التَّ 

لمزاد العلني إلى حيازة الغير، كما يجب أن يكون الحق الذي انتقلَ للغير قابلاا للحجز والبيع با

 .( )عن يريق البيع أو الهبة او المقايضة علماا أن انتقال الحقوق العينية يتم  

توافر في الحائز صفة المديونية، وبذلك لا يكون الحائز مسؤولاا مسؤولية شخصية تــــ أن لا   

الخارجة عن عقد نفيذ على أمواله ائن المرتهن من التَّ لا يتمكن الدَّ  من ثمَّ و  ،ين المضمونعن الدَّ 

 .( )مان العام للمدينلا تدخل في الضَّ  هن كونها أموالاا الرَّ 

الحائز قد قامَ بتسجيل  نَّ أَ ري مفاده تسجيله، وهذا الشَّ  ين لدى الحائز قد تمَّ ــ أن يكون سند الدَّ  3

وبعكسه لا يكتسب  ،سند ملكية المال المرهون الذي أنتقل إليه بأحد أسباب كسب الملكية

 .(3)هائن المرتهن تجاهل حقّ خص صفة الحائز، لذا يستييع الدَّ الشَّ 

هن، وبعكسه أي انتقال على المال بعد تسجيل عقد الرَّ  ـــ أن يكون الحائز قد أكتسبَ الحقَّ   

 .( )هن لا يسري في مواجهة الحائزهن على المرهون فإن عقد الرَّ الحق للحائز قبل تسجيل الرَّ 
                                                           

( )
، 881 ، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، الطبعة الأولىمحمد حسن قاسم، الوجيز في نظرية الالتزام، . د 

 .59ص
(3)

، 856 ، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، الطبعة الأولىة والعينية، محمد علي امام، التأمينات الشخصي. د 

 .7  ص
(7)

،  85 محمد كامل مرسي، الحقوق العينية التبعية ، الطبعة الثانية، منشورات المطبعة العالمية ، القاهرة، . د 

 .46 ص
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 الغير ائن وحق  الد   لموازنة بين حق  وسائل تحقيق ا: ثانياا  

يبيعة خاصة، وهذا المحل لا تنتقل حيازته  يعقد رهن الملكية الفكرية يردُ على محلٍ ذ      

ع إيجاد نوعٍ من الموازنة بين حقوق المدين لذا على المشر   ،ائن المرتهناهن إلى الدَّ من المدين الرَّ 

 .ائن المرتهن والغيرلمرهون وحقوق الدَّ اهن الذي يحتفظ بحيازته للمال االرَّ 

مانة الكافية للحماية من خلال القواعد العامة للتأمين ائن المرتهن الضَّ رَ القانون للدَّ لقد وفَّ       

هن كتابةا أو ذلك في عقد الرَّ  تخصيص المال المرهون وتثبيتمثل رهن قة بإنشاء عقد الالمتعل  

وهذه  .من أركان العقد اا شكلي اا يوصف التسجيل بكونه ركنحيث  ،تسجيله في الدائرة المختصة

نفيذ على المال عن التَّ  ناهيك ائن المرتهنررة لمصلحة الدَّ مانات المقّ من الضَّ  المسائل تُعد  

اهن بالوفاء بالتزامه من خلال بيع المال ين وعدم التزام المدين الرَّ المرهون عند حلول أجل الدَّ 

 .( )نفيذ على ثمنهالمرهون بالمزاد والت

مانات الكافية له من خلال مجموعة من الوسائل رَ القانون الضَّ أما حقوق الغير، فقد وفَّ       

وهذه الوسائل تتلخص بتسجيل عقد  ،التي يمكن بها إعلام الغير بوجود إشارة رهن على المال

 .(3)هنجميع أيراف عقد الرَّ  ة عندها تتحقق حماية الغير وكذلك حمايةائرة المختصَّ هن في الدَّ الرَّ 

هن وسريانه في مواجهته هن أو قيده يؤدي دوراا مهماا في إعلام الغير بوجود الرَّ تسجيل الرَّ  نَّ إِ 

الحيازة في )عندها ينتفي مبدأ حُسن النية المفترض في جانب الغير إذا ما أراد التمسك بقاعدة 

 ،ائن المرتهنقاعدة يؤدي إلى إلحاق الضرر بالدَّ ؛ لأنَّ مجرد التمسك بتلك ال(المنقول سند الملكية

وبخلافه أي عدم علم الغير بوجود رهن على المال لعدم تسجيل العقد أو قيده في السجلات 
                                                                                                                                                                      

( )
 .98، ص888 لبنان، سامي منصور، الأموال والحقوق العينية، الطبعة الأولى، المنشورات الحقوقية ، . د 

(3)
، دار المعرفة الجامعية، الطبعة الأولىهمام محمد محمود زهران، التأمينات العينية والشخصية، . د 

 .61، ص888 الاسكندرية، 
(7)

محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني الجديد ـــ الموجز في التأمينات الشخصية والعينية، مصدر سابق، . د 

 .3  ص
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نفيذ ائن التَّ لا يمكن للدَّ  من ثمَّ ، و (الحائز)هن غير نافذ تجاه الغير الخاصة به سوفَ يكون عقد الرَّ  

لأن  ؛(الحيازة في المنقول سند الملكية)وفَ يحتج بقاعدة على المال المرهون؛ لأن الحائز س

م، وهذا ما التقد   بع ومن ثمَ ممارسة حقَّ ت  التَّ  ائن المرتهن حقَّ وجود هذه القاعدة يمنع على الدَّ 

من  - ):التي جاء فيهامن القانون المدني العراقي ( 53  )نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 

منقولاا او سنداا لحامله مستنداا في حيازته الى سبب صحيح، فلا تسمع عليه حاز وهو حسن النية 

هو لتوييد الثقة ( الحيازة في المنقول سند الملكية)والغاية من تقرير  .( )(دعوى الملك من احد 

خص الذي يريد التعاقد مع الحائز لا يخشى أن تمتد يد شخص أخر والائتمان في التعامل، فالش  

عن ظهور الحائز كأنه المالك  ناهيكفيقوم باسترداده  ،أنه المالك الحقيقي للمال للمال بحجة

تهدف لحماية من يتعامل بمنقول وهو ( الحيازة في المنقول سند الملكية)الحقيقي للمال، فقاعدة 

 حسن النية مع غير صاحب الحق في ذلك المنقول؛ لذا نجد أن القانون يكتفي لاستقرار حق  

، أما ( )إليه مجرد حيازته لذلك المنقول وهو حسن النية وبناءا على سبب حيازة صحيحف المتصر  

إذا كان حائز المال المنقول يعلم بوجود عقد رهن تم تسجيله في السجلات الخاصة بالمرهون فإن 

الحائز لا يستحق الحماية كونه لا يستييع الاحتجاج بقاعدة الحيازة في المنقول؛ لذا يُعد إشهار 

ائن المرتهن الذي سيكون حقه سارياا في مواجهة ل حماية للدَّ لرهن وسيلةا لإعلام الغير ويُشك  ا

 .(3)الغير ما دامَ سابقاا على التصرف الوارد على المنقول

 

 
                                                           

( )
من حازَ بسبب صحيح )  :من القانون المدني المصري التي تنص على( 836)الفقرة الأولى من المادة تقابلها  

، كما نصت على ذلك (منقولاً أو حقاً عينياً أو سنداً لحامله فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته 

فيما يتعلق بالمنقولات الحيازة تساوي سند : ) لهامن القانون المدني الفرنسي بقو( 3336)الفقرة الأولى من المادة 

 (.التمليك 
(3)

 .139غني حسون طه، الحقوق العينية، مصدر سابق، ص. محمد طه البشير ــ د. د 
(7)

 .144أحمد سلامة، الرهن الطليق ، مصدر سابق، ص. د 
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 الفرع الثاني 

 الآثار القانونية للرهن بالنسبة للغير

ائنين هن بالأفضلية على بقية الدَّ الرَّ ه الموثق بائن لحقَّ هن هو استيفاء الدَّ الهدف من عقد الرَّ       

 .( )مائنين التالين له بالمرتبة وهذا الهدف يتحقق عن يريق حق التقد  العاديين، والدَّ 

ائن المرتهن في مركز قانوني تفضيلي على م أو الأفضلية هو وجود الدَّ ويُقصد بحق التقد        

ائن م الدَّ ، وبمقتضاه يُقدَّ ( )و عاديين تالين له بالمرتبةكانوا دائنين مرتهنين أأ سواءُ  ،ائنينبقية الدَّ 

حق فيء المرهون بعد بيعه بالمزاد العلني، ه من ثمن الشَّ ائنين لاستيفاء حق  المرتهن على بقية الدَّ 

فالأسبقية  ،م تُحتسب من تاريخ القيدن مدة التقد  أَ علماا  .الأفضلية يقع على قيمة المال المرهون

م لمن التقد   مَ دائنان مرتهنان في ساعة واحدة يكون حق  ئن الأسبق في العقد، فلو تقدَّ اتعني الدَّ 

ت الفقرة الأولى من المادة وبذلك نصَّ  ،كانَ أسبق ولو بدقائق عن الأخر الذي يُعد مُتأخراا 

يخول الرهن الحيازي المرتهن ان يتقاضى  - : )أنه من القانون المدني العراقي على( 3 3 )

لذلك يمكننا القول أن حق التقدم هو  (ين من ثمن المرهون في مرتبته وقبل الدائنين العاديينالد

وسيلة التأمين لتحقيق غاية من خلالها يتحصن الدائن من خير إعسار مدينه الراهن ويبتعد عن 

 .(3)قاعدة المساواة بين الدائنين لاقتسام أموال مدينهم قسمة غرماء

يُعد كذلك  ،ائنعن كونه ميزة يمنحها القانون للدَّ  فضلآ ،قدمَ أن حق التقدميتضح لنّا مما ت      

م على ثمن المال ائن من التقد  اهن من خلاله يتمكن الدَّ قِبل دائني المدين الرَّ  من هنأثراا لعقد الرَّ 

                                                           
( )

 .196سليمان مرقس، التأمينات العينية، مصدر سابق، ص. د 
(3)

، 838 ، المطبعة الحديثة ، القاهرة، الطبعة الأولى، شرط الملكية في الرهن العقاري، سمير كامل . د 

 .19ص
(7)

، 898 ، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولىعبد التواب معوض، السجل العيني علماً وعملاً، . د 

 .37 ص
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ين له في المرهون بعد بيعه جبراا على المدين بعيداا عن مزاحمة الدائنين العاديين والمرتهنين التال 

 .المرتبة

 التقدم ائن المرتهن في حق  مرتبة الد  : أولا 

 وهذا يقتضيائن المرتهن يستلزم بيبيعته المزاحمة، دم الذي يمنحه القانون للدَّ التق   حق        

م ائن المرتهن يتقدَّ وجود أكثر من دائن مرتهن يتنازع من أجل الاستئثار بثمن بيع المرهون، فالدَّ 

اهن، حتى لو كانت هم في ذمة المدين الرَّ ائنين العاديين مهما كان تاريخ نشوء حق  الدَّ على جميع 

ه كاملاا من ثمن ائن المرتهن حقَّ فبعدَ استيفاء الدَّ  ،هنهذه الديون قد نشأت قبل نشوء عقد الرَّ 

من الأموال  همحلَّ  ا بقيَ من ثمن المرهون أو ما يحل  ائنون العاديون مالمال المرهون يقتسم الدَّ 

 .( )قسمة غرماء

 تعدد الدائنون المرتهنون

ائن المرتهن الذي يكون تاريخ قيده أسبق ائنين المرتهنين فالأولوية تكون للدَّ د الدَّ عند تعدّ       

نشوئها في تاريخ واحد بحسب بهن من غيره ولا عبرة بتاريخ ابرام عقد الرهن، وعند تساوي قيود الرَّ 

ائن المرتهن الأسبق في م، فالدَّ يبقاا لساعة قيدها فالأسبقية تُحدد بساعة التقد  هن ترتيب عقد الرَّ 

ونعتقد أَنَّ هذا الرأي  .( )دمَ عليه بالدقائقن تقَّ ا ِ ائن المرتهن المتأخر حتى و م على الدَّ الساعة يتقدَّ 

ن الدَّائنين عند غير واقعي فلا يوجد في واقعنا العملي ما يشير الى اسبقيَّة الدَّائن على غيره م

 .تسجيل عقده قبل غيره من الدَّائنين بساعة أو دقيقة 

                                                           
( )

تأمينات العينية ــ الرهن الحيازي، الجزء أنور العمروسي، الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني ــ ال. د 

 .95 السادس، الطبعة الثانية، دار العدالة ، القاهرة، بدون سنة نشر، ص
(3)

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ــ التأمينات الشخصية والعينية، الجزء . د 

 .187العاشر، مصدر سابق، ص
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ن يوع، اي إذا كاإذا كان المرهون مملوكاا على الش   فيما والتساؤل الذي يُثار ما الحكم       

رهنه من جميع الشركاء، فهل يتقدم على الرهن الصادر من  المصنف جماعياا أو مشتركاا وتمَّ 

للإجابة نقول  ركاء؟الرهن الصادر من جميع الش   ان قيد الأخير متقدماا على قيدشريك واحد ولو ك

 الأصل الذي ينص   على سبيل الاستثناء عنورة إلا أننا نجد ع لم يُشر إلى تلك الص  أن المشر  

ادر صَّ م الرهن الائنين نرى أن يتقدَّ هن على بقية الدَّ ائن المرتهن بحسب تاريخ قيد الرَّ على تقدم الدَّ 

 .مَ الأخير بتاريخ قيد رهنهن تقدَّ ا  هن الصادر من شريك واحد و ركاء على الرَّ من جميع الش  

 تزاحم المرتهن مع أصحاب حق المتياز

ولا يكون  ؛( )ة في استيفاء دين معين مراعاةا لسبب هذا الدينالامتياز عبارة عن أولويَّ  حق        

مٍ على من تقد   ما يمنحه القانون لهذا الحق   كل   هو حق الامتيازف القانون، ين امتياز إلا بنص  للدَّ 

حقوق امتياز عامة ترد على أموال المدين من عقار : وتكون على نوعين .غيره من الحقوق

 .( )ة ترد على منقول أو عقار معين مملوك للمدينومنقول، وحقوق امتياز خاصَّ 

ن كان محلها عقار مملوك للمدين، فإذا تزاحمَ ا ِ و  ،سجيلحقوق الامتياز العامة لا تخضع للتَّ       

دائن مرتهن رهناا تأمينياا مع دائن أخر له حق امتياز عام وردَ على العقار المرهون فإن صاحب 

من القانون ( 356 )ت عليه الفقرة الثانية من المادة وهذا ما نصَّ  ،م بالمرتبةالامتياز يتقدَّ  حق  

ومع ذلك فان حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقاراا،  - : )اء فيهاالتي جالمدني العراقي 

لا يجب فيها التسجيل ولا يثبت فيها حق التتبع، ولا حاجة للتسجيل ايضاا في حقوق الامتياز 

، كما أننا نجد نفس الحكم فيما يتعلق بالمصروفات (العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزينة 

فقت لمصلحة جميع الدائنين المرتهنين والمتعلقة بحفظ أموال المدين الراهن حيث القضائية التي ان
                                                           

( )
 .565غني حسون طه، الحقوق العينية ، الجزء الثاني، مصدر سابق، ص. دمحمد طه البشير ــ . د 

(3)
 .من القانون المدني العراقي( 767 )ينُظر نص المادة  
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يتم استيفاء تلك المصروفات قبل اي حق أخر ولو كان ممتازاا أو مضمون بحق رهن تأميني،  

التي جاء من القانون المدني العراقي ( 357 )وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 

القضائية، التي انفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ اموال المدين  المصروفات - ):فيها

 (.وبيعها وتوزيعها لها حق امتياز على ثمن هذه الاموال 

 مضمون حق التقدم: ثانياا 

اهن ين وعدم قيام المدين الرَّ ثمن المال المرهون بعد بيعه عند حلول أجل الدَّ : يُقصد به      

ه ائن المرتهن حقَّ م يتمثل بالمقابل النقدي الذي يمارس عليه الدَّ ل حق التقدَّ محو ، ( )بالوفاء بالتزامه

يء الشَّ  محلّ  ال المرهون وبصورة تبعية بما يحل  د بصورة أصلية بثمن المم الذي يتحدَّ في التقد  

 .سوف نبحثها تباعاا مما  ،المرهون من مال

 ثمن المال المرهون

يتعلق بصورة أصلية بثمن المال المرهون الذي يكون له بمقتضاه ائن المرتهن الدَّ  إن حقَّ        

يتم و ه من ثمن المرهون، رين في المرتبة لاستيفاء حق  ائنين المتأخ  دم على الدَّ التق   استعمال حق  

اهن يء المرهون إلى مبلغ نقدي عن يريق بيعه في المزاد العلني جبراا عن المدين الرَّ تحويل الشَّ 

ه ائن المرتهن لاستيفاء حق  م ميزة يمنحها القانون للدَّ التقد   ، هذا يعني أن حقَّ ( )لعينيأو الكفيل ا

ين ويُمثل كذلك الفوائد والأرباح والمصاريف يء المرهون بعدَ بيعه، وهذا هو أصل الدَّ من ثمن الشَّ 

 .(3)اهنائن المرتهن التي يرجعُ بها على المدين الرَّ التي يقوم بإنفاقها الدَّ 

                                                           
( )

 .374، ص884 ، دار الخلود ، لبنان، الطبعة الأولىماجد مزيحم، التأمينات العينية، الجزء الأول، . د 
(3)

ي شرح القانون المدني ــ التأمينات العينية ، الجزء السادس، مصدر أنور العمروسي، الموسوعة الوافية ف. د 

 .93 سابق، ص
(7)

 .313، ص 3444علي هادي العبيدي، الحقوق العينية ، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر، عمان، . د 
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ف لأغراض المنفعة إذا قامت الدولة بنزع ملكية المصنَّ فيما  ؤال الذي يُثار ما الحكم والس         

للإجابة  ف إذا كان مصنفاا مشتركاا؟المصنَّ  مت مقابل ذلك ثمناا لصاحب أو لأصحابوقدَّ  ،العامة

كان أ سواءُ  ،كيةمن حقوق المل ثل بحق  ولة بنزع ملكية المرهون المتمَّ نقول في حالة قيام الدَّ 

وبذلك ينتقل  ،نفمُلزمة بتعويض عادل يُدفع لصاحب المصَّ ( ولةالدَّ )فإنها  ،مصنفاا أدبياا أم فنياا 

م على ائن التقد  وللدَّ  ،هن إلى المقابل النقدييتحول الرَّ فعويض، ائن المرتهن إلى ذلك التَّ الدَّ  حق  

عويض الذي ة يُعد بيعاا والتَّ ون أن نزع الملكيَّ إلا أن بعض الفقهاء ير  .هذلك المال لاستيفاء حقَّ 

 .( )نزع ملكيته لأغراض المنفعة العامة يء الذي تمَّ ولة هو بمثابة ثمن ذلك الشَّ تدفعه الدَّ 

 عق التتب  ح

يد ينتقل إليها إذا ما قامَ المدين  هن في أي  ائن المرتهن في تتبع محل الرَّ حق الدَّ : يُقصد به      

 حينئذ للدائن المرتهن ويجوز ،لتصرف بالمرهون للغير بالبيع أو ترتيب حق عيني عليهاهن باالرَّ 

هن سارياا في عقد الرَّ  ما دامَ  ،هن في مواجهة المالك الجديداستيفاء حقه بالتنفيذ على محل الرَّ 

 إِذن، اهن بالمال المرهو ع إذا لم يتصرف المدين الرَّ ولا يمكن الحديث عن حق التتب    .( )مواجهته

ف ف مرتبيان لا يمكن تصور وجود أحدهما دون الأخر، ففي حالة تصر  صر  ع والتَّ التتبَّ  نَّ إِ 

 .هنر الرَّ ع جوهوبذلك يُعد التتب   ،ع ذلك المالاهن بالمال المرهون أجازَ القانون للمرتهن تتب  الرَّ 

لقانون المدني أولاا، ومفهوم ع في امفهوم حق التتب   على كلامنا عن حق التتب عم عليه سوف نقسَّ 

 .ع في نياق حقوق الملكية الفكرية ثانياا حق التتب  

 

                                                           
( )

، مكتبة دار الثقافة ، عة الأولىالطبمحمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني ــ الحقوق العينية التبعية ، . د 

حسام الدين الأهواني، التأمينات العينية في القانون الكويتي ، . د: وفي الصدد ذاته ينُظر. 73 ، ص3446عمان، 

 .169، ص896 ، مؤسسة دار الكتب، الطبعة الأولىالجزء الأول، 
(3)

 .39 ابق، صمحمد لبيب شنب، دروس في التأمينات العينية والشخصية ، مصدر س. د 
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 ع في قواعد القانون المدنيالتتب   مفهوم حق  : أولا  

نما يرتبي بالمال المرهون هن عبارة عن تأمين عيني لذا فإنه لا يرتبي بالرَّ عقد الرَّ        اهن وا 

دائن مرتهن مهما  لكل   اا مُقرر  اا ع حقويُعد التتب   .( )اهنبل المدين الرَّ ف به من قِ صر  بعه إذا تمَ التَّ ويتَّ 

ه من ثمن المال المرهون، وبذلك كانت مرتبته، حتى لو كانت مرتبته لا تُجيز له استيفاء حقَّ 

ائن المتأخر مرتبته شريعات الحديثة عن القانون الروماني الذي لم يكن يسمح للدَّ ز التَّ تتميَّ 

اهن بالمال المرهون، ف المدين الرَّ ع إذا لم يتصرَّ ، إذاا لا نكون إزاء حق التتب  ( )عحق التتب   بممارسة

ه اهن يبقاا لمرتبته لاستيفاء حقَّ نفيذ في مواجهة المدين الرَّ خاذ إجراءات التَّ ائن المرتهن اتَّ بل للدَّ 

ع جوء المرتهن لاستعمال حق التتب  فإن ل من ثمَّ من ثمن المال المرهون بعدَ بيعه بالمزاد العلني، و 

ية ل ضمانة قانونَّ ع يُشك  ف بالمال إلى الغير مما يعني أن حق التتب  صر  اهن بالتَّ يفرضُ قيام الرَّ 

 وازن بين حماية حقَّ وبذلك يتحقق التَّ  ،فصر  اهن بحق التَّ ائن المرتهن مقابل احتفاظ الرَّ للدَّ 

 .(3)ف بالمال المرهونصر  اهن في التَّ مان، وحماية حق الرَّ المرتهن بالضَّ 

 الشروط القانونية لممارسة حق التتبع

ع المال المرهون إلا بتوافر مجموعة من ه في تتب  ائن المرتهن مباشرة حقَّ لا يستييع الدَّ       

- :ة هيروي القانونيَّ الش  

 

 
                                                           

( )
، 3441سعيد عبد السلام، الوجيز في الحقوق العينية التبعية، الطبعة الأولى، مطابع الولاء، مصر، . د 

 .759ص
(3)

، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولىجلال محمود ابراهيم، الحقوق العينية التبعية، الجزء الأول، . د 

 .368، ص881 
(7)

، 836 تناغو، التأمينات الشخصية والعينية، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الاسكندرية،  سمير عبد السيد. د 

 .317ص
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 ين المضمونـــ حلول أجل الد   1 

ين المضمون؛ نفيذ عليه إلا بحلول أجل الدَّ ع المال المرهون والتَّ ائن المرتهن تتب  لا يمكن للدَّ       

ين من نفيذ على المال المرهون وبيعه في المزاد العلني واستيفاء الدَّ ع هي التَّ لأنَّ الغاية من التتب  

مثل ، ( )سبب من أسباب السقوي ين يستلزم حلول أجله أو سقويه لأيَّ علماا أن استيفاء الدَّ  .ثمنه

اهن، اهن عنه أو إفلاس المدين الرَّ مة أو تنازل المدين الرَّ أمينات المُقدَّ اهن للتَّ اف المدين الرَّ إضع

، إلا أنه في حالة منح ( )اهن عن تقديم ما تعهدَ به من ضماناتف المدين الرَّ تخل   فضلاا عن ذلك

 تمَّ قد واءا كان هذا الأجل س ،اهن فإنه بالإمكان استفادته من ذلك الأجلالمرتهن أجلاا معيناا للرَّ 

 .(3)بموجب حكم قضائي أو اتفاقي بين الأيراف

 هن نافذاا بحق الحائزــ أن يكون عقد الر  2

ائن المرتهن لمواجهة الحائز الذي انتقلت إليه ملكية المال ع ميزة منحها القانون للدَّ حق التتب        

ع المال المرهون ه في تتب  ائن المرتهن لحقَّ مال الدَّ ولاستع .اهن بهف المدين الرَّ المرهون نتيجة تصر  

 لاا قبلَ تسجيل سند الحائز الذي انتقلت إليه ملكية المال المرهون أو أي  ه مُسجَّ يجب أن يكون حق  

ائن المرتهن بتسجيل رهنه على المال قبل فإذا قامَ الدَّ  .( )بَ على المال المرهونعيني ترتَّ  حق  

 عندها يجوز للمرتهن ،هن ه مُثقلاا بالرَّ ه أكتسبَ الأخير حق  حقَّ ( الحائز)إليه ف تسجيل المتصر  

ائن المرتهن ه قِبل الدَّ نفيذ عليه وهو تحت يد الحائز، أما إذا قامَ الحائز بتسجيل حقَّ ع المال والتَّ تتب  

                                                           
( )

 .759علي هادي العبيدي، الحقوق العينية، مصدر سابق، ص. د 
(3)

 .4  محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني ــ الحقوق العينية التبعية، مصدر سابق، ص. د 
(7)

، بلا دار نشر، القاهرة، الطبعة الأولىصر توفيق العطار، التأمينات العينية ــ الرهن الحيازي، عبد النا. د 

 .31 ، ص 894 
(1)

 .113غني حسون طه، الحقوق العينية ، الجزء الثاني، مصدر سابق، ص . محمد طه البشير ــ د. د 
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ائن المرتهن الدَّ  وبذلك يمتنع على ،هنعندها يكون قد أكتسبَ ملكية المال المرهون خالياا من الرَّ  

 .( )ع المالتتب  

 ـــ تمتع الدائن بحق التتبع 3

ويرجع ذلك عادةا إلى  ،عالتتب   ائن المرتهن من استعمال حق  قد ييرأ سبب معين يمنع الدَّ        

اهن ف المدين الرَّ والذي انتقلت ملكيته إلى الحائز، فقد يتصرَّ  ،ف فيهيبيعة المال المتصرَّ 

وسُلمت إلى  ،بحسب المآل ها منقولاتٍ بوصفخصيص بصورة منفصلة عن العقار تَّ بالعقارات بال

فيؤدي ذلك إلى عدم  ،(الحيازة في المنقول سند الملكية)ك بقاعدة مس  الحائز الذي يستييع التَّ 

إذا كان  فيماوبخلافه  ،ةع تلك الأموال متى كان الحائز حسن النيَّ ه في تتب  استعمال المرتهن لحقَّ 

من ة جازَ للمرتهن استرداد تلك الأموال، وفي حالة عدم دفع الحائز الثَّ ف إليه سيء النيَّ تصرَّ الم

م على غيره ه من ثمنها بالتقد  اهن كان للدائن حجز تلك الأموال تحت يده واستيفاء حقَّ للمدين الرَّ 

لمنفعة العامة عندها نزع ملكية المال المرهون لأغراض ا قد يتم   فضلاا عن ذلك، ( )ائنينمن الدَّ 

نما ينصب حق  لا يجوز للدائن المرتهن تت   ه على بع ذلك المال تحت يد السلية العامة، وا 

بع على التت   ائن المرتهن حقّ وبذلك يتوافر لدينا مانع لمباشرة الدَّ  ،عويض المستحق لتلك الأموالالتَّ 

 .(3)ف فيها للغيرصر  التَّ  التي تمَّ أموال مدينه المرهونة 

 بع في نطاق حقوق الملكية الفكريةحق التت  : ثانياا 

صاحبه سلية مباشرة على الشيء دون  العيني الذي يخول   بع من مزايا الحقَّ التت   حق        

ف مالياا ية يُعد وسيلةا من وسائل استغلال المصنَّ فكر ال ملكيةبع في مجال الوساية أحد، فحق التت  
                                                           

( )
 .749سابق، صهمام محمد محمود زهران، التأمينات العينية والشخصية، مصدر . د 

(3)
 .385سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني في الحقوق العينية التبعية، مصدر سابق، ص. د 

(7)
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ـــ التأمينات الشخصية والعينية، مصدر سابق، . د 

 .531ص
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ف أو ورثته نسبة بع بمفهومه العام عبارة عن استحصال المؤلّ حق التت  فمن قِبل صاحبه أو ورثته،  

فات بالمزاد العلني أو سواءا بيعت تلك المصنَّ  ،فالية للبيع الأول للمصنَّ مئوية من البيوع التَّ 

صاحب المصنف من الحصول على نسبة من  ويهدف حق التتب ع لتمكين .( )بوساية تاجر معين

ف ع المصن  ف ويتغير المالك من خلال تتب  ة يُباع فيها المصنَّ لية في كل مرَّ ثمن بيع النسخة الأص

بع في نياق حقوق التت   الاعتراف بحق   لقد تمَّ  .( )نففيها بيع ذلك المصَّ  مَّ وعمليات البيع التي ت

ة الفرنسي ة والفنيَّ ة الأدبيَّ ، فنجد مثلاا قانون الملكيَّ الكثيرة قوانين الملكية الفكريةفي الملكية الفكرية 

المؤلف  ، وقانون حقَّ  عقد أعترفَ بحق التتب    77 ، وكذلك القانون الصادر عام 769 لعام 

 فضلاا عن ذلكبع، ت بحق التت  ة قد أقرَّ ة للدول الأجنبيَّ ة الفكريَّ الاييالي وغيرها من قوانين الملكيَّ 

عليه  ئري والتونسي والمغربي، وكذلك نص  من القوانين العربية مثل القانون الجزا اا نجد أن كثير 

يتمتع مؤلف : ) بأنَّ منه (   )في المادة  777 المشرع العراقي لحماية حقوق المؤلف لعام 

ن كان قد نقلَ حقوق  مصنف الفنون التشكيلية أو المخيويات الموسيقية الأصلية أو ورثته وا 

سواءا  ،فحصيلة كل عملية بيع للمصنَّ  في المشاركة في ف إلى الغير بالحق  الانتفاع بالمصنَّ 

 .( من ثمن كل بيع% 1 مت عن يريق المزايدة العلنية أم بواسية تاجر بنسبة لا تقلُ عن تَّ 

 خصائص حق التتبع في نطاق حقوق الملكية الفكرية

بمجموعة من الخصائص تمنحه الخصوصية  الفكريةبع في نياق الحقوق التت   ع حق  يتمتَّ       

- :حقاا مختلياا، وهذه الخصائص هي وتجعله

 

                                                           
( )

، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولىينية الأصلية، رمضان ابو السعود، الوجيز في الحقوق الع. د 

 .  ، ص3443بيروت، 
(3)

عبد المهدي كاظم ناصر، حق التتبع في المصنفات الأدبية، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، المجلد . د 

 .13 ، ص4 34الثاني، العدد الأول، كلية القانون ــ جامعة كربلاء، 
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 تبعف بحق الت  صر  ــ عدم جواز الت  1 

ف يُنافي صر  بع؛ كون هذا التَّ عدم جواز التصرف بحق التت   إِلىشريعات ذهبت أغلبية التَّ       

بعه بعدَ ان فه وتت  ف بالاستغلال لمصنَّ صاحب المصنَّ  الحكمة من تقريره وهو الإبقاء على حق  

ية للقانون النموذجي لتونس فيه لأي سبب كان، وهذا ما أشارت إليه المذكرة الايضاح   فَ تصرَّ 

حق التتبع على خلاف الحقوق المالية الأخرى التي يتمتع )  : ة بقولهاة الفكريَّ ق بالملكيَّ والمُتعلَّ 

الحقوق  ع مع، وبالرغم من اشتراك حق التتب  ( )(بها المؤلف هو حق ثابت لا يجوز التصرف فيه 

شريعات ذهبت للقول نازل عنه إلا أن أغلب التَّ ف فيه والتَّ صر  ف في عدم جواز التَّ الأدبية للمؤلَّ 

 .( )ةة كونه يتسم بأغلب مميزات الحقوق الماليَّ بعدم عدّه من الحقوق الأدبيَّ 

 ـــ حق التتبع من الحقوق المؤقتة 2

قيت، فقد أخذت بهذا المبدأ أالتي ترد على سبيل التوق ة من الحقة الفكريَّ تُعد حقوق الملكيَّ       

ة معلومة تُحتسب من وقت وفاته فه يكون لمدَّ ف على مصنَّ المؤلَّ  حقَّ  إِذ إِنَّ  ،شريعاتكافة التَّ 

ت على ذلك مصنف، فقد نصَّ الالورثة في احتكار  دة كما ينقضي حق  فينقضي بانقضاء تلك المَّ 

  79 لسنة ( 3)ن من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم يعشر الالفقرة الأولى من المادة 

تُحمى الحقوق المالية المكفولة للمؤلف بموجب هذا القانون مدى   - :)التي جاء فيها دلالمُعَّ 

، يتضح لنّا من النص المتقدم أن حق (3)(حياة المؤلف ولمدة خمسينَ سنة من تاريخ وفاته 

                                                           
( )

، مكتبة دار الطبعة الأولىالمؤلف  ـــ النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، نواف كنعان، حق . د 

 .98 ، ص3441الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 
(3)

، 3441، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، الطبعة الأولىمحمد حسين منصور ، نظرية الحق ، . د 

 .366ص
(7)

من قانون ( 3)، والمادة  344لسنة  3 من قانون حماية حقوق المؤلف السوري رقم ( 33)تقُابلها نص المادة  

من قانون ( 7 )، والمادة 3444لسنة  73حماية المؤلف والحقوق المجاورة لسلطنة عمان الصادر بالمرسوم رقم 

 .886 حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة السوداني لسنة 
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حق ور خمسين سنة على وفاة المؤلف والحكمة من جعل الاستغلال المالي للمصنف ينقضي بمر  

 .( )ستمرار نشر الانتاج الفكري دون وضع عراقيل أمام تيورهلاهو قيت أالتتبع يرد على سبيل الت

 ع للانتقال إلى الورثةــ قابلية حق التتب  3

ركة القابلة للانتقال لتَّ ا أحد أَنواعع ينتقل إلى الورثة كونه يبقاا للقواعد العامة فإن حق التتب        

قيام بة، ع يمكن ان ينتقل عن يريق الوصيَّ التتب   فإن حقَّ  فضلاا عن ذلكبعد وفاة أصحابها، 

سواءا كانوا من الورثة أو  ،يصاء لشخص أو مجموعة من الأشخاصالإبالمؤلف أو المخترع 

من قانون حماية حق  (9 )ت على ذلك المادة ف بعد وفاته، فقد نصَّ باستغلال المصنَّ  ،غيرهم

لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مؤلفاته التي لم تنُشر : ) التي جاء فيهاالمؤلف النافذ 

المؤلف موعداا للنشر فلا يجوز  دَّ ف بما يُخالف ذلك على أنه إذا حدفي حياته ما لم يوصِ المؤل

و الموصى لهم الحق بالميالبة ألذا يكون للورثة  (.ف قبلَ انقضاء الموعد المذكورنشر المصنَّ 

 .( )ف مورثهمبالنسبة المئوية التي أقرها القانون عند إجراء عمليات البيع التالية للبيع الأول لمصنَّ 

 ع في نطاق حقوق الملكية الفكريةوجود حق التتب   مسوّغات

لم الذي قد يلحق لظَّ ف نتيجة اف المصنَّ جاه مؤلَّ العدالة ات   مُقتضياتع إلى يستند حق التتب        

ف والتي قد تؤدي إلى أن يتصرَّ  ،ف من أجل توفير مُتيلبات المعيشةفه بالمصنَّ به عند تصر  

فه أي ف الشهرة يرتفع ثمنه ولا ينال مؤلَّ ف وبيعه بثمن بخسٍ بعد أن ينال ذلك المصنَّ بالمصنَّ 

من الأثمان العالية، لذا نجدُ أن في الميالبة بنسبة  فائدة من ذلك الارتفاع في الثمن لفقده الحقَّ 

 1 7 ية لعام ة والفنَّ ع هو القانون الفرنسي الخاص بالملكية الأدبيَّ مَ أحكام حق التتب  ل من نظَّ أوَّ 
                                                           

( )
، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، الطبعة الأولىية العامة للحق، رمضان ابو السعود، النظر. د 

 .151، ص3445
(3)

محمد سامي عبد الصادق، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الكتاب الأول ــ حق . عبد الرشيد مأمون ــ د. د 

 .183، ص3449، دار النهضة العربية ، القاهرة، الطبعة الأولىالمؤلف، 
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ف نتيجة بيع ة لصالح المؤلَّ فرض نسبة مئويَّ بموجبه   تمَّ ثم القانون الفرنسي النافذ حالياا، الذي  

ع التتب   لذا نجدُ أن حقَّ  .( )يابع ابتكاري اكون هذا المصنف ذة شريَ أن يإحدى منتجاته الفكريَّ 

فه نتيجة ف عن مصنَّ بعد تخلي المؤلَّ  لاسيّما ،ةف الماليَّ لُ سنداا قانونياا لحماية حقوق المؤلَّ يُمث  

ويبقى له بعد ذلك تجديد  ،فه لمدة محددةبيعه لأول مرة وتخليه عن حقه في الاستغلال لمصنَّ 

 . ( )فه بنفسهمَ استغلاله لمصنَّ العقد ومن ث

بع كانت متأثرة إلى درجة مُعينة باليبيعة الخاصة التت   مت حقَّ شريعات التي نظَّ عليه نجدُ ان التَّ 

لذا خولت  .ة لأكثر من مرةة حيث يتم بيعها عن يريق المزايدات العلنيَّ ة والأدبيَّ فات الفنيَّ للمصنَّ 

نف عن يريق الحصول على مواصلة الاستغلال للمصَّ بفات شريعات أصحاب المصنَّ هذه التَّ 

فات والأعمال أخذت جانباا من الاهتمام لدى عملية بيع، كما أن هذه المصنَّ  ة لكل  نسبة مئويَّ 

وهو صاحب الفضل في ولادة ذلك  ،ف الأوليين والبائعين دون أي اهتمام بصاحب المصنَّ يالمُقتن

 .(3)عبةف الذي قد يكون بحالة معيشية صالمصنَّ 

 ع في نطاق حقوق الملكية الفكريةتقدير حق التتب  

نسانية تتعلق  مُسوّغاتهبع لحق التت      من حيث تحقيق العدالة وكذلك لاعتبارات اجتماعية وا 

فه، لذا نجدُ أن تحديد نسبة فه بمصنَّ ر وعجز نتيجة تصر  ف الذي قد يلحقه ضرَّ بصاحب المصنَّ 

فه يمكن أن يعوض ما قد لحقه من ف بعد إعادة بيع مصنَّ مئوية يحصل عليها صاحب المصن

لذلك فإن  .ة حيث تزداد أثمان المصنفات كلما تقدم بها الوقتل مرَّ عجز عند بيعه لمصنفه أوَّ 

                                                           
( )

بد الحفيظ بلقاضي، مفهوم حق المؤلف وحدود حمايته جنائياً، الطبعة الأولى، دار الأفاق للنشر والتوزيع، ع. د 

 .376، ص883 الرباط، 
(3)

، 3445، منشأة المعارف، الطبعة الأولىيسرية عبد الجليل ، الحماية المدنية والجنائية لحق المؤلف، . د 

 .  ص
(7)

ملكية الفكرية ـــ أسس الحضارة والعمران وتكريم للحق والخلق ، الطبعة عبد السعيد الشرقاوي، حق ال. د 

 .738، ص885 الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
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فات ع جاءَ ليعالج تلك الحالة من عدم المساواة بين ما يحصل عليه بائعو تلك المصنَّ التتب   حق   

ضمانة أساسية لأصحاب  لُ ع يُشكَّ التتب   حقَّ  نَّ أ وهذا يعني .نومقتنييها و أصحابها الأصليي

فات بالمزاد العلني الذي لا يمكن فات الذين يحصلون على مبلغ جيد نتيجة بيع تلك المصنَّ المصنَّ 

 .( )فللبائع أو المقتني إخفاء السعر الحقيقي الذي يتم فيه بيع المصنَّ 

ف المالي ل ضمانة أساسية لحق المؤل  يُشك   بوصفهبع التت   ق  رها حرغم تلك الايجابيات التي يوفَّ بو  

ت إلى عدم تيبيقه في بعض الدول التي تعتري هذا المبدأ التي أدَّ  سلبيات كثيرةإلا أن هناك 

ومنها الدول التي نظمت أحكامه، ومن بين تلك السلبيات هو تحديده النسبة المئوية التي تؤخذ 

ل قيداا على تُشك  ( النسبة المئوية)فهي  ،ف الأصلي أو ورثتهلمصنَّ من البائع وتُمنح لصاحب ا

وجود نظام قانوني مثل ف، كما أن تيبيقه يحتاج إلى توافر عددٍ من المتيلبات تداول المصنَّ 

 مت أحكام حقَّ الدول التي نظَّ  نَّ أَ عن ذلك فإن الواقع العملي يُشير إلى  فضلاا ، ( )للبيع بالمزاد

ه التي تتجاوز فهو لا يُيبق إلا في ست دولٍ من بين تلك الدول التي أقرتَّ  ،عمل بهع لم تالتتب  

ى إلى ترك أثر سلبي الثلاثين دولةا، عليه فإن استقياع تلك النسب المئوية بعد كل عملية بيع أدَّ 

لُ عبئاا ضريبياا عليهم مما كونهم يرون أن مثل هذا الاستقياع يُمث   ؛بين السماسرة والتجار

ع ضماناا لعدم فات في مزادات دولٍ لا تعترف أو لا تُيبق حق التتب  يضيرهم لبيع تلك المصنَّ 

 .(3)ف أو ورثتهاستقياع تلك النسب المئوية التي يتم دفعها لصاحب المصنَّ 

ع في نياق الملكية الفكرية ويرى الباحث أن من الصعوبة بمكان تيبيق أحكام حق التتب        

في وقتنا الحالي؛ لأنَّ واقع الحركة الفنية في العراق ما زالَ في بداية النشوء  مالاسيّ في العراق 

والتكوين، أي أننا لا نجدُ إقبالاا واسعاا لاقتناء المصنفات الأدبية والفنية، حيث لا يوجد في العراق 
                                                           

( )
 .59يسرية عبد الجليل، الحماية المدنية والجنائية لحق المؤلف، مصدر سابق، ص. د 

(3)
 .373ه جنائياً، مصدر سابق، ص عبد الحفيظ بلقاضي، مفهوم حق المؤلف وحدود حمايت. د 

(7)
 . 8 نواف كنعان، حق المؤلف ــ النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، مصدر سابق، ص. د 
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عدم يبقة يمكنها شراء أو اقتناء مصنفات بملايين الدولارات لعدم وجود وعي فني فضلاا عن  

 .وجود صالات خاصة لإجراء تلك المزايدات العلنية التي تنُظم بيع هذه المصنفات

 الفرع الثالث

 هن حقوق الملكية الفكريةانقضاء عقد ر  

د فهو لا يوجد مستقلاا بل لاب  عيني تبعي،  عقد رهن حقوق الملكية الفكرية عبارة عن حق        

هن يبقاا انقضى الالتزام الأصلي انقضى معه عقد الرَّ من وجود التزام أصلي يستند إليه، فإذا 

هن قد ينقضي بصفة عقد الرَّ  وصحةا وزوالاا، فضلاا عن ذلك فإن لقاعدة التابع يتبع المتبوع وجوداا 

لذا سوف نبحث في هذا الفرع انقضاء عقد رهن  ؛أصلية، أي مُستقلاا عن الالتزام المضمون

ولاا، وانقضائه بصفة تبعية نتيجةا لانقضاء الالتزام الأصلي حقوق الملكية الفكرية بصفة أصلية أ

 .ثانياا 

 انقضاء عقد رهن حقوق الملكية الفكرية بصفة أصلية: أولا 

هن ين المضمون بالرَّ ينقضي عقد رهن الملكية الفكرية بصفة مستقلة عن انقضاء الدَّ       

 -:صورِ منهابعدة ويتحقق ذلك 

 هنين المضمون بالر  لول أجل الد  هن بحـــ انقضاء عقد الر  1

ين المرهون إلا أننا نكون إزاء ينقضي عقد رهن حقوق الملكية الفكرية بحلول أجل الدَّ       

لا يتم قبض المال و هن، ين الموثق بالرَّ هن قبلَ حلول أجل الدَّ حلول أجل عقد الرَّ : حالتين وهما

ائن المرتهن معاا، ولا يجوز لأحدهما الاستقلال اهن والدَّ إلا من قِبل المدين الرَّ  عندها المرهون
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، ويجوز لكل ( )اهنالحيازة لا تثبت إلا على دين في ذمة الرَّ  نَّ إِ بقبض المرهون دون الأخر إذ  

أن  ويصح   ،يداع ما يؤديه إلى يدٍ عدلإِ اهن اليلب من المدين من الدائن المرتهن والمدين الرَّ 

 .( )هن إلى ما قامَ بإدائه المدينحق الرَّ  يكون أحدهما عدلاا عندها ينتقل

ائن ين المضمون للدَّ هن بعدَ حلول أجل الدَّ أما الصورة الثانية فهي حلول أجل عقد الرَّ       

ال المرهون ائن المرتهن أن يقبض بنفسه المه بعد، عندها يجوز للدَّ المرتهن الذي لم يستوفِ حقَّ 

الدين المضمون والمال المرهون من جنس واحد  دين إذا كانويخصم منه مستحقاته من ال

ه من خلال ثمن ذلك ائن المرتهن الميالبة ببيع المال المرهون لاستيفاء حقَّ للدَّ  فإِنَّ  وبخلافه

وللمحكمة سلية تقديرية في تمليك المال المرهون بالقيمة المُقدرة من قِبل الخبراء بعدَ  ،المرهون

 .(3)ال المرهونخصم ما هو مُستحق له من قيمة الم

 هنائن عن عقد الر  هن بنزول الد  ــ انقضاء عقد الر   2

ائن المرتهن أو الكفيل العيني؛ لذا يُجيز القانون لهم يُعد عقد الرهن من الحقوق المُقررة للدَّ       

ين المضمون ولو كان ذلك بصفة مُستقلة عن الدَّ  ،يشاؤون ما نازل عن هذه الحقوق متىالتَّ 

اهن نازل صريحاا أو ضمنياا من خلال عدم اعتراض الدائن على تصرفات الرَّ ن، فقد يكون التَّ هبالرَّ 

 .( )هن أو تخليه عن سند الدين المرهونفي عقد الرَّ 

                                                           
( )

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ـــ التأمينات الشخصية والعينية، الجزء العاشر، . د 

 .1 8مصدر سابق، ص
(3)

اذا حل الدين المرهون قبل  –  : )من القانون المدني العراقي والتي نصت على( 758 )مادة ينُظر نص ال 

حلول الدين الموثق بالرهن، فلا يجوز للمدين ان يوفي الدين الا للمرتهن والراهن معاً ولكل من هذين ان يطلب 

وعلى المرتهن او الراهن ان  – 3. الى المدين ايداع ما يؤديه عند عدل، وينتقل حق الرهن الى ما اداه المدين

 (. يتعاونا على استغلال ما اداه المدين، وان يكون ذلك على افيد الوجوه للراهن دون ان يكون فيه ضرر للمرتهن
(7)

اذا اصبح الدين المرهون الموثق : )من القانون المدني العراقي والتي نصت على( 764 )ينُظر نص المادة  

اء، جاز للمرتهن اذا لم يستوف حقه ان يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له بالرهن كلاهما مستحق الاد

 (. تملكه بقيمته بعد خصم المستحق لهاو يطلب من المحكمة بيعه او 
(1)

ينقضي : )من القانون المدني العراقي والتي نصت على( 718 )م المادة ( ج)كما جاء ذلك في نص الفقرة  

 : بأحد الاسباب الآتيةايضاً الرهن الحيازي 
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ذا انعقدَ الرَّ       ادر من أحدهم لا ينفذُ ازل الصَّ ائنين مختلفين فإن التنَّ لدَّ  متعددة ديونلهن ضماناا وا 

ه هو الحائز للمال المرهون وجبَ عليه تسليم ائن المتنازل عن حق  ذا كان الدَّ بمواجهة الآخرين، وا  

 .( )ائنينالمرهون إلى بقية الدَّ 

 هن بهلاك المال المرهونــ انقضاء عقد الرّ  3

ف شريَ أن يكون ذلك ينقضي عقد رهن حقوق الملكية الفكرية بهلاك محله، أي المصنَّ       

هن بزوال ف المرهون وجوداا، فيزول عقد الرّ حيث لا يُعد للمصنَّ  الهلاك قد حصلَ بصورة تامة

هن يبقى على الجزء المتبقي من محله، أما إذا كان الهلاك قد حصل بصورة جزئية فإن عقد الرّ 

ف المرهون قد حصلَ ، وقد يكون هلاك المصنَّ  ( )(عدم تجزئة الرهن )نف تيبيقاا لقاعدة المصَّ 

ائن المرتهن أو أن الهلاك يعود لسبب أجنبي، فإذا كان اهن او الدَّ بخيأ صادر من المدين الرَّ 

ائن الميالبة بتقديم تأمين اهن عندها جازَ للدَّ قد وقعَ بفعل الرَّ ( فالمصنَّ )هلاك المال المرهون 

اهن هلاك المرهون بسبب الرَّ  أنَّ  على أساس منه بصورة فورية جديد، أو الميالبة باستيفاء حق  

ائن عندها يكون ابة سقوي للأجل، أما إذا كان الهلاك قد وقعَ نتيجة خيأ صادر من الدَّ يُعد بمث

ائن، وأخيراا إذا كان عويض الذي يقدمه الدَّ وينتقل محل الرهن إلى ثمن التَّ  ،عويضمسؤولاا عن التَّ 

 ائن خياراتلدَّ فيه يكون ل ائن المرتهن يدُ اهن أو الدَّ الهلاك ناتجاا عن سبب أجنبي ليس للمدين الرَّ 

                                                                                                                                                                      

اذا تنازل المرتهن عن حق الرهن ولو مستقلاً عن الدين، ويجوز ان يستفاد التنازل دلالة من تخلي المرتهن  –ج 

من القانون ( أ/ 7   )، تقابلها المادة (  وافقته على التصرف فيه دون تحفظباختياره عن حيازة المرهون، او م

 .من القانون المدني الأردني( 134 )المدني المصري، والمادة 
( )

، محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني السوري ــ الحقوق العينية، الجزء الثاني، مصدر سابق. د 

 713ص
(3)

فكل العقار ، ان الرهن لا يتجزأ من حيث العقار المرهون ولا من حيث الدين المضمون )) يقصد بها . 

التأمينات ، فايز احمد عبد الرحمن. .د(( دين المضمون وكل جزء منه المرهون وكل جزء منه يضمن كل ال

 .5  ص، القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة الاولى، العينية والشخصية
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منها إبقاء دينه دون ضمان أو ميالبة المدين بتقديم تأمين أخر أو أن ييلب منه الوفاء  متعددة 

 .( )ينين قبلَ حلول أجل الدَّ بالدَّ 

 مةحاد الذ  هن بات  ــ انقضاء عقد الر   4

ين مع ملكية دَّ مة، فإذا اجتمعت ملكية حق الحاد الذَّ ينقضي عقد رهن الملكية الفكرية بات        

خص إذ ليس من المنيق أن يكون للشَّ  ؛هنالمال المرهون في يد شخص واحد انقضى عقد الرَّ 

، ( )مة وبأثر رجعيحاد الذَّ هن بزوال سبب ات  هن على شيء مملوك له، ولكن يعود عقد الرَّ الرَّ  حق  

ائن مة، فإذا قامَ الدَّ حاد الذَّ ات   الغير في الافادة من عقد رهن الملكية الفكرية لا يخلُ به ن حقَّ أكما 

فإن عقد  ،هنين المضمون بالرَّ ف أو قامَ بتحويله للغير ثمَ قامَ بشراء الدَّ المرتهن برهن المصنَّ 

ين المضمون بالرهن بالرغم ائن الجديد وكذلك بالنسبة لمن حولَ له الدَّ هن يُعد قائماا بالنسبة للدَّ الرَّ 

 .(3)ائن المرتهناهن والدَّ ن المدين الرَّ مة بيحاد الذَّ من قيام ات  

 هن بالإقالةـــ انقضاء عقد الر   5

نهاء ذلك عقد رهن الملكية الفكرية يتم عن يريق التراضي الصَّ        ادر من أيراف العقد وا 

العقد يمكن أن يتم عن يريق إرادة الأيراف أيضاا، والإقالة هي إزالة العقد بالاتفاق بعدَ أن تمَ 

كان مؤلفاا أو مخترعاا أو صاحب ، سواءُ أ(فصاحب المصنَّ )اهن ه، مثاله قيام المدين الرَّ إبرام

هن كأن عقد الرَّ  عد  بعد ذلك الاتفاق على  يتم   ائن، ثمَّ ين لدى الدَّ برهن سند الدَّ  ،للعلامة التجارية
                                                           

( )
ينقضي ايضاً : )من القانون المدني العراقي والتي نصت على( 718 )من المادة ( د)كما جاء ذلك في الفقرة  

 -: اب الآتيةالرهن الحيازي بأحد الاسب

 (. اذا هلك المرهون –د  
(3)

ينقضي ايضاً الرهن : )من القانون المدني العراقي بقولها( 718 )من المادة ( ب)كما نصت على ذلك الفقرة  

 -: الحيازي بأحد الاسباب الآتية

بأثر  اذا اجتمع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، يعود الرهن اذا زال سبب اتحاد الذمة –ب 

 .رجعي
(7)

غني حسون طه، الحقوق العينية، الجزء الثاني، مطبعة وزارة التعليم العالي، بغداد، . محمد طه البشير ــ د. د 

 .557، ص893 
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قد يستييعان ف باسترجاع سند المال المرهون، فأيراف العلم يكن، عندها يقوم صاحب المصنَّ  

زالته بإرادتهما المشتركة لا لم تقع الإقالة إذا كانت صادرة بإرادة واحدة ،إنشاء العقد وا   .( )وا 

 هن حقوق الملكية الفكرية بصفة تبعيةانقضاء عقد رّ : ثانياا 

عيني تبعي مقرر لضمان الوفاء بالتزام أصلي، فعند انقضاء  عقد رهن الملكية الفكرية حق        

 :التاليةهن معه، ويكون ذلك بالصور م الأصلي انقضى عقد الرَّ الالتزا

 هن بالوفاء بالدين المضمونــ انقضاء عقد الر   1

ويُعد  .له هن كونه تابعاا ينقضي عقد رهن الملكية الفكرية بانقضاء الالتزام المضمون بالرَّ       

هن غير قابل الرَّ  نَّ إِ إذ  ؛اا الوفاء أحد أسباب انقضاء الالتزام شري أن يكون هذا الوفاء تام

 ين المضمون، بل يحل  الوفاء من غير المدين وبذلك لا ينقضي الدَّ  ويمكن أن يتمَّ  .( )للتجزئة

ذا صدرَ الوفاء من غير ذي أهلية  .(3)ين مع كافة تأميناتهائن وينتقل إليه الدَّ الموفي محل الدَّ  وا 

 أنَّ  على أساس منين المضمون هن برجوع الدَّ أو كان الوفاء بايلاا لأي سبب رجعَ عقد الرَّ 

ين قبلَ حلول أجله إلا أن المسألة التي ، لقد أجازَ القانون للمدين الوفاء بالدَّ ( )الانقضاء لم يتم

وللإجابة  لها أم تُحسب إلى تاريخ الأداء ؟فهل تُحسب عن المدة ك ؛تثُار هي استحقاق الفائدة

دة إلى ائن فإن الفائدة تُستحق عن المَّ بموافقة الدَّ  لول أجله قد تمَّ ين قبل حنقول إذا كان أداء الدَّ 

                                                           
( )

ايلا العقد برضاهما للعاقدين ان يتق: )من القانون المدني العراقي والتي نصت على (  9 )ينُظر نص المادة  

احكام  -مصادر الالتزام، النظرية العامة للالتزام، حسن علي الذنون. التفصيل ينظر دولمزيد من ( بعد انعقاده

 . 83 ص،بدون سنة طبع، بغداد، طبعت على نفقة الجامعة المستنصرية وبأشرافها، اثبات الالتزام -الالتزام
(3)

فيعتبر المرهون كله حق الرهن لا يقبل التجزئة : )وبذلك قضت محكمة التمييز في العراق بقرارٍ لها على 

، ينُظر قرار محكمة التمييز في ( ضامناً لكل جزء من الدين، ويعتبر كل جزء من الدين مضموناً بكل المرهون

العراق منشور في  مجموعة الأحكام العدلية، مجلة يصدرها قسم الإعلام القانوني في وزارة العدل، العدد الرابع، 

 .79، ص836 السنة السابعة ، 
(7)

 .399محمد كامل مرسي بك، التأمينات الشخصية والعينية، مصدر سابق، ص. د 
(1)

ينقضي حق الرهن الحيازي : ) من القانون المدني العراقي والتي نصت على( 716 )كما جاء ذلك في المادة  

الغير  بانقضاء الدين الموثق، ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون

 (. ترة ما بين انقضاء الدين وعودتهحسن النية قد كسبها قانوناً في الف
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دة فإن الفائدة تُستحق عن المَّ  ،ائنبمعارضة وعدم رضا الدَّ  الوفاء تمَّ إذا وبخلافه  ،يوم الأداء 

 .( )كلها

 هنين المضمون بالر  هن بالإبراء من الد  ــ انقضاء عقد الر   2

ائن يقوم الدَّ ف .ين الذي عليهائن يعفي فيه مدينه من الدَّ ر من الدَّ فُ يصدالإبراء تصر        

ه فإنه يتبعهن الذي وجدَ أساساا لضمانه ين مُرتبي بعقد الرَّ وبما أن الدَّ  .ين عن مدينهبإسقاي الدَّ 

وقد أقتبسَ التقنين المدني الجديد هذا التكييف ) :ويقول الفقيه السنهوري في وسييهفي الانقضاء، 

براء من الفقه الإسلامي حيث يتم الإبراء في الفقه الإسلامي بإرادة الدائن وحده ويرتد برَّد للإ

 .( )(دين مال

ائن متمتعاا بالأهلية القانونية اللازمة لصدور ة الإبراء وقيام آثاره أن يكون الدَّ ويُشتري لصحَّ   

المدين للإبراء حتى لا يكون هناك  ، كما يُشتري قبول(3)رعالإبراء منه؛ لأن الإبراء نوع من التبَّ 

يجب أن يكون الإبراء  فضلاا عن ذلكائن عليه نوع من المنن، مساس بسمعته أو أن يكون للدَّ 

ين صحيحاا ونافذاا إلا أنه لا يؤدي إلى انقضاء دَّ لين، وأن كان الإبراء المتعلق بجزء من االدَّ  لكل  

هن إلا ين ولا ينقضي عقد الرَّ جدَ لضمان كل الدَّ هن وِ عقد الرَّ  أنَّ  على أساس منهن عقد الرَّ 

 .( )ينبانقضاء كل الدَّ 

 

                                                           
( )

يجوز للراهن الوفاء بالدين قبلَ حلول أجله : ) من مشروع القانون المدني الجديد على( 813)نصت المادة  

 (.وإذا كان الدين بفائدة وجبَ خصمها ما بين تاريخ الوفاء بالدين وتاريخ استحقاقه 
(3)

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ــ التأمينات الشخصية والعينية، الجزء العاشر، . د 

 . 67مصدر سابق، ص
(7)

راء ان يكون يشترط لصحة الاب: )من القانون المدني العراقي التي نصت على(  13)ينُظر نص المادة  

 (.المبرئ اهلاً للتبرع
(1)

آثار الرهن الحيازي بالنسبة للدائن المرتهن، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، محمد نجيب عوضين، . د 

 .3 3، ص3444القاهرة، 
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 هن بالمقاصةــ انقضاء عقد الر  3 

يُقصد بالمقاصة إسقاي دين ميلوب لشخص من غريمه في مقابل دين ميلوب من ذلك       

لأخر أحدهما دائنُ ل ،، وهي أداة ضمان وأداة وفاء تفترض وجود شخصين( )خص لغريمهالشَّ 

 .( )حداا في الوصف والجنسين متَّ ، ويُشتري في المقاصة أن يكون الدَّ ذاته ومدينُ له في الوقت

ائن ولا تقع المقاصة بصورة تلقائية بل يتمسكُ بها من له مصلحة، وبما أنها أداة ضمان فإن الدَّ 

يية بين المدين وينتج عن المقاصة علاقة تراب .(3)ب في ذمتهين المترتَّ يستوفي دينه من الدَّ 

ائنين شري عدم ه متقدماا على بقية الدَّ ائن في المقاصة يستوفي حقَّ ائن؛ لذلك نجدُ أن الدَّ والدَّ 

ه عن يريق المقاصة بكل سهولة ائن استيفاء حقَّ إذ أن المقاصة تضمن للدَّ  ؛إلحاق الضرر بالغير

ائنين من مزاحمته نتيجة بقية الدَّ هن الذي قد يؤدي إلى حرمان ويُسر دون اللجوء إلى التمسك بالرَّ 

 .( )نائنين من خلال امتلاكه سند الديَّ تقدمه على بقية الدَّ 

 هن بالتجديدـــ انقضاء عقد الر   4

التجديد عبارة عن نشوء التزام على محل الالتزام القديم أما بتغيير مصدره أو محله أو       

 .ه الالتزام الجديد بكافة تأميناتهمحلَّ  صلي ويحل  تجديد يسقي الالتزام الأوعند ال .تغيير أيرافه

، ولا يُعد بمثابة التجديد مجرد (6)هن الذي يُعد ضمانة للالتزام الأصلي المكفولوكذلك عقد الرَّ 

حالة تمديد أجل قائم أو إلغائه أو مثل عديلات غير الجوهرية على الالتزام القديم إدخال بعض التَّ 

                                                           
( )

 .من القانون المدني العراقي( 149)ينُظر المادة  
(3)

 .389سمير عبد السيد تناغو، التأمينات العينية، مصدر سابق، ص. د 
(7)

 . 13ز في النظرية العامة للالتزام، مصدر سابق، صأنور سلطان، أحكام الالتزام ــ الوجي. د 
(1)

اذا وفى المدين ديناً وكان له ان يطلب  :)من القانون المدني العراقي التي نصت على( 6 1)ينُظر المادة  

المقاصة فيه بحق له فلا يجوز له ان يتمسك اضراراً بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه، الا اذا كان يجهل وجود 

 (. لحق وكان له في ذلك عذر مقبولا هذا
(5)

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ــ التأمينات الشخصية والعينية، الجزء العاشر، . د 

 .633مصدر سابق، ص
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عديلات الجوهرية في ذلك لا يدخلُ ضمن نياق التَّ  كلَّ  نَّ إِ القديم، إذ إضافة أجل إلى الالتزام  

لا يكون تجديداا، كما أن إضافة شري  من ثمَّ الالتزام الأصلي، بل مجرد إقرار بالالتزام القديم و 

جزائي أو تقديم تأمين عيني أو شخصي أو تعديل مكان الوفاء أو تعديل سعر الفائدة برفعها أو 

 ؛ؤدي إلى نشوء التزام جديدعديلات الجوهرية التي تلك لا يدخلُ ضمن نياق التَّ خفضها، كل ذ

لا ينقضي ين بهذه التَّ شري أن لا يذكر أيراف العقد صراحةا أنهما أرادا تجديد الدَّ  عديلات، وا 

 .( )هنه التزام جديد بكافة أوصافه وضماناته وينقضي تبعاا لذلك عقد الرَّ محلَّ  الالتزام القديم ويحل  

 

 

 

                                                           
( )

 .355سمير عبد السيد تناغو، التأمينات العينية ، مصدر سابق، ص. د 
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 : الخاتمة

دية بوصف محل انتقال ناتجُ من النظرة التقلي(  رهن الملكية الفكرية ) ل موضوع يُمث         

شيء مادي ملموس، إلى نظرة أخرى بخصوص هذا الأمر إذ أن المحل في  المال المرهون بأنه

رهن حقوق الملكية الفكرية يتمخض في الحق الذي يرد على منقول معنوي بخلاف الأمر في 

فإن المخترع أو  ، لذاالملكية الفكرية منقول معنوي ذو طبيعة خاصةف محل عقد الرهن المعتاد،

الائتمان بضمانها إلا عن طريق رهنها حيازياً، حيث يتمكن  المؤلف لا يتمكن من الحصول على

ف من الحصول على قرض لدعم نشاطه وخروجاً عن القواعد العامة في رهن صاحب المصن  

المال المنقول التي تقضي بتخليه عن حيازته للمال المرهون الذي قدمه ضمان للقرض فإن رهن 

من النتائج  نستعرض بعض  ، وسوف المرهونالملكية الفكرية يتم دون نزع لحيازة المال 

 -:الت الياقترحات التي توصلنّا إليها وذلك حسب التفصيل والم

 النتائج: أولا 

برام عقد رهن إ   ن  إ   حيث رهن الملكية الفكرية في قانون خاص عقد لم ينظم المشرع العراقي ن  إ  ـ ـــ1

 ن  ا   و ، كل عقد لكي يكون صحيحاً لازما ونافذاً ركان عامة يجب توافرها في أ  الملكية يستلزم توافر 

ف أي ركن من هذه الأركان يؤدي لبطلان العقد ، فبالرغم من المكانة والأهمية التي تحتلها تخل  

حقوق الملكية الفكرية في المجالين النظري والتطبيقي إلا أننا نجد أن الكثير من الأنظمة القانونية 

 .للملكية الفكريةقد تغافلت عن وضع تعريف 

تخصيص الرهن في نطاق حقوق الملكية الفكرية فإذا قام  تطبيق قواعد وأ حكام ـ نرى إمكانية ــــ2

أجزاء  اذ اً علمي اً أو مصنف كون روايةً يمن أكثر من جزء كأن  مؤل فاً وكان  ،فهالمؤلف برهن مصن  

ة، وتحديد الجزء الذي وقع  عليه متعددة عندها يجب أن يتم تخصيص الرهن تعييناً نافياً للجهال
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ف الصناعي أو العلامة التجارية إذا كانت تتكون من أكثر عقد الرهن، وكذلك الحال في المصن  

لا وقع  عقد الرهن على  من جزء او مرحلة عندها يجب تعيين الجزء الذي أنصب  عليه الرهن، وا 

مؤلف إذا لم يتم تعيين المال المصنف بالكامل أو يمكن أن يقع الرهن على جميع مصنفات ال

يجوز رهن  فضلًا عن ذلك. المرهون بصورة واضحة، وهذا هو تخصيص المال المرهون

مثل الأسهم المنقولات المعنوية شرط أن تكون من الأموال القابلة للحجز والبيع بالمزاد العلني 

 .براءة الاختراعوالديون العادية وحقوق الملكية الفكرية كحق المؤلف و  والسندات الأسمية

الحق الذي يجوز رهنه هو الحق المالي بعكس الحق الأدبي الذي يعد حقاً لصيقاً بشخص ــ ــ3

بيع ، رهن، )  بأي تصرف من التصرفات القانونيةلا يجوز التصرف فيه  من ثم  المؤلف، و 

رهن هي الأموال لا يمكن رهنه لأن الأموال القابلة لل من ثم  ، كما لا يجوز الحجز عليه، و (تنازل

القابلة للحجز، وعن رهن الحق المالي للمؤلف يجب أن يذكر صراحةً الحق المرهون من خلال 

الكتابة التي يتم من خلالها تخصيص المال المرهون وذلك لنفاذ الرهن وبعكسه يكون العقد 

 .باطلاً 

يم  لأن نتقد هذا التقس  أدبية وفنية، وهناك جانب من الفقه ا على تقسم الملكية ــــ لما كانتــ 4

يمكن التفرقة  من ثم  الجوانب الفنية والأدبية، و  ذاته هناك الكثير من المصنفات تجمع في الوقت

إذ أن هناك اختلاف يظهر بين  ،والتمييز بين النوعين من خلال النظر إلى المصنف ذاته

 .نفيذ ووسائل التعبير عنهاالأثنين من حيث كيفية الت  

عقد بيع الوفاء بالاستغلال مع عقد رهن الملكية الفكرية فهما عمليتان قانونيتان، ففي  ـــ يتشابه5

لزامه بدفع إ  حالة رهن حقوق الملكية يُعد المقترض مديناً بمبلغ القرض؛ لذا يجوز  كراهه للوفاء وا 

لة بيع الفوائد القانونية لأصل القرض مع احتفاظه بالملكية التامة للمال المرهون، بينما في حا
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لا تترتب بذمته  من ثم  الوفاء بالاستغلال فإن الصورة تكون مُعاكسة إذ يُعد البائع مديناً للمشتري و 

فوائد، وكل ما قام  به أنه باع  مالًا معيناً واحتفظ  لنفسه باسترداد المبيع إلا أنه ليس مُلزماً بطلب 

 .استرداد مبلغ المبيع

لنا الى أن 6 المعارف المتراكمة لدى الأشخاص  من مجموعةعبارة عن اعية المهارة الصنـــ توص 

من خلال التجارب والدروس المُكتسبة تؤدي لإنتاج شيء ما لم يكن بدون تلك المهارة مُيسراً، 

وهي بذلك تختلف عن الملكية الفكرية التي تمنح صاحبها حق الاستغلال والاستئثار خلال مدة 

ويكون لصاحبها منع الغير من استغلالها أو القيام بأي عمل يؤدي إلى صناعة  .قانونية معينة

و المنتج محل الحماية، بينما الأمر مختلف تماماً مع المهارة الصناعية التي لا أ نفسها السلعة

لا يمتلك صاحب المهارة  من ثم  يتمتع صاحبها بأي حماية في نصوص الملكية الفكرية و 

نما يمكنه نع الغير منالصناعية الحق في م اللجوء إلى قواعد القانون الجنائي عند  التقليد وا 

حصول اعتداء ما على السرّ الصناعي الذي تتضمنه تلك المهارة أو اللجوء إلى نصوص 

 .القانون المدني عن طريق إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة

( الملكية ) ليست مؤبدة ومصطلح  فهي قيت،أحقوق الملكية الفكرية تردُ على سبيل التإ ن   ـــ7

الذي يُطلق على تلك الحقوق هو اصطلاح مجازي، لذا نجدُ أن أغلب التشريعات جعلت حقوق 

الملكية مؤقتة بالرغم من اختلاف الدول في وضع المُدد المختلفة لتوفير الحماية الكافية 

 .الى تلك المدد  المؤلف العراقيوالضمانات اللازمة لتلك الحقوق، فقد أشار  قانون حماية حقوق 

ها تُشكل الضمانة جز على حقوق الملكية الفكرية، بوصفأجازت التشريعات الحديثة الح ــ 8

الأساسية لحقوق الدائنين في ذمة صاحبها؛ لذا تُعد من الضمان العام للدائنين الذين يستطيعون 

وهي محكمة البداءة التي  ،صةالحجز عليها بعد استصدار حكم قضائي من ق بل المحكمة المخت
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يكون فيها محل الحق موضوع الحجز كون أن محكمة البداءة هي المحكمة المختصة للنظر بهذا 

 .النوع من القضايا

وجود عنصر الابتكار لإضفاء صفة الحماية للمصنف لكن أغلب  ــــــ اشترطت أغلب القوانينـ9

ع العراقي أشار  إلى حماية المصنفات الأصلية هذه التشريعات لم ترد تعريفاً للابتكار، فالمشر  

 وقبلها كان يُشير إلى حماية المصنفات المُبتكرة، اما المشرع المصري فكان أكثر دقة بحيث

 .بوصفه العنصر الأساس للعمل الذهني تههميلأ وضع  تعريفاً للابتكار، وذلك 

ع العراقي الأفكار، فنجد أن المشر   اختلفت التشريعات في وضع النصوص القانونية لحماية ــــــ11

 .لم يضع نصاً خاصاً يستبعدُ فيه عنصر الحماية عن الأفكار التي لم تخرج إلى حيز الوجود

علماً أن التعرض للأفكار يعد انتهاكاً لحرية الفكر التي يجب أن يتمتع بها الإنسان للتعبير عن 

من قانون حماية حقوق ( 141)في المادة م  ذلك ع المصري الذي نظ  وجهة نظره، بعكس المشر  

ولو كان مُعبراً عنها أو ... لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات ) :الملكية الفكرية بالقول

 (.موضوعة أو موضحة أو مُدرجة في مصنف 

ن يع عند توافر شرطحقوق الملكية الفكرية بشقيها الفني والأدبي تحظى بحماية المشر   ن  إ  ــ ـــ11

الأول يتعلق بعنصر الابتكار ومدى توافره في العمل والذي يتضمن مفهومين هما : نيأساسي

مفهوم شخصي وأخر موضوعي، والشرط الثاني هو الشكلي الذي ينص على خروج تلك الأفكار 

والاختراعات من عقل وفكر صاحبها إلى حيز الوجود عن طريق المصنف الذي يُمثل الشكل 

عن طريقة التعبير سواءً كان ذلك بالكتابة او الصوت أو الصورة أو الرسم،  المادي بغض النظر

 .المهم في الأمر هو خروج تلك الأفكار للوجود بصورتها المادية المحسوسة
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مجموعة من الآثار القانونية فهو يرتب  هن حقوق الملكية الفكريةبرام عقد ر إ   ــــ ينتج عنــ12

ير لدين ترتب بذمة الغ وكذلك الغير الذي يرهن ماله ضماناً التزامات وحقوق في ذمة عاقديه 

نفاذ الرهن في حق الغير يتطلب توافر مجموعة  ن  إ  ف فضلًا عن ذلكوالذي يسمى الكفيل العيني 

ن عقد رهن حقوق الملكية الفكرية لا يرد على سبيل التأبيد فهو أكما  ،من الشروط القانونية

 .مؤقت وله نهاية كما لبقية العقود التي تنقضي اما بصورة اصلية او تبعية

بالإمكان تطبيق أحكام الوعد بالتعاقد على عقد رهن الملكية الفكرية مع الفارق أنه في عقد  ــــــ13

د لمدين الراهن، بينما الوعد بالتعاقد في عقد البيع فإن الوعهن فإن الوعد يصدر من االوعد بالر  

محل الرهن يكون عند الواعد في حين أن الوعد بالتعاقد  أن   ناهيك عنبالتعاقد يصدر من البائع 

نه لا مانع من أ  في عقد البيع فإن محل عقد البيع يكون عند الموعود له وهو المشتري، لذا نجد 

تعاقد على عقد رهن الملكية الفكرية إذا كان المدين الراهن صاحب تطبيق قواعد الوعد بال

 اً فسواءً كان ذلك مصن   ،المصنف أصبح  لديه تصور بأنه قد يحتاج إلى الأموال لتمويل مشروعه

بإمكانه اللجوء إلى شخص أخر يعرضُ عليه التعاقد مستقبلًا من خلال رهن  اً أو فني اً أدبي

 .ه رغبته في إبرام العقدالمصنف إذا أبدى الموعود ل

ف مُشتركاً عندها يجب الحصول على موافقة كل شريك مع إمكانية انفراد إذا كان المصن   ـــــ14

أحد الشركاء بإبرام عقد الرهن إذا كان هناك اتفاق مكتوب صادر عن جميع المشتركين في إعداد 

ذا امتنع  أحد المساهمين في إعداد المصن   غلاله فإننا في هذه الحالة نُطبق ف من استالمصنف، وا 

القواعد القانونية المتعلقة بالشيوع، أي لبقية الشركاء الحق باللجوء للمحكمة المختصة التي تملك 

به دون  أسهم  السلطة التقديرية في الموضوع أو أن يقوم كل شريك باستغلال حقه في الجزء الذي 

 .أن يلحق ضرراً بالمصنف أو بقية الشركاء
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هن أحكام الأهلية التي نص عليها القانون المدني قد لا تنطبق بصورة تامة على عقد الر   ن  إ  ــ 15

كون موضوع الملكية  ؛فيما يتعلق بالصغير أو الصغير المميز لاسيما ،المُتعلق بالملكية الفكرية

 امجالفكرية يتعلق بالإنتاج الذهني ولا يمكن أن نتصور أن صغيراً غير مميز قد وضع  بر 

ن ي، أو قام  باختراع ما أو وضع  مؤلفاً مميزاً، ويمكن أن نتصور إصابة المُتعاقدللحواسيب مثلاً 

بعارض من عوارض الأهلية كالجنون والعته والسفه، حيث يمكن أن يُصاب المؤلف أو المخترع 

 .بأحد هذه العوارض بعد أن وضع  مؤلفه أو اختراعه

مال المرهون من قبل مالكه سواءً كان المدين الراهن نفسه أو تعذر استغلال واستعمال ال ن  إ  ــ 16

نما تبقى لمالك المال القيمة المالية  كفيله العيني لا يعني بالضرورة فقدانه لتلك الحقوق، وا 

الاستعمال ) قوق ـــــــــللمرهون؛ لذا نجد أن القانون يلزم الدائن المرتهن باستعمال تلك الح

 .ساب المدين الراهنلمصلحة وح( والاستغلال 

ائن المرتهن من الد   في نطاق حقوق الملكية الفكرية يمكن تطبيق النص الذي يقضي بحرمانــ 17

تملك المال المرهون عند عدم وفاء المدين الراهن بالدين المترتب بذمته، وبذلك يبقى المدين 

الحائز الاحتجاج بالتقادم إلا إذا اهن مالكاً للحق المرهون إلا إذا تنازل  عن حقه، وليس للدائن الر  

 .تغيرت صفة الحيازة عندها يسري التقادم من تاريخ تغيير صفة الحيازة

ائن المرتهن مقصراً عند إخلاله بالالتزام بالمحافظة على المال المرهون وذلك طبقاً يُعد الد  ــ 18

وتعويض المدين الراهن عن لأحكام القواعد العامة التي تقضي بتحمل الدائن المرتهن للمسؤولية، 

وضع المرهون  يتم   من ثم  كلُ ضررٍ لحقه نتيجة هذا الإخلال، وهذا الضرر قد يكون جسيماً و 

عن تعويض المدين الراهن، وقد يكون الضرر غير جسيم فيكتفي ناهيك تحت الحراسة القضائية، 
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تبعة الهلاك إذا كان  التخلص من مسؤولية كلتيهما ائن في الحالتينبالتعويض ويستطيع الد  

 .الهلاك وقع بسبب أجنبي

الالتزامات التي يرتبها عقد الرهن الحيازي في ذمة الحائز لا تنطبق أحكامها في عقد  ن  إ  ــ 19

لا  من ثم  المؤلف أو المخترع يبقى محتفظاً بمحل الرهن، و  ن  إ   أذرهن المتعلق بالملكية الفكرية ال

ائن المرتهن؛ لذا فإن تلك تنتقل حيازة المحل في الملكية الفكرية من المدين الراهن إلى الد  

اهن الذي يبقى مُلزماً بإدارة وصيانة والمحافظة على المال الالتزامات تبقى في ذمة المدين الر  

 .ليهاائن المرتهن تلك الالتزامات والنفقات المترتبة عب الد  جن  نوبذلك  ،المرهون

وهي الحالة ما الحكم إذا كان المرهون مملوكاً على الشيوع،  هو التساؤل الذي يُثاروأجد ــ 21

وتم  رهنه من جميع الشركاء، فهل يتقدم على الرهن المتمثلة بالمصن ف الجماعي أو المشترك 

الرهن الصادر من جميع الشركاء؟  الصادر من شريك واحد ولو كان قيد الأخير متقدماً على قيد

أن المشرع لم يُشر إلى تلك الصورة إلا أننا نجد وكاستثناء على الأصل الذي ينص على  ووجدنا

تقدم الدائن المرتهن بحسب تاريخ قيد الرهن على بقية الدائنين نرى أن يتقدم الرهن الصادر من 

 .الأخير بتاريخ قيد رهنه جميع الشركاء على الرهن الصادر من شريك واحد وأن تقدم  

التشريعات التي نظمت حق التتبع كانت متأثرة إلى درجة مُعينة بالطبيعة الخاصة  ن  إ  ــ 21

فات الفنية والأدبية حيث يتم بيعها عن طريق المزايدات العلنية لأكثر من مرة؛ لذا خولت للمصن  

ن طريق الحصول على هذه التشريعات أصحاب المصنفات لمواصلة الاستغلال للمصنف ع

فات والأعمال أخذت جانباً من الاهتمام لدى نسبة مئوية لكلُ عملية بيع، كما أن هذه المصن  

ن والبائعين دون أي اهتمام بصاحب المصنف الأولي وهو صاحب الفضل في ولادة ذلك يالمُقتني

 .ةالمصنف والذي قد يكون بحالة معيشية صعب
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ستغلال المالي المباشر لمصنفه بنفسه إلا أنه ونتيجةً الأصل أن يقوم المؤلف بالاــ 22

للصعوبات التي يواجها معظم المؤلفين ولارتفاع نفقات الطباعة بسبب ارتفاع أسعار الحبر 

والورق وأجور العمال يضطر المؤلف لأن يعهد إلى الغير عملية نشر مصنفه الذي في العادة 

ين المؤلف صاحب المصنف وصاحب دار النشر يملك دور نشر مقابل مبلغ مالي يتفق عليه ب

الذي يجب أن تتوافر فيه نوع من الموازنة بين حق المؤلف وحق ( عقد النشر ) في عقد يسمى 

اً أو إساءةً في استعمال الحق بوصف الناشر، وأن امتناع المؤلف عن تسليم مصنفه لا يُعد تعسف

المؤلف يملك حقاً أدبياً على المصنف وله الحق في الاستئثار والانتفاع بهذا الحق وحده دون  أن

 .مزاحمة أحد

أية مطالبة بتعديل الاتفاق المتعلق بالمقابل المالي يُعد خروجاً على القواعد العامة  ن  إ  ــ 23

تعديله إلا باتفاق الأطراف،  للتعاقد التي تقضي بأن ما تم  الاتفاق عليه بين أطراف العقد لا يجوز

إلا ان عقد النشر يُجيز للمؤلف المطالبة بنسبة من الأرباح وهذا الأمر تفرضه اعتبارات العدالة 

لتحقيق مصالح المؤلف الذي بذل  جهداً فكرياً لإنتاج المصنف والذي لم يكن يعلم أن مصنفه 

اشر قد يُحقق أرباحاً خيالية؛ لذا فمن سوف يلاقي رواجاً ونجاحاً بعد نشره ما يترتب عليه ان الن

 .الانصاف والعدالة تعويض المؤلف بنسبة مئوية من الأرباح التي حققها الناشر أو دار النشر

ب طبيعة المصنف إلا أن التلاوة العلنية تُغطي حستختلف صور الأداء العلني للمصنف بــ 24

يدة شعرية أو حديث أو عرض لتمثال جميع صور الأداء العلني حيث تشمل التلاوة العلنية لقص

أو لوحة، ويرى جانب من الفقه أن الأداء العلني يشمل جميع الأعمال الفنية المعروضة بالوسائل 

الحديثة حيث بإمكان أي شخص عرض مصنف سينمائي على الجمهور باستخدام جهاز فني 

ث العمومية أو حديث، و يمكن تطبيق ذات الأحكام القانونية المتعلقة بالمكان من حي
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( الانترنيت) يُعد المصنف المعروض من خلال شبكة التواصل الاجتماعي  من ثم  الخصوصية و 

 .مصنفاً معروضاً بإحدى طرق الأداء العلني

ها منقولًا معنوياً لا تتحقق فيه الملكية الفكرية على الرغم من وصفإمكانية رهن حقوق  إ ن   ــ25

شيئاً معنوياً ومع ذلك أجاز  القانون رهنه على الرغم من عدم حيازته الدين يُعد  ن  إ  الحيازة إذ 

علماً أن  .كونه شيء غير مادي إلا أنه يمكن رهنه عن طريق تسليم السند الذي يمثل الدين

الحكمة من تسليم الرهن في عقد الرهن الحيازي هي لطمأنينة الدائن المرتهن بعدم ضياع حقه؛ 

طمأنة الدائن المرتهن في عقد رهن الملكية الفكرية جاز  لنّا رهنها  ا تم  لأن محل الرهن منقول، فإذ

 .رهناً حيازياً من خلال تسليم سند ملكيتها

لم تجز الكثير من القوانين القديمة الحجز على براءة الاختراع على الرغم من كونها تدخل ــ 26

معنوي يصعب تصور قيام  أنها منقول على أساس من( المخترع)في الذمة المالية للمدين 

وبذلك ، إجراءات الحجز والتنفيذ عليه، وبخلاف ذلك فإن التشريعات الحديثة أجازت ذلك الحجز

يجوز نزع حقوق ملكية براءة الاختراع عند توافر الأسباب والشروط القانونية ولا يلزم بالضرورة 

نما بإمكان الإ دارة نزع ملكية الاختراع قبل  أن تكون البراءة قد صدرت لكي يتم نزع ملكيتها وا 

 صدور البراءة، أي بمجرد تقديم المخترع لطلب الحصول على براءة الاختراع

أغلب التشريعات التي أجازت نزع ملكية براءة الاختراع لم تشترط على الجهة نازعة  ن  إ  ــ 27

م استغلالها فيما الملكية استغلال البراءة بل اكتفت بتحديد حالة الضرورة لنزع الملكية وأن لم يت

فيه مخالفة دستورية لأن حقوق الملكية مصونة ومقدسة ولا يجب نزعها إلا  مربعد، وهذا الأ

اض المنفعة العامة عن طريق استغلالها بالطريقة المُع دة لها والتي تؤدي إلى استغلال لأغر 

 .البراءة لخدمة المجتمع وتطوره
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صدور القرار ببطلان البراءة يجعل من الحقوق المترتبة عليها مالًا عاماً وبالتالي يجوز  ن  إ  ــ 28

استثمارها دون الرجوع على مالكها لأي شخص سواءً كان طبيعياً أو معنوياً استغلالها أو 

للحصول على إذن مُسبق منه ودون أن يُعد ذلك الاستغلال اعتداءً على حقوق مالك البراءة 

 (. المخترع)

يتميز حق المؤلف عن تلك الحقوق التي تُمنح لصاحب العلامة التجارية المُسجلة أو براءة ـ ــــــ29

نسان لثمرة انتاجه الفكري ولا يمكن إنكار حقه في لا شيء أسمى من ملكية الإ لأنهالاختراع 

مُلكية ثمرة هذا الانتاج الذي حصل  عليه صاحبه عن طريق ما بذله من جهود عقلية خاصة 

 .ومتميزة ، عليه فإن أقل ما يمكن أن يُقدم له هو توفير لحماية القانونية اللازمة له

 المقترحات: ثانياا 

تعلق يمُتكامل  تشريعالمشرع العراقي وضع  نقترح على نظراً لأهمية موضوع الملكية الفكرية ـــ1

للمبتكر أو المؤلف فضلًا عن ذلك فأن جانب الحماية  من مردود ماليتحققه ية الفكرية لما بالملك

التي تقررها تلك النصوص فيما إذا حصل  هناك تجاوز على مصنف أو ابتكار معين عندها 

 أيراد اللجوء إلى تلك النصوص لإيجاد الحلول المناسبة لها لذا نقترح على المشرع العراقي يمكن

كل عمل فني أو أدبي مُبتكر أياً كان نوعه أو الغرض من تصنيفه " تعريف للملكية الفكرية بأنه 

 .يتم التعبير عنه بأية طريقة تؤدي لظهوره إلى الوجود

الملكية الفكرية في  أحكام حق التتبع في نطاق رورة تنظيمنقترح على المشر ع العراقي ضــ 2

في وقتنا الحالي؛ لأن  واقع الحركة الفنية في العراق ما زال  في بداية النشوء  لاسيما العراق

لا يوجد في العراق  أذاء المصنفات الأدبية والفنية، والتكوين، أي أننا لا نجدُ إقبالًا واسعاً لاقتن

في وقتنا الحاضر  طبقة يمكنها شراء أو اقتناء مصنفات بملايين الدولارات لعدم وجود وعي فني
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صالات خاصة لإجراء تلك المزايدات العلنية التي  انشاءفضلًا عن  لكن ممكن وجوده مستقبلاً 

 .تنُظم بيع هذه المصنفات

قوق الملكية الفكرية بأحكام الشفعة أسوةً بالعقار ضرورة شمول حنقترح على المشر ع الوطني  ــ 3

تمتع به بعض المنقول على حدٍ سواء نظراً لما تبحيث جعل أحكام الشفعة تسري على العقار و 

من أهمية اقتصادية كبيرة عندها تتحقق الغاية والحكمة ( حقوق الملكية الفكرية )المنقولات ومنها 

 . في القانون المدنيمن أحكام الشفعة التي قررها المشرع 

ه من العقود وضوع عقد رهن براءة الاختراع بوصفــــ ضرورة إشاعة الثقافة القانونية بخصوص م4

 .القليلة أو منعدمة الوقوع في أطار التعاملات لا سيما في العراق

ازل المتن نقترح على المشرع العراقي معالجة موضوع التزام وفي مجال موضوع المعرفة الفنية ـــــ5

م المعرفة الفنية إلى المتنازل إليه حتى وأن لم يتم الاتفاق على ذلك ضمن بنود يبتسل( المخترع)

عقد التنازل عن حقوق البراءة؛ لأن وجود المعرفة الفنية يؤدي إلى استغلال المتنازل إليه للبراءة 

لفنية يُعد التزاماً بتحقيق بتسليم تلك المعرفة ا( المخترع)بصورة جيدة، هذا يعني أن التزام المتنازل 

غاية تؤدي إلى استثمار واستغلال البراءة بصورة صحيحة وهذا ما يهدف لتحقيقه المتنازل إليه 

 .عند إبرامه عقد التنازل

ى تطبيق أحكام رهن المحل التجاري علالعراقي على  براءة الاختراع ـــــ ضرورة النص في قانون 6

حلول أجل الدين عند  وتخويل الدائنه من المنقولات المعنوية، وصفعقد رهن براءة الاختراع ب

بالوفاء بالتزامه التنفيذ على محل الرهن وهو براءة الاختراع ( المخترع ) وعدم قيام المدين الراهن 

 .وبيعها في المزاد العلني واستيفاء حقه من ثمنها
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قانون براءة الاختراع والنماذج  من( 22)ع العراقي تعديل نص المادة ــــ نقترح على المشر   7

لسنة  81تعارضها مع الديباجة التي وردت في امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ل الصناعية 

 سيما،  1971لسنة  65المعدل لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي رقم  2118

 .إلى اقتصاد حرّ تحول العراق من اقتصاد ذو طابع مركزي  يتفق معالتعديل  هذاأن 

عن براءة الاختراع التي تم  نزع ـــــ ضرورة النص على جعل قرار الطعن بتعويض المخترع  8

ضمن صلاحيات محاكم القضاء الإداري كونها تملك الدراية  منلكيتها لأغراض المنفعة العامة م

يه الحال في وليس أمام مجلس الوزراء كما هو عل والخبرة الكافية للنظر في مثل هكذا طعون

 .الوقت الحاضر

ضرورة إلزام الجهة التي قامت بنزع ـــ ضرورة النص في قانون براءة الاختراع العراقي على  9 

ملكية براءة الاختراع باستثمارها واستغلالها إلا إذا كان هناك مانع من استغلال البراءة أو 

لا عدت إجراءات نزع الملكية بمثابة غصب لحقوق ا لمخترع بحجة وجود مصلحة الاختراع وا 

 .عامة

لم يفرق المشرع العراقي بين البراءة الأصلية والبراءة الإضافية عند صدور حكم قضائي ـــ  11

اعتبر  البراءة الإضافية تابعة للبراءة الأصلية، وبالتالي فإن ( المشرع العراقي ) بالبطلان كونه 

على خلاف المشرع المصري  اءة الإضافيةبطلان البراءة الأصلية يتبعه بالضرورة بطلان البر 

وندعو المشرع العراقي إلى تبني موقف المشرع المصري وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من 

 .قانون براءة الاختراع المصري

تأبيد حق الملكية ودوامها واقتصارها  ـــ نقترح على المشرع العراقي ضرورة النص على منع 11

هذا  لحركة الأدبية والعلمية؛ نظراً للدور الذي يقوم بهاتشجيع  لغرض  ،على صاحب المصنف
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حيث أن تقدم المجتمعات من النواحي الأدبية والعلمية لا يمكن  ،في تطور ورقي المجتمع الأمر

حصوله والمؤلف يحتكر انتاجه الفكري ويقوم بحجبه عن الكافة بل يتحقق عن طريق نشر هذه 

 .وصولها للجميع للاطلاع عليها الأعمال الذهنية وتأمين

ــ نقترح على المشرع العراقي ضرورة النص على جزاء جنائي بالإضافة إلى الجزاء المدني  12

على كلُ من قلد  عن قصد مصنفاً فنياً أو مبتكر صناعي لغرض الحّد من عمليات انتهاك 

 .الحقوق الفكرية 

ـــــ نقترح على المشرع العمل على إلغاء التقسيم التقليدي للأموال إلى أموال منقولة وأخرى 13 
لا سيما في نطاق رهن حقوق " رهن الأموال " عقارية في أطار عقد الرهن، والاكتفاء بعبارة 

كانت  ذا كانت الاموال عقارية وتم رهنها قيد ذلك في السجل الخاص بها واذاإف، الملكية الفكرية
الاموال المراد رهنها منقولة ايضاً يتم تأشير ذلك في السجل الخاص بها أي في كلتا الحالتين 

 .داعي لهذا التقسيم التقليدي للأموال  سوف يتم تأشير عقد الرهن اذن لا

من الأفضل تطبيق أحكام رهن المحل التجاري على عقد رهن براءة الاختراع باعتباره من  -14

بالوفاء بالتزامه ( المخترع ) المعنوية، وعند حلول أجل الدين وعدم قيام المدين الراهن المنقولات 

التنفيذ على محل الرهن وهو براءة الاختراع وبيعها في المزاد ( الحاجز)كان للدائن المرتهن 

 .االعلني واستيفاء حقه من ثمنه
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 .2225ــ الأردن، 
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 .2211, القاىرة , 
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1994. 

محمد حسني عباس، الممكية الصناعية والمحل التجاري، بلا ط، دار النيضة العربية،  .155
 .1991القاىرة، 

محمد حسين منصور ، النظرية العامة للائتمان، بلا ط، منشأة المعارف، الاسكندرية،  .156
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 .1956القاىرة، محمد عمي امام ، التأمينات الشخصية والعينية، مطبعة نيضة مصر،  .167
محمد كامل مرسي بك، شرح القانون المدني الجديد ــ الحقوق العينية التبعية والتأمينات  .168

 .1951العينية، المطبعة العالمية، القاىرة، الطبعة الثالثة، 
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A 

Abstract 

The intellectual property mortgage is regarded as one of the insurances that aim to 

document the faithfulness in a certain debt.  It is also regarded as one of the repayment 

treaties for both sides since it shows requirements on the part on both partners. 

It is possible for the debtor to get enough creditors extending the period.  But the 

creditor will get the guarantee for his or her debt. The rights of the intellectual 

property have two factors: material and moral ones. The authors right for instance in 

what he produces is of to two kinds literal and moral. So we notice that this right is 

looked at as a double one since it is literal and financial as well and the one that may 

be mortgaged is the financial one as opposite to the literal right which is closely 

related to the author himself , as a person,  which cannot be dealt with in selling,  

mortgaging …etc 

The intellectual property has some characteristics such as it is moral aspect and 

temporal right in addition its being capable of proceeding. 

A number of legal conditions must be there to provide the required law protection.  It 

has various branches.  Being a moral transmitted right,  it has two sub branches:  the 

first one is literal and the second is material which is represented by the full 

exploitation of these rights.The first one firmly related the person to whom the idea 

belongs and who only has the right to announce it or re-modify or develop it . So the 

literal right is firmly related to the person,  on the other hand, the financial right is 

adopt to exploitation throughout giving financial benefits to the author as in the case 

of patent,  and he or she has the right to deal with everything according to the laws 

that allow him or her to do that. 

Due to its being a moral transmitted thing with a special nature, the author cannot get 

the credit out of its guarantee unless it is precariously mortgaged. The owner can get a 

loan to support his work and being out of the general rules in mortgaging the 

transmitted money which requires getting rid of this money which he presents to 

guarantee the loan , so the mortgage 

In the first chapter, the nation of the intellectual property mortgage will be tackled two 

sections. The next one is devoted to discussing the legal laws of the treaty of 

intellectual property mortgage.  The last chapter is presenting some cases related to 

this mortgage and it also likes in two sections. 

 

 


